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مقدمة الطبعة الأولى الجديدة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 


أما بعد... 

فهذه طبعة جديدة لكتابي «شرح الورقات» تقوم بها مكتبة دار 
المنهاج : فی الرياضن»: وقد نشی على تأليف: الگتات أكثر من خنسة عش 
غاا م فا عات 9ٰ۶ ہو التي تجرأت عليها بعض 
دور النشر بلا إذنء وقد قرأت الکتاب؛ وهذبته» وزدت عليه بعض 
الفوائد والتعليقات» وضبطت نص «الورقات» بالشکل . والله أسأل أن 
يجعله خالصاً لوجهه» نافعاً لأهل العلم» وصلى الله وسلم على نبينا 


پا 
محمد وعلى اله وصحية . 


المؤلف 
ADA‏ 


كح 
جں 9ے فی 
لح سے روميس 


ياست س ا 


سام 


تفدیم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده 
ورسوله. 

أما بعد: 

فإن علم أصول الفقه مما عُني به المتقدمون والمتأخرون: وهو 
المنهج الشرعي للتعرف على حكم الله فيما يجد ويحدث من قضايا ونوازل» 
ونس وق الحمد ت تعيش ضحوة إسلامية مباركة ورقبالاً على دين الله 
والتفقه فيه» صحوة ما كنا نعهدها في سنوات خلت» إقبال على طلب العلم 
الشرعي» ثني للركب في حلقات المشايخ» حفظ لكتاب الله » استيعاب لسنة 
رسول الله بء فهم لأصول الاستنباط؛ إحاطة ہما يقيم اللسان» استغلال 
أمثل للأوقات» والأمثلة من هؤلاء النجباة كثيرة» والعواعد دنه ويا 
آله إلا أن یکر دم وَلَوْ کہ الْكفْرونَ» [التوبة: .]٢۲‏ 

إن غایة إرسال الرسل وإنزال الكتب هي عبادة اللہ وحده لا شريك 
له وفق المنهج الذي شرعه سبحانه» ومن هنا كانت معرفة حكم الله في 
المسألة هي ثمرة العلوم الشرعية على مختلف فنونهاء غير أن معرفة 
حكم اللہ في المسألة لم تكن ضربة هوى ولا رمية حظ» وما كان سبيلها 


هة ا 


الانتقاء والتخرص» بل كان وفق معايير وأسس صاغها علماء الإسلام» 
واستمدوها من كتاب الله وسنة رسول الله ئ4 ولغة العرب التي بها نزل 
القرآن وبها جاءت السّنة. 

وكان واضع أسس هذا العلم وناهر مائه الإمام اللغوي المحدث 
الفقيه محمد بن إدريس الشافعي (ت5١١ه)‏ يه ثم تتابع العلماء بعده 
كل يدلي بدلوه في هذا الفن» فبوبوا الأبواب» ورتبوا الفصول» وهذبوا 
المسائل» وضبطوا التعاريف» ومن هؤلاء الأعلام الإمام الجليل 
أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت۷۸٤ه)‏ كلب 
فألف في أصول الفقه «متن الورقات» وهو رسالة مختصرة تعتبر بداية لمن 
يطلب العلم؛ وقد اهتم به العلماء كثيراًء فله شروح وحواش ومنظومات» 
وكلما كثرت الشروح والحواشي على كتاب علمنا مقداره وأهميته. 

والمتأمل في مؤلفات الأصول يلاحظ أمرين جديرين بالاهتمام: 


الأمر الأول : 


أن علم الأصول اختلط بمنهج المتكلمين وآرائهم» بل لحقه شيء 
من منطق اليونان» وهذا واضح في كتاب «البرهان» لأبي المعالي 
الجويني» و«المستصفى» لأبي حامد الغزالي (ت005ه) وبعض من جاء 
من بعدهم.. والغزالي بعد أن أدرك بنفسه وقوعه في هذا المنهج ‏ خلط 
علم الأصول بالكلام ‏ اعتذر بأن الفطام عن المألوف شديد”" . 
)١(‏ رجع الإمام الجويني عن مذهب أهل الكلام إلى مذهب السلف» كما نقله شيخ 


الإسلام ابن تيمية. المجموع الفتاوى» (٤/١ک‏ ۷۳). وانظر: (سیر أعلام النبلاء» 
للذمبی .)٤۷۱/۱۸(‏ 


)۲( 50-7 (. وانظر: «الرد على المنطقيين» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ص(5١).‏ 


د طامط رب ب تر 

وهكذا سار علم الأصول مثقلاً بآراء المتكلمين وطرقهم مما أثر في 
سيره » فلم يؤد دورہ المرجو منه. 

ومما يجدر ذكره أن التنبيه علی ظا هذا المسلك إدخال 
علم الكلام في الأصول ۔ وتنقيته مما علق به قام به عدد من علماء 
الأمة قديماً وحديثاًء وكان منهم الإمام الجليل أبو حامد 
الإسفرايني (٤٥٤٦١ف''ء‏ والإمام النظار أبو إسحاق الشيرازي 
(ت٤۷٦٣ھ)'''ء‏ وجاء بعدهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم 


رحم الله الجميع . 
الأمر الٹانی : 


أن مؤلفات علم الأصول اهتمت بالجانب النظري دون التطبيقي 
- في الغالب ‏ بمعنى أنهم يهتمون بتقرير القاعدة الأصولية ودفع 
الاعتراضات الواردة عليهاء دون الاهتمام بالأمثلة التي توضح القاعدة» 
وتبين كيفية استخدامهاء بحيث ترتبط القاعدة الأصولية بنصوص الشارع 
ارتباطاً قويًا . 


ونصيحتي لمن يطلب علم الأصول أن يعوّد نفسه على تطبيق ما 
فهمه من القواعد الأصولية على ما يمر به من الآيات والأحاديث» فيتأمل 
ما فيها من عموم وخصوص؛ ومنطوق ومفهوم» ونص وظاهر» ونص 


)00 الإسفرايني» بکسر الهمزة وسكون السين المهملة وفتح الفاء والراء المهملة وكسر 
الياء المثناة من تحتھا ومن بعدھا نون ثم ياء» نسبة إلى إسفراين بلدة بخراسان» 
«وفيات الأعيان» لابن خلكان .)۷٤/١(‏ 

(٢۲‏ انظر: الإشارة إلى دور هؤلاء الأئمة في هذا المجال في (درء تعارض العقل والنقل» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (۹۸/۲). 


ي س ب ا ہہ 
على العلة أو إيماء إليهاء وغير ذلك». ذلك أن أي آية أو حديث لا يكاد 
يخلو من تعلق ببعض القواعد الأصولية. 

أما الكتاب الذي بين يديك فهو شرح لورقات أبي المعالي 
الجويني كه وهو شرح يستحق الوصف بالكلمة المشهورة ليس بالطويل 
الممل ولا بالقصير المخل) جمع بين جزالة اللفظ وسهولة العبارة» ودقة 
الأصوليين» أبرز فيه أقوال أئمة السلف كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» 
ومما يتميز به هذا الشرح اشتماله على عدد من الأمثلة التي تقرب المعنى 
من الكتاب والسّنة الصحيحة قد لا تجدها في كتب الأصولء وكان موفقاً 
في ترجيحاته» أجزل الله له الأجر والثواب. 


أما المؤلف الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان فقد زاملته في كلية 
الشريعة بالرياض» وتوثقت صلتي به» فهو من أقرب الناس إلىّ» عرفته 
وعرفه زملاؤه بالحرص على طلب العلم وقوة الفهم» ولا عجب أن كان 
مرجع كثير من زملائه فيما يشكل عليهم» وكم كنت أراه في أروقة الكلية 
آنذاك مع عدد من الزملاء يستوضحون منه ما أشكل عليهم من مسائل 
علمية. وبعد تخرجه من الكلية قصل التدريس في المعهد العلمي» 
واعتذر عن البقاء في الكلية معيداً فيهاء وقد نفع الله به في معهد بريدة 
العلمي نفعاً كبيراً» فكان مرجع مدرسي المعهد في القضايا العلمیة 
وتخرج على يديه عدد كبير من الطلاب» وله في نفوسهم منزلة كبيرة» 
فقد رزقه الله أسلوبا حسنا في التدريس ومحبة لدى طلابه» ثم انتقل 
أخيراً للتدريس في كلية الشريعة واللغة العربية في القصيم» وكان له 
دروس مستمرة في المسجد في فنون متنوعةء يحضرها عدد من طلبة 
العلم . 


أسأل الله أن يجزي مؤلفه خير الجزاء» وأن يبارك في علمه 


ا ج ے220 


وجهوده» وأن ينفع به الإسلام وأهله» كما أسأل أن يعلى كلمتهء وأن 
7 6 5 7 
يعز جنده» وأن يرد المسلمين إلى دينه رڈا جمیلاء وصلى الله على محمد 
ا 
واله وصحبهہ وسلم. 
أحمد بن عبد الله بن حميد 
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى 
۷۵ھ 


oswarat.co 


ا زر ۱١‏ )ا 


کرام 


معدمه 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
ادى له واشهد أن لأ إله ]لا الله وت لا شريك لهه رات أن 
محمداً عبده ورسوله. 

أما بعد... 

فهذا شرح وجيز على «ورقات إمام الحرمين» في أصول الفقهء 
راعيت فيه سهولة الأسلوب» وإيضاح العبارة» مع العناية بالأمثلة التي 
توضح المراد. 

وأصل هذا الشرح دروس ألقيتها على بعض الطلبة في المسجد 
فرغب إليّ عدد من الإخوة أن أقوم بطباعتهاء فاعتذرت لهم بكثرة شروح 
الورقات وحواشيهاء ولكنهم ألحوا عليّ مبدين بعض المزایاء فاستعنت 
بالله تعالى في تلبية هذا الطلب. 

و«الورقات» مختصر في أصول الفقه» تواترت نسبته لإمام 
الحرمين» وهو من أشهر المختصرات في أصول الفقهء إن لم يكن 
أشهرهاء وقد حوى أهم مباحث الأصول بأسلوب مختصر جداً. 

وقد وضع الله تعالى له القبول» فتسابق الطلاب قدیماً وحديثاً إلى 


نے .۳ 1 و س و عیب تس 
حفظہ لا ختصارہ وكثرة فوائد وقرر في هذه الات نی رين 
الذووات" العلََة حفطلا وتدرهنا . 

وقد قام عدد من آهل العلم بحل ألفاظهء وتوضيح معانيه » فكثرت 
شروحه وحواشيه» وقام بنظمه عدد من العلماء ليسهل حفظه. 

وأصول الفقه علم جليل القدر غزير الفائدة» يتمكن متعلمه من 
القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص على أسس سليمة 
وقواعد صحيحة» وعلم الفقه قائم على الأصول» ولا يمكن للفقيه أن 
يعرف الأحكام الشرعية العملية إلا بعد معرفة أصول الفقه» وكذا 
المحدث والمفسر. 

والعالم بالأصول يشعر بالثقة والاطمئنان لما دونه فقهاء الإسلام» 
وأن ذلك مبنى على قواعد سن سليمة . 

وأول من ألف في أصول الفقه وجمعه كَمَنّ مستقل الإمام محمد بن 
إدريس الشافعي له المولود سنة ١6١هء‏ والمتوفى سنة ٢٠٥ھ"‏ ثم 
تتابع العلماء بالتأليف ما بين مختصر ومطول» ومنثور ومنظوم؛ حتى صار 
فا سمنتلا رنت أبوابهء وحررت مسائلهء وصار كالتوحيد والفقه 

ومؤلف هذه الورقات هو شيخ الشافعية أبو المعالي عبد الملك بن 
نيسابور. ولد سنة ۹١٦ھ‏ وتفقه على والده فی صباه» ورحل إلى بغداد» 
ثم إلى مكق وجاور بها أربع سنین » وذهب إلى المدينة» فأفتى درش 
فلقب بإمام الحرمين» ثم عاد إلى نيسابور» فبنى له الوزير نظام الملك 


.))٥٤ص «التمهيد» للإسنوي‎ )١( 


ممم وہہ 


المدرسة النظامية› فدرّس فيهاء وكان يحضر دروسه أكابر العلماء. 


وكان أبو المعالي في بداية أمره على مذهب أهل الكلام في باب 
الأسماء والصفات من المعتزلة والأشاعرة» وكان كثير المطالعة لكتب 
أبي هاشم المعتزلي» قليل المعرفة بالآثار» فأثّر فيه مجموع الأمرين» 
لكنه رجع عن ذلك إلى مذهب السلف» كما نقل ذلك شيخ الإسلام 


٠‏ كادف 


وقد ورد عن أبي المعالي نفسه ما يدل على رجوعه حيث صرح 
بعقيدته في باب الأسماء والصفات وقال في رسالته النظامية: (والذي 
نرتضيه رأياً» وندين الله به عقداً اتباعٌ سلف الأمةء فالأولى الاتباع» 
والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة» وهو مستند 
معظم الشريعة. .). 
مات أبو المعالي سنة ۷۸٦ھ‏ بنيسابور ك وله عدة مؤلفات في 
أصول الدين والفقه والخلاف وأصول الفقه. 
کھ وكتبه 
عبد الله بن طاح القوزان 
القصيم - بريدة 
صندوق البرید/۰ ۱۲۲۷ 
الرمز البریدي/۸۱۹۹۹ 
alfuzan @hotmail.com‏ 
/http://WWW.islamlight.net/alfuzan‏ 


.)٤۹٤/۲( انظر: «فهارس الفتاوی)‎ )١( 
.)٦۸/۱۸( (؟) انظر: سیر أعلام النبلاء»‎ 


7 
لعا 


رح 
جل يري ري 
ABR‏ 


WW 


رق 
جی يري دنا 2 
هس کے «میے < ودرو سے 


مبادئ علم أصول الفقه "ED‏ 


مبادی علم أصول الفقه 


لما كان (أصول الفقه) فناً مستقلاً ناسب ذكر مبادئه العشرة التي 
ينبغي لقاصد كل فن أن يعرفها؛ لتصور ذلك الفن قبل الشروع فيه. 
وقد جمعها بعضهم بقوله: 
إن مبادئ كل علم عَسَر الحد والموضوع ثم الثَّمَرَهُ 
EET‏ وفضله والواضعٌ والاسمٌ الاستمدادُ حكمٌ الشارعٌ 
مسائل والبعض بالبعض اكتفى ممَنْ دَرّی الجميع حاز الشرفا 
زاد بعضهم: المبدأ الحادي عشرء وهو: شرفه. 
وعليه فهذه مبادئ (علم أصول الفقه): 
١‏ فحده: علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية» وكيفية الاستفادة 
منهاء وحال المستفيد. وسيأتي شرح هذا التعريف. إن شاء الله. 
- وموضوعه: الأدلة الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية 
وأقسامهاء واختلاف مراتبهاء وكيفية الاستدلال بھاء مع معرفة حال 
المستدل. 
 "“‏ وثمرته وفائدته. منها: 
أ القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على أسس سليمة» يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية كنْهُ: (إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه 


)١(‏ انظر: «التأصيل» لبكر أبو زيد ص۳۷(۱). 


مبادئٌ علم أصول الفقه 

مراد الله ورسوله بالكتاب ا 

ب ۔ معرفة أن الشريعة الإسلامية صالحة لکل زمان ومكان» وأنها 
قادرة على إيجاد الأحكام لما يستجد من حوادث على مرّ العصور. 

ج ‏ العالم بالأصول يشعر بالثقة والاطمئنان لما دونه فقهاء 
الإسلام» وأنه مبنى على قواعد ثابتة مقررة شرعاً محص بحثا . 

د معرفة حكم الشريعة وأسرارھاء ومعرفة مقاصد التشريع» وكيفية 
الموازنة بين المصالح والمفاسد. 

ه ‏ ليست الفائدة من علم أصول الفقه قاصرة على الفقه فقط بل 
تتعداه إلى غيره من العلوم من التفسير والحديث والتاريخ وغيرها” . 

٤‏ - ونسبته إلى غيره: أي مرتبته من العلوم الأخرى. أنه من 
العلوم الشرعية. وهو للفقه كأصول النحو للنحوء وعلوم الحديث 

٥‏ - وفضله: ما ورد فى الحث على التفقه فى دين الله تعالى 
ومعرفة أحكام شرعه» وهذا متوقف على أصول الفقه. فيثبت له ما ثبت 
للفقه من الفضل » إذ هو وسيلة إليه. 

5- واضعه: هو الإمام محمد بن إدريس الشافعى اة . وذلك 
بتأليف كتاب (الرسالة) وقد ذكرت ذلك فى المقدمة. 

۷۔ اسمه: علم أصول الفقه. 

۸ - استمداده: من ثلاثة أشياء : 
)١(‏ امجموع الفتاوی) (۹۷/۲۰)). 


(۲) انظر: مقالاً في مجلة «أضواء الشريعة» بالرياض العدد السابع. تحدث فيه الدكتور 
محمد البيانوني عن أهمية الأصول وفوائده ص(١١5).‏ 


مبيادئى ا الفقه 
8 د ا 


أ علم التوحيد: وذلك لتوقف الأحكام الشرعية على معرفة الله 
تعالى وصدق رسوله بي فيما جاء به من الأحكام؛ لأنه المبلغ عن الله. 

ب ۔ علم اللغة العربية: فلا بد أن يعرف الأصولي قدراً صالحاً من 
اللغة يتمكن به من معرفة الكتاب والسّنة؛ لأنهما بلسان عربى. 

ج ۔ الأحكام الشرعية: فلا بد أن يعرف قدراً صالحاً من الفقه 
يتمكن به من إيضاح المسائل» وضرب الأمثلة. 

٩‏ - حكمه: فرض كفاية» وذكر بعض العلماء أنه فرض عين على 
من أراد الاجتهاد والحكم )۵۶ 7 . 

٠‏ مسائله: مباحثه التى يلتزمها المجتهد. ويستفيد منهاء 
ويستنبط الأحكام الشرعية على ضوئها. 
بأحكام الله تعالى المتضمنة للفوز بسعادة الدارين. 


١ ١ ١ 
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سو ا و 7 
مَمَْدَمَة الوَرَقاتٍ ® 


AMR 


لوا 


(۱) 


و ام کے 7 
مقدمة الوَرَفَات 


(هَدْهِ وَرَقَاتٌ ك تَشْتَمِلَ على مَعَرِفَةٍ قُصُوَلٍ مِنّ أُصُوَلٍ الفِقَهء وَدَيِكَ 
مُت مِنّْ جُزْءَيِنِ مَفْرَدَيَنْ أَحَدّهُمَا: : الأصوّلٌ. والثَّانِي: الفِقَّةُ). 

قوله: (هَذِه وَرَقَاتٌّ) الورقات جمع ورقة» وهو جمع مؤنث سالم 
من جموع القلة””' عند سيبويه””» وقد يأتي للكثرة. 

وزغب بالك لقص السيجل علیٰ الاي لبط على فاا 
والإلمام بما فيها. 

وقوله: (تَشَْمِلٌ عَلّی مَعَرِفَةٍ فُصُوَلِ) أي: على معرفة أنواع من 
المسائل كل نوع منها يسمى (فصلاً) لانفصاله عن غيره. 

والفصول: جمع فصل » وهو قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة 
عما سواهاء تشتمل على مسائل غالباًء والباب أعم من الفصل؛ لأنه 


)١(‏ في بعض نسخ الورقات جاء في المقدمة «الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» وأكثرها لم ترد فيه هذه العبارة» وينبغي أن يعلم 
أن متن الورقات قد طبع طبعات متعددة» وله نسخ خطية كثيرة» وليس له طبعة محققة 
فيما أعلم» ولذا يوجد الاختلاف في نسخه المطبوعة. 

(؟) جمع القلة: ما كان مدلوله عدداً محدداً لا يقل عن ثلائة ولا يزيد عن عشرة. وجمع 
الكثرة: ما وضع للعدد الكثير من أحد عشر إلى ما لا نهاية له. ولكل منهما أوزان. 

(۳) «کتاب سيبويه» (۹۱/۳٦ء‏ 4لاة). 


کرو مُقَدّمَةٌ الوَرَقَاتِ 
اسم لجملة مختصة من العلمء تشتمل على فصول ومسائل غالبا 
والکتاب أعم؛ لأنه اسم لجملة مختصة من العلم» تشتمل على أبواب 
وفصول ومسائل غالبا . 

وإنما يفعل المصنفون ذلك لتنشيط النفس وبعثها على التحصيل 
والاستمرار في الطلب بما يحصل لها من السرور بالختم والابتداء؛ 
كالمسافر إذا قطع مرحلة من سفره شرع في أخرى. 

قوله: (مِنَّ أَصُوَلٍ الفِقَّهِ) أي: من هذا الفن المسمى بأصول 
الفقه. 

قوله: (وَدَلِكَ مُوَّنَتُ مِنْ جُرّْءَيَن... إلخ) الإشارة إلى أصول الفقه 
فهو مؤلف من جزءين. من مضاف وهو كلمة: (أَصُوْلِ) ومضاف إليه وهو 
كلمة: (الفْقه) فهو من المركب الإضافي» ولهذا لا بد له من تعريفين: 

الأول: باعتبار مفرديه. أي: كلمة (أَصُوْلِ) وكلمة (الفِفْه)؛ لأن 
المركب لا تمكن معرفته إلا بعد معرفة ما تركب منه. 

الثاني : باعتبارہ علماً على هذا الفن المعين. 

وقوله: (مَفْرَدَيَنِ) المراد بالإفراد هنا ما يقابل التركيب لا ما 
يقابل التثنية والجمع؛ لأن أحد الجزئین وهو لفظ (أَصُْلِ) جمع» فدل 
عل أن المفرد درهنا دما لسن مركب 

وإنما قال: (مفردين) لأن التأليف قد يكون من جزءين مفردين كما 
هنا. وقد يكون من جملتين نحو: إن قدم الضيف أكرمته. فإن الفعل 
والفاعل (قدم الضيف) جملة و(أكرمته) جملة أخرى. والله أعلم. 


وو 
تَعَرِيَفٌ أَصُوَلٍ الفِقَهِ بَامَتِبَارٍ مُفَرَدَيْهِ 22 


چھ سے 


1 0 2 هه سم 5 2 
اَصُوْلِ الفقه بِاغْتِبَارٍ مُعَرَدَيْهِ 


(َالأَصَلٌ مَا يُبَنَى عَلَيْهِ غَیَرُهُ والمَرَعٌ مَا يُبَئَى على عَيَرِهِ. والْقَةُ 
مَعَرِفَةٌ الأَحَكام الشَرَمِيّة التي طَرِيّمَهَا الإجيَهَادً). 

هذا التعريف الأول لأصول الفقه» وهو تعريفه باعتبار مفرديه» 
فالأصول جمع أصل» والأصل لغة: ما يبنى عليه غيره؛ كأصل الجدارء 
وهو أساسه المستتر في الأرض المبني عليه الجدارء وأصل الشجرة» 
وهو طرفها الثابت في الأرضء قال تعالى: ألم تر کیت صرب ال مکلا 
كمه طبه كشجرة حِيْبَةٍِ أَصَلْها کیٹ وَفَعَهَا فى اس 409 [إبراهيم: 
٤‏ وهذا أحسن ما قيل في تعريف الأصل . 

وأما في الاصطلاح فيطلق على معان منها: 

١‏ - الدليل: كقولنا: أصل وجوب الصوم قوله تعالى: ييه 
لذن امنا کب کم أَلصِيَام4 [البقرة: ۱۸۴] أي : دليله . 

ومنه أصول الفقه: أي: أدلته. 

۲ - القاعدة المستمرة: كقولنا: إباحة الميتة للمضطر على خلاف 
الأصل . 

۳ - المقيس عليه: وهذا في باب القیاس؛ لأن الأصل أحد أركان 
القياس الأربعق وهي الأصل والفرع والحكم والعلة. 

وأما الفرع: فهو ما يبنى على غيره» مثل فروع الشجرة فهي مبنية 
على أصلهاء وفروع الفقه مبنية على أصوله. 


و 
کو یٍ4 ة ھ۔ 2 سس ھت ےچ 
۲۲ رس ی مت ir AOE‏ 


وإنما عرف الفرع ‏ مع أنه ليس أحد الجزءین - لأنه مقابل 
لأحدهما وهو الأصل» والشيء يتضح غاية الاتضاح إذا ذكر مقابله. أو 
يقال: قصد المؤلف التنبيه على أن الفقه مبني على أصوله» وأن الجزء 
الأول وهو أصول مبني عليه» والجزء الثاني وهو الفقه مبني» فليس ذكر 
اا شا سب ۱ ۱ 

وأما الجزء الثاني من المركب فهو (الفِقَّهٌ) والفقه لغة: الفهم؛ 
أي: فَهُمْ غرض المتكلم من كلامه. قال الجوهري: (الفقه: الفهمء 
تقول: قَقِه الرجل بالکسر؛ وفلان لا يَمْقَهُ ولا يَنْقَهُ» ثم خصٌ به علم 
الشریعةء والعالم به فقيه» وقد فَقّهَ بالضم فَقَامة وفقهه الله وتفقه: إذا 
تعاطى ذلك)' . 

والفقه اصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. 


شرح التعريف: 

قوله: (مَعَرِفَةً) المعرفة تشمل اليقين» والظن» واليقين: هو ما 
درك إدراكاً جازما ؛ كمعرفة أن الصلوات خمس» وأن الزنا محرم» 
والظن: ما أدرك على وجه راجحء كما في كثير من مسائل الفقه. مثل 
معرفة أن الوتر سنة على مذهب الجمهور. وأن الزكاة غير واجبة في 
الحلي المباح على أحد الأقوال. والمراد بالمعرفة هنا: الظن؛ لقوله: 
(التِيَ طَّرِيَفَهَا الإجتِهَادُ). فهو صفة للمعرفة» لا للأحكام الشرعية» إذ 
لو كان صفة للأحكام لدخل في التعريف معرفة المقلد؛ لأنه يعرف 
الأحكام التي طريقها الاجتهاد بالتقليدء فإذا جعلناه صفة للمعرفة خرج 
المقلد؛ إذ يصير التعريف: 


أ 


)١(‏ «الصحاح» )۲۲٢٢/٦(‏ وقال في «القاموس» (5/ *57): (نَقّهَ الحديث: فهمه). 
(؟) انظر: «البرهان» لإمام الحرمين (۷۸/۱). 


ص 
تَمَرِيِتُ أَصُوَلٍ الفِقَّهِ بِاعَتِبَارٍ مُفْردَيْهِ 7 


الفقه: هو المعرفة التي طريقها الاجتهاد. والمقلد ليست معرفته 
عن طريق الاجتهاد» بل عن طريق التقلیدء كما سيأتي ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ في آخر الورقات . ۱ 

وقوله: (الأَحَكَام الشّرَعِيّةِ) أي: المأخوذة من الشرع المبعوث به 
النبي گقا؛ كالوجوب» والاستحباب» والحرمة» وغيرها. 

وقيد (الشرعية) خرج به الأحكام العقلية» كمعرفة أن الواحد نصف 
الاثنين» والأحكام الحسیةء كمعرفة أن النار حارة» والعادية» كنزول 
المطر بعد الرعد والبرق. 

وقوله: (اليِيَ طَّرِيَقَهَا الإجَتِهَادُ) تقدم أنه صفة للمعرفة. 
والمعنى: التي طريق ثبوتها وظهورها الاجتهاد الذي هو بذل الجهد 
لإدراك حكم شرعي» مثل: النية واجبة في الوضوء. والفاتحة واجبة في 
الصلاة السرية» والجهرية على أحد الأقوال» وغير ذلك من مسائل 
الخلاف. وأما ما طريقه القطع مثل الصلاة واجبة» والزنا محرم» وغير 
ذلك من المسائل القطعية» فلا تسمى معرفتها فقهاً في الاصطلاح على ما 
ذكره المصنف؛ لأن معرفة ذلك يشترك فيها الخاص والعام» فالفقه بهذا 
التعريف لا يتناول إلا فقه المجتهد. 

هذا هو تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه. وأما التعريف الثاني 
وهو تعريفه باعتباره علماً على هذا الفن المعين فسيذكره المصنف بعد 
الكلام على الأحكام الشرعية. والله أعلم. 


و ہے الل ا و 


الآخكامٌ الشَدْعِبَّة يه 


(والْأَحَكَامٌ سَبَعَةُ: الواجبٌ وَالمَنَّدُوَبٌ والمُبَاحٌ والمَحَظُونٌ 
والمَكَرُوَهُ والصَّحِيَحٌ والباطل). 

المراد بالأحكام: الأحكام الشرعية التي تقدم ذكرها في تعريف 
الفقه والأحكام جمع حكم. وهو لغة: المنع. ومنه قيل: للقضا 
حكم؛ لأنه يمنع من غير المقضیٔ. والحكم: القضاء. قال ابن الأثير: 
(الحكم: العلم والفقه والقضاء بالعدل)”''. وعلى المعنی الأول جاء قول 
جریر: 

أبني حنيفة أَخْکِمُوا سفھاءکم إني أخاف عليكمو أن أغضا" 

ويظهر من هذا المعنى اللغوي أننا إذا قلنا: حكم الله في هذه 
المسألة الوجوب» فمعناه: أنه قضى فيها بالوجوب» ومنع المكلف من 
مخالفته . 

والحكم و ما دل”" عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال 
المكلفين من طلب أو تخییر أو وضع . 

ومثاله قوله 7 #وَأَقِيمُا الصاو [البقرة: 4] فهذا خطاب من 
الشرع دل على وجوب إقامة الصلاة» وهذا الوجوب هو الحكم. 

والمراد بخطاب الشرع: الكتاب والسنة. 


)١(‏ «النهاية) .)٤۱۹/۱(‏ (؟) ادیوان جریر) ص(57). 
(*) انظر: «الحكم التكليفي» للدكتور محمد البيانوني» ص(۳۱). 


الأَحَكَامٌ الشّرَعِيَةٍ ® 


وقولنا: بأفعال المكلفين: المراد به: جميع أعمال الجوارح وإن 
كانت الأفعال تقابل بالأقوال في الإطلاق العرفي» وهذا بُخرج ما تعلق 
بذواتهم فليس مقصوداً؛ كقوله تعالى : لوَلَتَدَ قم نم موَرك» 
[الأعراف: »]١١‏ وخرج به ما تعلق بالاعتقادء فليس حكماً بهذا 
الاصطلاح. والمكلفون: يشمل نوعين: 

. المکلف الان؛ ويراد به كل بالغ عاقل‎ ١ 

من لیس مگکلفا الآن» رلک من ظقة المكلفيق» وهلا یراد ابه 
الصغیر والمجنون» فكل منهما من طبقة المكلفين» ولكن وجد مانع من 
التكليف» وهو الصغرء وفقدان العقل» فإذا زالا جرى عليه التكليف. 

والتكليف لغة: إلزام ما فيه كُلفة؛ أي: مشقة. واصطلاحاً: طلب 


وقولنا في تعريف الحكم: من طلب: الطلب نوعان: 

-١‏ طلب فعل» وهو الأمرء إن كان على سبيل الإلزام فواجب 
وإلا فمندوب. 

۲ - طلب ترك» وهو النهي» إن كان على سبيل الإلزام فمحرم وإلا 
فمكروه . 

وقرلنا: أو تخيير: يراد به المباح . 

وقولنا: أو وضع: يراد به الحكم الوضعي. وذلك أن الأحكام 
نوعان: 

١‏ أحكام تكليفية: وهي ما دل عليه خطاب الشرع من طلب فعل 
أو ترك أو تخيير» وهى خمسة: الواجب» والمندوب» والمحظور» 
والمكروه» والمباح؛ تاس - إن شاء الله تعالى ‏ بيان وجه إدخال 
المباح مع الأحكام التكليفية مع أنه لا تكليف فيه. 


الأَحَكَامٌ الشَرَعِيَّة 


= 

۲ - أحكام وضعية : وهي ما دل عليه خطاب الشرع من أسباب 
وشروط وموانع. تعرف عند وجودها أحكام الشرع من فعل أو ترك» 
ويترتب على ذلك الصحة والفساد. فرؤية الهلال سبب وجوب الصيام» 
ودخول الوقت شرط للصلاة» والحيض مانع منهاء وذكر المصنف من 
الأحكام الوضعية: الصحيح والباطل. 

واعلم أن ظاهر كلام المصنف أن الفقه هو العلم بهذه السبعة؛ 
لأنه لما عرف الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية قال: والأحكام سبعة؛ 
وأظهر في مقام الإضمار توضيحاً للمبتدئ» لکن ينبغي أن يعلم أن الفقه 
لیس معرفة حقيقة الواجب والمندوب. . إلخ؛ لآن هذا من أصول الفقه؛ 
وإنما المقصود أن الفقه معرفة جزئياتها. والمرادالواجبات» 
والمندوبات» والمحرمات» والمكروهات» والأفعال الصحيحة» 
والفاسدة» والله أعلم . 


4 4 
دا ات 


2ج 
کا 


9 


أَقَسَامٌ الحكّم التَكَلِيَْفِيَ 


سج ٥‏ ت هھ 
IOC‏ و 0 2 ٠‏ ين 
اقام الحكم التڪليفي 


١‏ - الوَاحِبُ 


(هَالوَاجِبٌ: مَا يُتَابٌ عَلّى فِعَلِهِ ويُعَاقَبٌ على تَرَكهِ). 

هذا القسم الأول من أقسام الحكم التكليفي وهو الواجب . وهو لغة: 
الساقط واللازم؛ لأن الساقط يلزم مكانه» فسمي اللازم الذي لا خلاص منه 
واجباً. قال في (القاموس): (وَجَبَ يَچبُ وَجْبَّةَ: سقط والشمس وَجْاً 
ووجوباً: غابت. والوجبة: السقطة مع الهّدَّة أو صوت الساقط)”'' . قال 
تعالى : دا وجت جا فَکلوا ينها [الحج: ]٥٣‏ أي : سقطت» وقال الشاعر: 

أطاعت بنو عوف أميراً نهاهمو عن السّلُم حتى كان أولّ واجب'' 

وأما الواجب اصطلاحاً : فأكثر الأصوليين يعرفه بالحد؛ أي: ببيان 
الحقيقة والماهية» وبعضهم يعرفه بالرسم» وهو تعريفه ببيان الثمرة 
والحكم والأثر””. والأول أدق؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن 
تور ولينذا قال ابن غفل ان خد بحكهسه ياباة و0 
واستحسن هذا القول الفتوحي في «شرحه» . وقد جرى المصنف على 


.)٥۷٤/٤( «ترتيب القاموس»‎ )١( 

.)۷۹١/۱( «جمهرة أشعار العرب» (507/5). وانظر في معنى البيت: «لسان العرب»‎ )٢( 
مادة: «وجب).‎ 

( انظر: «شرح الكوكب المنير» (۸۹/۱). )٤(‏ «الواضح) (۲۹/۱). 

.)۳٣۹/۱( انظر: «شرح الكوكب المنیر»‎ )٥( 


وین َقْسَامٌ الحم التَكلِيَفِيَ 

الثاني» فذكر الوصف الذي اشتركت فيه جميع الواجبات» وهو الثواب 
على الفعل والعقاب على الترك. 

وأما على الأول فالواجب: ما طلب الشارع فعله طلباً جادماً؛ 
كالصلاة» والزكاة» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والوفاء بالوعد 
والصدق. 

7٦‏ بالقيد الأول: المحرم» والمكروه» والمباح. وبالقيد 

5 سے تی المصنف من أن فاعله يثاب»› 

الأول: قيد الامتثال للثواب؛ أي: يثاب على فعله امتثال”" . 

الثاني: لو عبر بقوله: (ويستحق تاركه العقاب)" بدل (ويُعَاقبُ) 
لكان أحسن ؛ لأن من الواجبات ما لا يلزم من تركه العقاب» بل هو 
تحت المشيئة» مثل بر الوالدين» قال تعالى: إن الہ لا يَمْفْرٌ أن شرك 
ہو۔ ول تانكر كلك لمن کک [النساء: ]٠۸‏ وقد أجاب بعض شراح 
«الورقات» ہما يفيد استقامة العبارة» فقال جلال الدين المَحَلَي : (ويكفي 
في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره» ويجوز 
اك تة ويترتب العقاب على ترکه» كما عير به غيره» فلا ينافي 
العفو" . والجواب الثاني أحسن؛ لأن ترتب العقاب لا يلزم فيه 
حصول العقاب» والله أعلم . 


)١(‏ وذلك كالصلاة والصومء وأما قضاء الدين ورد الودائع والإنفاق على الزوجة فيصح 
بدون نية. ولكن لا ثواب إلا بنیة. انظر: «شرح الكوكب المنير» (۹/۱٣۳)؛‏ اشرح 
تنقيح الفصول» ص(۷۱)ء «نثر الورود على مراقي السعود» .)01/١(‏ 

)٢(‏ انظر: «المسودة» ص(5١0).‏ (9) شرح المحلي» ص(07. 


َقَسَامٌ الحُعُم التَعبَفِيْ _ 
وللواجب تقسيمات أهمها ثلاثة: 
التقسيم الأول : باعتبار الفعل . وهو نوعان: 

١‏ واجب معینء وهو الأكثر. وهو الواجب الذي لا يقوم غيره مقامه؛ 
كالصلاة» والصوم. ونحوھما. 

واچ فر وهو الواجب الذي خير فيه المكلف بين أشياء 
محصورة» يجزي فعل واحد منها؛ كخصال الكفارة» من إطعام أو 
كسوة أو عتق . 

١‏ واجب مضيق: وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله؛ كصوم 
رمضان. 

۲ واجب موس وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله؛ 
كالصلاة. 
التقسيم الثالث: باعتبار الفاعل. وهو نوعان: 

الات اض 
۲ - واجب كفائي: وهو ما طلب الشارع حصوله من غير تعيين 

فاعله؛ كالصلاة على الميت» ودفنه» والأذان والقضاءء فالواجب 

الكفائي يتحتم أداؤه على جماعة المكلفين» فإذا قام به من يحصل به 

المقصود سقط عن الباقين . والله أعلم . 


)١(‏ انظر: «الحكم التكليفي» للبيانوني ص(۹۷). 


= َقَسَامٌ الحُكم التَّكلِيَفِيَ 
۲> ۳ - المَنْدُوْبُ والمُبَاح 

(وَالمَنْدُوْبٌ ما يُكَابُ عَلَى فِقلهء ولا يُعَاقَبٌ عَلَى تَرَكَدِ. والمُبَاحٌ مَا 
لا يَُابٌ عَلَى فقیه؛ ولا يُعَاقَبٌ عَلَى تَرْكه). 

القسم الثاني: المندوب» والأصل (المندوب إليه) فحذف حرف 
الجر لفهم المعنى. وهو لغة: اسم مفعول من الندب» وهو الدعاء إلى 
الفعل» وقيده بعضهم بالدعاء إلى أمر مھمء قال الشاعر: 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برھانا”' 

واصطلاحاً : ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم؛ كالسواك 
والرواتب» والتطيب يوم الجمعة. 

والقيد الأول لإخراج المحرم» والمکروہ؛ والمباح. والقيد الثاني 
لإخراج الواجب. 

الت كما "قال الف قابا لمك عل قعل ولك 
بقصد الامتثال» ولا يعاقب على تركه. 

والمندوب خادم للواجب» فهو دافع قوي على الالتزام بالواجبات» 
إضافة إلى أنه پیر الققصض فيهاء كما دلت الشحة غلى :ذلك" يقول 
الشاطبي : (المندوب إذا اعتبرته اعتباراً أَعَمَّ وجدته خادماً للواجب؛ لأنه 
إما مقدمة له أو تذكار به» كان من جنسه الواجب أو لاء فالذي من 
جنسه الواجب؛ كنوافل الصلوات مع فرائضهاء والذي من غير جنسه؟ 
كالسواك» وتعجيل الإفطارء وتأخير السحور..)”"» ومعنى كلامه: أن 
من حافظ على المندوبات حافظ على الواجبات» ومن قصر في 
المندوبات فهو عرضة لأن يقصر في الواجبات . 


.)157/5( «الحماسة» لأبي تمام (۷/۱٦ء 08). (؟) انظر: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)٠١١/١( «الموافقات»‎ )۳( 


بت SS‏ ںہ 


وجمهور الأصوليين على أن المندوب مأمور به حقيقة» كما تقدم 
في التعریف؛ لأن المندوب طاعة» والطاعة تكون بامتثال أمر الله تعالى» 
لكان 0 3 و أت رجا 
وَالِْمْسَنٍ» [النحل: ]۹٢‏ وهذا أمر عامء يشمل الواجب والمندوب» 
وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في باب «الأمر» انقسام الأمر إلى أمر 
إيجاب وأمر استحباب. 

رسسی الشتترب> عة وسا وتطوعا وا .وهذا على رای 
الجمهورء خلافاً للحنفية الذين جعلوا المندوب مرادفاً للتفل» ولا كراهة 
عندهم في تركه» وفرقوا بين السّنة والنفل» فجعلوها أعلى منه رتبة. فإن 
كانت مؤكدة فتركها مكروه تحريماً» وإن كانت غير مؤكدة فتنزيها"' . 

والقسم الثاٹ : المباح . 

وهو لغة: المعلن والمأذون فيه. یقال: باح فلان بسره: أظهرهء 
وأباح الرجل ماله: أذن في الأخذ والترك» واستباح الئاس العشب: 
أقدموا على رعيه. 

واصطلاحاً: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته؛ كالاغتسال للتبردء 
والمباشرة ليالي الصیامء وخرج بالقيد الأول وهو (ما لا يتعلق به أمر) 
الواجب والمندوب؛ لأنه مأمور بهما. 

وخرج بالقيد الثاني وهو (ولا نهي) المحرم والمكروه؛ لأنه منهي 
عنهما . 

وخرج بالقيد الثالث وهو (لذاته) ما إذا كان المباح وسيلة لمأمور 
به» فإنه يتعلق به أمرء لکن لا لذات المباح» بل لكونه صار وسيلة» أو 


.)۱۷۱ ء۱٦١(ص انظر: «الحكم التكليفي»‎ )١( 


2 اَقْمَامٌ ادحُكم ١‏ لتَّكَلِيَضِيَ 
كان المباح وسيلة لمنهي عنه» فإنه يتعلق به نهي» لکن لا لذاته» وإنما 
لكونه صار وسيلة. ومثال الأول: الأكل فهو مباح في الأصل» لکن لو 
توقف عليه بقاء الحياة صار مأموراً به؛ لما تقدم. ومثال الثاني: أكل 
الفاكهة ‏ مثلاً - فهو مباح» لکن لو ای إلى تفويت صلاة الجماعة في 
إيجاب الفعل أو ترجيحه» ولا ترجيح للفعل على الترك في المباح» بل 
هما سام 

وأما حكم المباح فهو كما ذكر المصنف» لا ثواب في فعله ولا 
عقاب في ترکە وهذا مذهب جمهور الأصوليين» والمراد بذلك المباح 
الباقي على وصف الإباحة» أما المباح الذي يكون وسيلة لمأمور به أو 
منهى عنه» فهذا حكمه حكم ما كان وسيلة إليه» كما تقدم. 

وتثبت الإباحة بصيغ كثيرة وردت في النصوص الشرعية» ومنها : 

١‏ - نفي الإثم والجناح والحرح؛ كقوله تعالى: لَيْسَ ڪيڪ 
جاح أن بوا فصلا بن رَيِحَكُمْ4 [البقرة: ۱۱۹۸ء وقوله تعالى: #لَيْسَ 
علی الأ حرج ولا على الاعرج حرج ولا على الْمَريضِ سج [النور: ٦٦]ء‏ 
وقوله تعالى: لا حرم يڪم الْمَيْنَةَ وَالدّم وَلَحْمْ الخنزرِ وما أَهِلَّ بی 


سے میٹ ہر لح وی سے رر سك 
لِعَيْرِ الو هَمَنِ اضطر عير بَا ولا عاد فلا إِنْم عي [البقرة: ۱۷۳]. 


سس ہے 


2-4 ہہ سم کی 


۲۔ النص على الحل؛ كقوله تعالی : أل لَكْمْ نل الاو 
رفت لل نابم » [البقرة: ۱۸۷]۔ 
)١(‏ هذا لیس على إطلاقه. قال الشاطبي: (إذا قال الشارع في أمر واقع (لا حرج فيه) 


فلا یؤخذ منه حکم الإباحة؛ إذ قد يكون كذلك» وقد يكون مكروها. فإن المكروه 
بعد الوقوع لا حرج فيه» فليتفقد هذا في الأدلة) «الموافقات» .)١٤١/١(‏ 


أَقَسَامٌ | لحُكم | لتّكَلِيَفِيَ وی 


: عدم النص على التحريم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله‎  "“ 
. (انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم)”"‎ 

٤‏ - الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من 
الأفعال؛ كقوله تعالى: لون أصوَافِهَا ارما وَأَعْعَارمَا اتا وِمتَمًا إل 
ج [التحل : ا 

٥‏ ۔ القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة؛ كقوله 
تعالی : #وَإدًا للم الاڈ [المائدة: ]٢‏ ويأتي هذا في باب «الأمر» إن 
شاء الله . 

ويطلق على المباح لفظ الحلال» مع أن لفظ الحلال أعم؛ لأنه 
يطلق على الأربعة: الواجب والمندوب والمكروه والمباح؛ والمباح لا 
يطلق على الثلاثة» لکن إطلاق المباح على ما استوى طرفاه هو الأصل» 
ويطلق على المباح: الجائز» مع أن الجائز كل ما وافق الشريعة”". 

فإن قيل: ما وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية مع أنه لا 
كلفة فيه؟ 

فالجواب: ما قاله جمهور الأصوليين من أن إدخال المباح في 
الأحكام التكليفية إنما هو على سبيل التغليب» وهذا استعمال مألوف 
معروف في اللغة العربية وأساليبها مثل: (الأسودان) للتمر والماء. 
و(الأبوان) للأم والأب'''. وهذا الإشكال مبني على أن أحكام 
الشريعة كلها تكاليف ومشقات؛ وهذا فيه نظر؛ فإن وَضف أوامر الله 
ونواهيه بأنها تكاليف قول مستحدث» أول من استعمله المعتزلة» ولا 
)١(‏ «القواعد النورانية» (ص١١5).‏ (؟) «بدائع الفوائدہ (5/4). 


(۳) «المسودة) ص(5١0).‏ 
(5) «الحكم التکلیفي) للبيانوني ص( 5). 


3 أَقسَامٌ الحُكّم التَكَدِيَفِي 


يصح إطلاقه على جميع الأحكام الشرعية» فإن كثيراً من الفروض 
والواجبات فضلاً عن المباحات ليست تكاليف ولا مشقات؛ بل هي 
راحة وهداية ونور» وقد وصف الله تعالى أحكام شرعه باليسر» ونَمَى 
عنها الحرج. 

يقول ابن تيمية: (ولهذا لم يجئ في الكتاب والسّنة وكلام السلف 
إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح: إنه تکلیف؛ كما يطلق ذلك 
كثير من المتكلمة والمتفقهة؛ وإنما جاء ذكر التکلیف في موضع النفي؛ 
كقوله تعالى: لا يكلف آله سا إلا وُسَعَها4 [البقرة: 181] أي: وإن 
وقع في الأمر تکلیف؛ فلا يكلف إلا قدر الوسع؛ لا أنه يُسَمٌیٰ جميع 
الشريعة تكليفاًء مع أنها غالبها قرة العيون» وسرور القلوب» ولذات 
الأرواح» وكمال النعيم. ..”''. 


٤‏ ۔ المَحْظّورٌ والمَكْرُؤةُ 

(وَالمَحَظُورٌ ما كاب عَلَى َرَكهء ويُعَاقَبٌ عَلَى فِعَلِهِ. والمَكرُوَةُ: مَا 
یناب على تَژكه ولا يُعَاقبُ عَلَى فِعَلِهِ). 

الرابع من أقسام الحكم التكليفي: المحظور. 

وهو لغة: اسم مفعول من الحظر بمعنی المنع» يقال: حظرت 
الشيء: إذا حرمته» وهو راجع إلى المنع» ومنه قوله تعالى: #ومَا كان 
عطا ريلك مَحَظُورا © [الإسراء: .]۲١‏ 

واصطلاحاً : ما طلب الشرع تركه طلباً جازماً من الأفعال؛ كعقوق 
الوالدين» وإسبال الثياب» أو الأقوال؛ كالغيبة» والنميمة» أو أعمال 
القلوب؛ كالحقد» والحسد. 


.)۸٦(ص وانظر أيضاً : «المسائل المشتركة»‎ :»)50/1١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


َقْسَامٌ الحْكم التَّكلِيَقِيْ Nam‏ 

والقيد الأول: لإخراج الواجب والمندوب والمباح. 

والقيد الثاني: لإخراج المكروه. 

والحرام ضد الحلال. يقال: هذا حلال» وهذا حرام» كما قال 
تعالى : ولا توا ینا کیٹ اتش اكوب هدا حكن وعدا رام ينذا 
ڪل لَه الْكَزِ ب [النحل: 211١15‏ وأما قول الأصوليين (الحرام ضد 
الواجب) فإنما هو باعتبار تقسيم أحكام التكليف» فيُعرّف الحرام بضد 
تعريف الواجب؛ كما تقدم. 

وحكم المحرم ما ذكره المؤلف من أنه يثاب على تركه» لکن بقصد 
الامتثال» وذلك بأن يكف عن المحرم امتثالاً لنهي الشرع قاصداً بذلك 
وجه الله تعالى» فلو تركه لنحو خوف من مخلوق أو حياءٍ أو رباءِ أو 
عجز سَلِمّ من الإثم؛ لأنه لم يرتكب حراماًء ولكن لا أجر له؛ لأنه لم 
یقصد وجه الله بالترك للحرام”"؟. 

وأما فاعل المحرم بلا عذر فهو مستحق للعقاب» ولا يلزم تحققه 
فهو تحت المشيئة» وتقدم الكلام على ذلك في باب الواجب. 

ويسمى المحرم محظوراء كما عبر به المصنف. 

قوله: (والمَكُرُوَهُ: مَا يُتَابٌ عَلَى تَرَكدِ ولا يُعَاقبُ عَلَى فِعَلِهِ) هذا 
الخامس من الأحكام التكليفية وهو (المكروه) وهو لغة اسم مفعول مشتق 
من الكراهة» وهي البغخض» فالمكروه بمعنى المُبّعَضء بوزن اسم 
المفعول. 

واصطلاحاً : ما طلب الشرع تركه طلباً غير جازم؛ كالالتفات في 


)١(‏ بل قال بعضهم: يأثم؛ لأن تقديم محوف المخلوق على خوف الله تعالى محرم» وكذا 
الرياء . انظر : (مجموع الفتاوى» (۷۲۰۰/۸۰) (YY)‏ ففيهما مبحث نفيس حول هذا 
الموضوع. وانظر: «نثر الورودا .)۵٥/٥(‏ 


29 َقَسَامٌ الحُکُم التَكَلِيَفِيٌ 
الصلاة بالرقبة» والأخذ والإعطاء بالشمال'”''. 

والقيد الأول لإخراج ما تقدم في المحظور. والقيد الثاني لإخراج 
المحظور. 

والمكروه یثاب تاركه امتثالاًء ولا يعاقب فاعله. 

واعلم أن للمكروه ثلاثة اصطلاحات عند العلماء: 

الأول: ما نهي عنه نهي تنزيه» وهو ما تقدم تعريفه؛ لأن الأحكام 
أربعة» وكل واحد قد خص باسم غلب عليه؛ فينبغي أن المكروه إذا 
أطلق ينصرف إلى مسمّاه دون غيره مما قد يستعمل فيه. 

الثاني: الحرام. وهو غالب إطلاقات المتقدمين"؛ كالإمام 
أحمد» والشافعي» فإنهم يعبرون عن الحرام بلفظ الكراهة تورعاً وحذراً 
من الوقوع في النهي عن القول: هذا حلال وهذا حرام» لقوله تعالی: 
#ولا تَفُولُوأ لِمَا صف اينڪ الْكَزِبَ ب هدا حلْل وهنذًا حرام نتروا على أله 
21 7 ٦ء‏ ولكن كثيراً من المتأخرين غلطوا على أئمتهم» 
ففسروا لفظ الكراهة في كلامهم بكراهة التنزيه» وهذا لم تردہ الأئمة 
ومن كلام الإمام أحمد: (أكره المتعة والصلاة في المقابر) وهما 
محرمان» وفي «مختصر الخرقي»: (ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب 
والفضة)ء قال ابن قدامة: (أراد بالكراهة التحريمء ولا أعلم فيه 
خلافاً)””. وذلك لقيام الدليل على التحریم . 

فإن ورد لفظ الكراهة في كلام الإمام أحمد من غير أن يدل دليل 
من خارج على إرادة التحريم أو التنزيه فقيل يحمل على كراهة التحريم. 
)١(‏ انظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني رقم .)١775(‏ 


(۲) انظر: «المغني» )4 s(oAo/\‏ امجموع الفتارى» .)۲٤١٢/۳۲(‏ 
(۳) «المغني» (/۱۰۱). 
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وقیل : على كراهة التنزيه. وهو قول الطوفي. قال الفتوحي: (واختاره 
أكثر الأصحاب”'. ومن ذلك قول الإمام أحمد: (أكره النفخ في 
الطعام وإدمان اللحمء والخبز الكبار) وكراهة ذلك للتنزيه” والله 
أعلم. 

والثالث من الاصطلاحات في لفظ المكروه: ترك الأوْلَى. وهذا 
أهمله أكثر الأصوليين» وذكره الفقهاءء وهو واسطة بين الكراهة 
والإباحة. والفرق بين المكروه وخلاف الأولى: أن ما ورد فيه نهي 
مقصود يقال فيه: مکروه» كما تقدم. وما ليس فيه نهي مقصود يقال فيه: 
خلاف الأولى» ولا يقال مكروه؛ كترك سنة الظهر ‏ مثلاً - قال الزركشي 
بعد أن عرض أقوال العلماء في هذه المسألة: (والتحقيق: أن خلاف 
الأولى قسم من المكروه» ودرجات المكروه تتفاوت» كما في السّنةء 
ولا ينبغي أن يُعدَّ قسماً آخر وإلا لكانت الأحكام ستة» وهو خلاف 
الفعروف» أن كان خلاف؟ الأولى ارجا عن الشريعة ؛ رس كزلك)'''. 


پر د بر 


.)٤١١/١( «شرح الكوكب المئیرا‎ )١( 
.)۳۹/۱( (؟) انظر: «إعلام الموقعين»‎ 
وانظر: «الحكم التكليفي» ص(٢۲۲)؛ «الحكم الوضعي‎ .)0707/١( «البحر المحيط»‎ )۳( 


عند الأصوليين» ص9٤٥).‏ 


کر 


و ہے 2 
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بض الأخكام الوَضْعِيَةِ 


(والصٌَّحِيَحٌ: مَا يَتَعَلّقّ به التّمُوَتُ ويْعَتَدُ به. والبتاطِل: مَا لا يَتَعَلّقُ 
به التّمُوْتُ ولا يقتت به). 
الصحیح والباطل من أقسام الحكم الوضعي؛ لأن كلاً منهما حكم 
من الشارع على العبادات والعقود» وتبنى عليهما الأحكام الشرعية. 
والصحيح لغة: السليم من المرض . قال الشاعر: 
وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحاتٌ العیونِ وعُورُه“ 
ا ما يتعلق به النفوذء ويعتد بهء عبادة كان أم عقداً. 
فالعقود توصف بالنفوذ والاعتدادء وأما العبادة فتوصف بالاعتداد 
فقط. فالاعتداد لفظ يصدق على كل منهماء ولو اكتفى به المؤلف لكان 
أخصرء إلا أن يقال: إنه جمع بينهما لقصد الإيضاح للطالب المبتدئ. 
ولا يعتد بالعبادة أو العقد إلا إذا توفرت الشروط» وانتفت 
الموانع» فيحكم بالصحة فمن صلی صلاة مجتمعة شروطها وأركانها 
منتفية موانعها فهي صحيحة؛ أي: معتد بها شرعا. ومن باع بيعا كذلك 
فهو نافل ومعتل به. 
والنفوذ لغة: المجاوزة» وأصله من نفوذ السهم» وهو بلوغ 
المقصود من الرمي . ۱ 
)١(‏ هذا البيت مختلف في قائله» فانظر: «ديوان المعاني» للعسكري /١(‏ ٤١۱)ء‏ «نهاية 
الأرب» للنويري »)٠١١ /١(‏ ازهر الآداب» للحصري (۲/ .)۷١١‏ 


بَعَض الأَحَکَام الوَضْعِيَةٍ ()۔_ 

واصطلاحاً : التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. 

وذلك مثل عقد البيع والإجارة والنكاح ونحوها. فإذا وقع العقد 
على وجه صحيح لم يقدر أحد المتعاقدين على رفعه. 

واعلم أن العبادة لها أثرء وهو براءة ذمة المكلف» وسقوط 
الطلب. والعقد له أثر وهو الثمرة المقصودة من العقد. فإذا حكم 
بصحة العبادة والعقد ترتب الأثر على الفعل؛ فبرئت الذمة في باب 
مات مترعت] گا في يات اہ لاگ الا ای راب 
العبادات واحدء وأما في العقود فكل عقد له ثمرة خاصة» فالبيع ۔ مثلاً ل 
ثمرته نقل الملکیة؛ والإجارة استيفاء المنفعة لأحد المتعاقدين» 
واستحقاق الأجر للآخر ونحو ذلك. 

والباطل لغة: الذاهب ضياعاً وخسراً. 

واصطلاحاً: ضد الصحیح؛ كما ذكره المصنف» فهو الذي لا 
يتعلق به نفوذ ولا اعتدادء وذلك بأن يختل شرط من الشروط» أو يوجد 
مانع من الموانع . 

وفي الباطل لا تترتب الآثار على الفعل» ففي الصلاة لا تبرأ ذمة 
المكلف ولا يسقط الطلب» وفي العقد لا تترتب الثمرة المقصودة من 
العقد على العقد. 

فإذا صلی بدون طهارة فصلاته باطلةء وإذا باع ما لا يملك بيعه 
فالبيع باطل» لاختلال شرط الصلاة والبيع. ولو صلی نفلاً مطلقاً في 
وقت نهي فالصلاة باطلةء أو باع بعد النداء الثاني يوم الجمعة على وجه 
لا يباح فالبيع باطل على القول الصحيح'''؛ وذلك لوجود المانع من 
الصحة. 


.)۱٢٤/۸( انظر: انفسیر القرطبي» (۱۰۸/۱۸)ء «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


ا بض الأَحَكَامٍ الوَضَعِيَةٍ 

والباطل والفاسد بمعنى واحد على قول الجمھور؛ إلا فى مسائل 
فرق فيها بعض الفقهاء بين الفاسد والباطل» وأشهرها مسألتان”؟ . 

١‏ في الحج فرقوا بينهماء فقالوا: الفاسد: ما وطئ فيه المحرم 
قبل التحلل الأول» والباطل: ما ارتد فيه عن الإسلام» ففي الأول: 
يفسد حجه ويلزمه الإتمام» وفي الثاني: يبطل إحرامه ويلزمه الخروج 
مله . 

۲۔ في النكاح» فقالوا: الفاسد: ما اختلف العلماء في فساده 
كالنكاح بلا ولي» والباطل: ما أجمع العلماء على بطلانه» كنكاح 
المعتدة» أو نكاح خامسة. والله أعلم. 


)١(‏ انظر: «التمهيد» للإسنوي ص(09)؛ و«القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام 
ص(١١١).‏ 


تَغْرِيف العلم والجَهَلٍ 


(والفِقَهُ حص مِنّ الول والعِلّم: م مَعَرِفَةُ المَعَلُوَم على مَا هُوَ به 
في الواقع. والجَهَلُ: تَصَؤُرُ الشيءِ عَلنَى خللافِ مَا هُوَ به في الواقِع). 

المراد بالفقه هنا: المعنى الشرعيء لا المعنى اللغوي؛ لأن الفقه 
في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية» كما تقدم» والعلم أعم منه؛ لأنه 
يصدق على العلم بالتفسير» والحديث» والنحوء والبلاغة» وغير ذلك» 
فصار الفقه احص من العلم» فكل فقه علمء وليس كل علم فقهاً. 

قوله: (والعِلّم: مَعَرِفَةٌ المَعَلُوَمِ عَلَى مَا هُوَ بهو" . 

المراد بالمعرفة: الإدراك» والمراد بالمعلوم؛ أي: ما من شأنه أن 
يعلم» وهذا التعريف فيه قيدان» وبقي قيد ثالث» وهو معرفة جازمة”". 

فالقيد الأول: (مَعْرِقَة المَعْلُوْم) وهذا یخرج عدم الإدراك أصلاًء 
وهو الجهل البسیطء كأن يقال: عَرّف المندوب . فيقول: لا أدري. 

والقيد الثاني: (عَلَى مَا هُوَ به) أي: على الذي هو عليه في 
الواقع. وهذا القيد يخرج معرفة الشيء على وجه يخالف ما هو عليه» 
وهو الجهل المركب. وقد عرفه بقوله: (تَصَوُرٌ الشيءٍ عَلَى خِللافٍِ مَا 


)١(‏ يطلق العلم ۔ أيضاً - على مجموعة معارف ظنية راجحة» ومنها ما هو قطعي بشرط أن 
تكون منظمة حول موضوع ما؛ كعلم الفقه وعلم الأصول وعلم النحو وعلم البلاغة 
وغيرها. «ضوابط المعرفة» ص(14١).‏ وانظر: «المسائل المشتركة بين أصول الدين 
وأصول الفقه» ص(٣۳).‏ 

(؟) انظر: «الأصول من علم الأصول» ص(١٠).‏ 


727 ای 2 
تقريف العلم والجَهّل 
مهم ون دیو ےکک 72222 د 


هُوَ به) وفي بعض النسخ: (على خلاف ما هو عليه في الواقع) وهذا 
أوضح . 

والمراد بالتصور: الإدراك الخالي عن الحکم؛ وتأمل كيف عبر عن 
العلم بقوله: (معرفة)''' وفي الجهل بقوله: (تصور)؛ لأن الجهل لیس 
بمعرفة» وإنما هو حصول الشيء في الذهن» فهو تصور. 

ومثال الجهل المركب: هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء؟ 
فيقول: لا تجوز. 

وسمي جهلاً مركباً؛ لأن صاحبه يعتقد الشيء ويتصوره على خلاف 
ناس فان فهذا جهل» وك انمتن على ۰,۰“ وهذا جهل 
آخر. ففيه جهلان: جهل بالمدرّك» وجهل بأنه جاهل» وأما البسيط ففيه 
عدم الإدراك بالكلية”" . 

وأما القيد الثالث : فهو لإخراج المعرفة غير الجازمة» فإن تساوى 
الأمران فهو شك» وإن ترجح أحدهما على الآخر فالراجح ظن» 
والمرجوم وهم. وسأذكر ذلك قریباء إن شاء الله. 


)١(‏ للعلماء كلام طويل في الفرق بين العلم والمعرفة. وهل هما مترادفان أو مختلفان. 
فانظر: «مدارج السالكين" لابن القيم (۳/٣۳۳)؛‏ و«بدائع الفوائد» (51/5)؛. «الحدود 
الأنيقة» لزكريا الأنصاري ص(55). 

)٢(‏ انظر: «شرح العبادي على الورقات» المطبوع بهامش «إرشاد الفحول) ص(۳۹)؛ 
واشرح الكوكب المنير» (۷۷/۱). 


(وَالَعِلَمٌ الضیٌ روَدِيٌ ما لا يَمَعَء عَنْ نَظَر وَاسََدَلال؛ اتلم الواقع 
بِإِحَدَى الْحَواسٌ الخَمَس) وَهَيَ: ڑا وَالبَصَىٌ والمُم الل 
سج 5 بِالتَّوَاكُر. وَأَمَا الْعِلَّمَالْمُكَتَسَبٌ فْهَوَ مَا يَمَعٌ يَقَعٌ عن نَظَرٍ 
سَيَدَلَالٍ. وَالتّظَرٌ ُو الْفِكَرٌ فِي حال المَنْظُوَرِ فِيَه. والإسَيِدَ سَیِدَلَالٌ صلب 


0 وَالدَّلِيَل هو المُرَشِد إِلَى المَطٔلُوب). 


لما عرّف العلم ذكر أقسامه. والمراد علم المخلوق» فهو قسمان: 

١‏ - العلم الضروري: وهو ما لا يقع عن نظر واستدلال» وذلك 
إذا كان إدراك المعلوم ضروريًا لا يحتاج إلى نظر واستدلال؛ كالعلم بأن 
النار حارة» وأن الكعبة قبلة المسلمين» وأن محمداً يكل رسول الله . 

ومن العلم الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال: العلم الواقع بإحدى 
الحواس الخمس الظاهرة وهي: السمع والبصر واللمس والشم والذوق» 
فإنه يحصل العلم بها بدون نظر ولا استدلال» فلو سمع صهيل فرس علم 
أنه صوتهء أو رأى لوناً أبيض» أو مس جسماًء علم أنه أبيض» وأنه 
ناعم أو خشن» أو شّمّ رائحة علم أنها طيبة أو كريهةء أو ذاق طعاماً 
علم أنه حامض أو حلو. 

وقوله: (أَوَ بِالتّوَاتُر أي: العلم الحاصل بالتواتر من العلم 
الضروري. وأشار بذلك إلى أن من العلم الضروري أشياء لا تدرك 
بالحواس» بل يُستند فيها إلى خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب؛ 
كعلمنا بوجود بلد لم نره» وحدوث الوقائع في الأزمنة الماضية» ونحو 
ذلك. 


>-۔ ا ا 

؟ - العلم النظري: ويسمى المكتسب: وهو ما يقع عن نظر 
واستدلال فقوله: (مَا يَمَعْ) أي : ما يحصل من العلمء ف(ما) جنس في 
التعريف» وقوله: (عَنٌ نَظَرِ). قيد يخرج العلم الضروري؛ لأنه حاصل 
عن غير نظر» مثل العلم بأن المذي نجس وأن طواف الوداع واجب» 
وأن الإجارة عقد لازم. : 

ثم عرف النظر والاستدلال؛ لأنهما واقعان في تعريف العلم 
الضروري نفياً والمكتسب إثباتاً . 

فالنظر لغة: يطلق على معان منها : رؤية العين» ومنها الفكر» وهو 
المراد هنا . 

واصطلاحاً عرفه بقوله: (هُوَ الْفِكَرٌ في حال المَنَظُوَرٍ فِيّهِ) أي : 
التفكير فی الشىء المنظور فيه طلباً لمعرفة حقيقته؛ لأن النظر هو الطريق 
إلى معرفة الأحكام الشرعية إذا تمت شروطه» وهي أن يكون الناظر کامل 
الآلة»ء كما سيأتى ‏ إن شاء الله فى الاجتهاد» وأن يكون نظره فى 
دليل» لا فی شبهة» وأن یستوفی الدلیلء ويعرف شروط الاستدلال. 

قوله: (والإسَتِدَلَانٌ طَلَبُ الدَّلِيَلِ): السين والتاء للطلب 
كالاستنصار طلب النصرة» والمراد بالدليل: ما يستدل به من نص أو 
إجماع أو غيرهما. والنظر والاستدلال بمعنى واحدء وهو أن كلا منهما 
يؤدي إلى المطلوب» وجمع بينهما المصنف في تعريف العلم الضروري 
وال کا وقال بعضهم : النظر أعَم من الاستدلال؛ لأنه يكون 
في التصورات والتصديقات» والاستدلال خاص بالتصدیقات'''ء والله 
أعلم. 
)١(‏ التصور: إدراك معنى المفرد من غير أن يحكم عليه بنفي أو إثبات؛ كإدراك معنی 

الإنسان» ومعنى الكاتب» ومعنى الشجر» ونحو ذلك» والتصديق: هو إثبات أمر لأمر = 


أَقَسَامٌ العِلّمِ ا 

قوله: (وَالدَّلِيَلَ هُوَ المُرَشِدُ إِنَى المَطُّنُوَبِ) الدليل فعيل بمعنى 
(فاعل) من الدلالة وهى الإرشادء فالدليل هو ال شد إلين' الميطلوب» 
وهذا تعریف لغوي؛ لأنه عام. فقد يكون الدليل مرشداً للمطلوب؛ ولا 
يسمى دليلاً في الاصطلاح . 

واصطلاحاً: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
خبرئ. 

وقولنا: ما: اسم موصول؛ أي: الذي يمكن التوصل... 

بصحيح النظر: هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: النظر 
الصحيح . 

فيه: أي: في ذلك الشيء. 

إلى مطلوب خبري؛ أي: تصدیقي؛ كأن يقال في الدلالة على 
تحريم النبيذ: النبيذ مسكرء وكل مسكر حرام؛ لقوله يي «كل مسكر 
حرام)”'' فيلزم عنه: النبيذ حرام . 

واعلم أن الدليل اسم لما كان موجباً للعلم؛ كالمتواتر والإاجماع؛ 
يما كان تعوها اللو گا اتی بھی ال احلہ رتحر اك رانا سا 
اشتهر عند كثير من مؤلفي الأصول بأن الدليل هو ما أفاد العلمء وأما ما 
يفيد الظن فهو أمارة» والأمارة أضعف من الدليل» فهو غير صحیح؛ 
والظاهر أن هذه التفرقة جاءت من المعتزلة ومن وافقهم من نفاة 


= بالفعل أو نفيه عنه بالفعل؛ وهو الإسناد الخبري عند البلاغيين» والجملة الإسمية عند 
النحويين» نحو: الكاتب إنسان. فإدراك معنى الإنسان ومعنى الكاتب تصور. وإدراك 
کون الإنسان كاتباً بالفعلء أو ليس كاتباً بالفعل تصدیقء ومنه العالم حادث. العالم 
ليس بقديم. انظر: «آداب البحث والمناظرة» للشنقيطي (۸/۱ء .٦۹‏ 

.)۹۱/٥( وانظر: «جامع الأصول»‎ .)3٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 


ہک ا ےک 
الصفات؛ لأن الدلیل هو ما أرشدك إلى المطلوب . فقد يرشدك مرة إلى 
العلم ومرة إلى الظن› فاستحق اسم الدلیل فی الحالين. والعرب له 
تعبدنا الله بكل منھما” والله أعلم. 


ء)٦4(ص انظر: «العدة» لأبي يعلى (۱۳۱/۱ء ۱۳۲)ء «اللمع في أصول الفقه»‎ )١( 
«المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه» ص(۲۳).‎ 


تَعَرِيّفُ الظَّن والشّكٌ (۷ک) 


(والظّنُ تَجَوِيَرٌ أَمَرَيْنِ أحَدُمَمَا أَظَهَدُ مِنَ الآحَر والشّكُ تَجَوِيَرٌ 
أَمَرَیّن لا مَزِيَةً لأَحَدِمِمَا عَلی الآخَرِ). 

لما فرغ المصنف من تعريف العلم وبیان أقسامه» ذكر ما يقابله» 
وهو الظن؛ إذ لیس هو من العلم؛ لأن العلم هو الإدراك الجازم كما 

الأول: أن يتساوى الأمران» فلا يترجح أحدهما على الآخر عند 
المجوّز (بكسر الواو)» وإن كان أحدهما أرجح عند غيره أو فى 
الواقع. وهذا هو الشك. كأن يقول: لا أدري ظَفْت ثلاثة أشواط أو 
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أربعة . 
الثاني: أن يترجح عنده أحد الأمرين على الآخر. 1 ظن 
والمرجوح وهمء كأن يقول: طفت أربعة أشواط ويحتمل أنها ثلاثة» 
والظن درجات» أعلاها غلبة الظن؛ كما سيأتي إن شاء الله. 
والشك ضد اليقين. جاء في السان العرت: (اليقين : لعل" 
وإزاحة الشك» وتحقيق ا واليقين ضد الشك.. وهو في الأصل 
بمعنى الاستقرار. يقال: يَقَنَ الماء في الحوض : إذا استقر ودام). 
)١(‏ انظر: «اللسان» .)]٥۷/١۳(‏ 
(؟) فرق أبو هلال العسكري بين العلم واليقين فقال: (العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو 


به على سبيل الثقة» واليقين هو سكون النفس وثلج الصدر ہما علم) «الفروق في 
اللغة» ص(۷۳). 


1 259 تَعَرِيَفُ الظّن والشَّك 

والشك فى الأصل: الاتصال واللزوق» ومنه حديث الجهنية: 
(هَأَمَرَ بها نبي الله يله فشكب عليها ثيابهاء ثم أمر بها فرجمت)”“ أي: 
شدت عليها وجمعت. 


ثم صار هذا اللفظ يطلق على التردد في شيئين بحيث لا يميل 
القلب إلى أحدهما. وقول المصنف: (والظّنُ تَجَوِيَرٌ...) فيه مسامحة» 
فإن الظن ليس هو تجويزاء وإنما هو الطرف الراجح المقابل للطرف 
المرجوح؛ وهو الوهمء كما تقدم. 

وأما غلبة الظن فهو قوة الظن؛ فإن الظن يتزايد» ويكون بعض 
الظن أقوى من بعض . قال أبو هلال العسكري: (غلبة الظن عبارة عن 
طمأنينة الظن» وهي رجحان أحد الجانبين على الجانب الآخر رجحاناً 
مطلقاًء يُطرح معه الجانب الآخر). 

والظن وغلبة الظن كل منهما یقوم مقام اليقين عند الفقھاءء ويجوز 
بناء الأحكام الشرعية عليهء إذا فقد اليقين الذي قلما يحصل عند 
الاجتهاد”". ولهذا يجب العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة» ويجب العمل 
بشهادة الشاهدين وخبر الممَوّمين إذا كانا عدلين» ويجب استصحاب 
حكم الحال السابق في حال الشك» مثل الشك في الحديث بعد 
الطهارة؛ لأن الظاهر بقاؤه» وعدم حدوث المشكوك فيه» قال ابن فرحون 
المالكي : (وينزل منزلة التحقيق: الظن الغالب؛ لأن الإنسان لو وجد 
وثيقة في تركة مورثه أو وجد ذلك بخطهء أو بخط من يثق به» أو أخبره 
عدل بحق لەء فالمنقول جواز الدعوى بمثل هذاء والحلف بمجرده. 
)١(‏ أخرجه مسلم (1595). )٢(‏ «الفروق في اللغة؛ ص(۷۹). 


)۳( لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام مفيد حول هذا الموضوع» فراجعه في كتابه «الاستقامة» 
.)٦۷/۱(‏ 


تَعَرِيَفٌ الظَّنّ والثَكٌ "ED‏ 
وهذه الأسباب لا تفيد إلا الظن دون التحقيق» لکن غالب الأحكا 
باب يد إ و . : م 
والشهادات إنما تنبني على الظنء وتتنزل منزلة التحقیق)'''. 
وفي الفقه مسائل عديدة حكم فيها بالصحةء بناءً على ما في ظن 
ا ا 
وأما ما ورد من النهي عن العمل بالظن» فهو الظن المرجوحء 
الذي لا يقوم عليه دليل» بل هو قائم على الهوى والغرض المخالف 
للشرعء قال تعالى: إن يبع إلا ألظنَّ ون ألظنّ لا يى بن أل م 
5 ری ر۔ نت ممتي سس سے مھ ا ر سے 
[النجم: ۲۸]ء وقال تعالى: #إن يبع إلا الظنَّ وما تھوی الأنمس وقد 
جام ين َم الگ [النجم: ۳٢]ء‏ والله أعلم. 


وا ےج د 
A 7‏ 7/1 


.٦۱۲۹/۱( اتبصرۃ الحكام» بهامش كتاب «فتح العلي المالك»‎ )١( 
انظر: «القواعد والفواتد الأصولية» لابن اللحام ص(۸۲)؛ «التمهيد» للإسنوي‎ )٢( 
.)٦٦(ص‎ 


7 ا چ اذ 7 
تَعَرِيفٌ أَصُول الْفِقَهِ وَأَبَوَابُهُ 


تغريفٌ أضؤل الغِقّه وَأَنْوَائهُ 


ومن أت صُوَلٍ الْفِمّه: ضرق على سَبِيَّل الِإجَمَالٍ وَكَيَفِيَةُ 
الاسَيَدَلال بھا. وَأَفَواک أُسُولٍ الفْفّه: : اقام الکلام والأَمَوٌ والنّهَي؛ 
والعَامٌ والخَاصٌ اعم والمُبَينُ والظاهِوٌ وَالمُوول والأفْعَال 
والنّاسِحٌ والمَتّسُوَحٌ والإجماع وَالأَخَبَائٌ والقِیّاس, والْحَظورٌ وَالابَاحَةٌ 
وتَرَتِيِبٌ الأَولّة: وَصِمَهُ المُفْتِي وَالمُسَتَفْتِي؛ ؛ وأَحَكَاهُ المّجَتَهَدِيّنَ). 

هذا هو التعریف الثانی لأصول الفقه» وهو باعتباره لقباً لهذا الفن» 
وقد تقدم تعريفه باعتبار مفرديه. 

5 وٹ ج- 37 2 

قال: (عِلَمٌ أَصُوَلٍ الَفِمّه: طُرّقَهُ عَلَى سيل الِاجَمَالٍ وَكَيَفِيةُ 
الاسَيِدَلَالٍ بهَا). 

فقوله: (طٌَُقَهُ) أي: طرق الفقه» والمراد: أدلة الفقه الإجمالة» 
وهي القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه» مثل: الأمر للوجوب» 
والنهي للتحريم» والإجماع حجة ونحو ذلك من المسائل الكلية التي 
تُبحث فى أصول الفقه. أما الأدلة التفصيلية فلا تذكر فى أصول الفقه إلا 
على سبيل التمثيل والإیضاحء مثل قوله تعالى: اوَأَقِيمُوا اَلصَللهٌ واا 
لَك [البقرة: ]٤٤‏ للأمر. ومثل : صلاته گلا في الكعبة"'' يمثل به للفعل 
في أنه لا يعم أقسامه» ومثل الإجماع على أن بنت الابن تأخذ السدس 


.)۱۳۲۹( أخرجه البخاري (۳۸۸)؛ ومسلم‎ )١( 


تَعَرِيفٌ أَصُوَلٌ الَفْقّه وَأَبوَابُهُ 5 

وعبر المصنف كغيره بقوله: (طرق الفقه) دون قوله: (أدلة الفقه) 
بنا٤‏ على المشهور عندھمء وهو التفريق بين الدليل والأمارة» وأكثر 
أصول الفقه ليست أدلة بل هي أمارات» وقد ذكرت ضعف هذا الرأي 
فيما تقدم. 

وقوله: (وَكَيَفِيَةٌ الاسَيَدَلَالٍ بها) هذا معطوف على قوله: (طُرَكُةٌ) 
أي: إن موضوع أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية» وكيفية الاستدلال بها 
على الأحكام. وبقي أمر ثالث» وهو معرفة حال المستدل» وهو 
المجتهدء وإنما تركه المصنف؛ لأنه كيفية الاستدلال تجرٌ إلى صفاث من 
يستدل بهاء فاكتفى بذكر كيفية الاستدلال عن ذكر صفات من يستدل بها 
وهو المجتهد. وسيذكر ذلك في آخر «الورقات». حيث قال: (ومن 
شروط المفتي أن يكون عالماً بالفقه. . إلخ). 

والمراد بقوله: (وَكَيَفِيَةٌ الاسَيِدَلَالٍ بهَا) أي: كيفية الاستدلال 
بطرق الفقه الإجمالية» وذلك بمعرفة دلالات الألفاظ» وشروط 
الاستدلال. فمن دلالات الألفاظ: العموم والخصوصء. والإطلاق 
والتقبيكة وشروظ الاسبدلال> فحمل المطلق على المقند» وتنتصيض 
العام» ومعرفة الترجيح عند التعارض» ونحو ذلك مما يبحث في أصول 
الفقه. 

ثم ذكر المصنف الأبواب التي تضمنها أصول الفقه» لأجل أن 
ينشط القارئ ویستعدً لهاء ولم يذكر المطلق والمقيد؛ لأنه سيذكرهما في 
الكلام على العام والخاص للمناسبة بينهما. والله أعلم. 


جى هي دا ری 
ہے ے ادبن ودرو ی ےی 


(قَأمًا اقام الكلام كَأَقَلٌ مَا رک مِنْهُ الكلام: اسَمَان؛ أو اسم 
وَفِقَلَء او فِغَلٌ وَحَرَفٌُ أو اسَمٌّ وَحَرَفٌ). 

يُعنى آهل الأصول.بمباحث الکلام وأقسامہ وهى مباحث نحوية 
وبلاغية» وذلك لأنها هى المدخل إلى أصول الفقه» حيث إن الأصول 
العربية؛ لأنهما بلسان عربى مبين» ومن لا يعرف اللغة لا يمكنه استنباط 
الأحكام من الكتاب والسنة استنباطاً ضا 


والكلام لغة : اللفظ الموضوع لمعنى. 
واصطلاحاً : اللفظ المفيد» مثل: الله ربناء ومحمد کل نبينا . 


ولم يذكر المصنف تعريف الكلام» بل اكتفى بأقل ما يتركب منهء 
فذكر أن أقل ما يتركب منه الكلام: اسمانء كما مُثْلَّء أو اسم وفعل 
مثل: جاء الحق» وزهق الباطل. فهذا فعل وفاعل» ومثل: فضي الأمرء 
فعل ونائب فاعل» أو فعل وحرف مثل: ما قام ولم يقم. وهذا أثبته قوم 
منهم المصنف» فلم يعدوا الضمير في قام ولم يقم الراجع إلى زيد ‏ مثلاً - 
لم يعدوه كلمة لعدم ظهوره ووجوده. وعده النحويون كلمة؛ لأنه في 
حکم الملفوظ الموجود؛ وتتوقف الفائدة الكلامية عليه» وهو ضمير 
مستترء والمستتر كالثابت» وقوله: (أو اسم وَحَزفٌ) هذا في النداء مثل: 
يا الله. وهذا فيه نظر؛ لأن الكلام هو المقدر من الفعل وفاعله؛ لأن 


ا ي ا ا 11 انه 
تقديره: أدعو الله. وحرف النداء نائب عنه» فيرجع ذلك إلى صورة 
الاسم مع الفعل. وغرض المصنف وغيره من الأصوليين بيان أقسام 
الجمل؛ ومعرفة المفرد من المرکب؛ فلذلك لم يأخذوا فيه بالتحقيق 
الذي يسلكه النحويون. 

والکلام جمع كلمة» وهي اسم وفعل وحرف» ووجه الحصر في 
الثلائة أن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لاء فإن لم تدل 
على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف مثل: الطلاب في 
الفصل» وإن دلت على معنى في نفسها وأشعرت هيئتها بزمن فهي 
الفعل؛ كقام» ويقوم» وقمء وإن لم تشعر هيئتها بزمن فهي الاسم» مثل: 
محمد . 

والأسماء والأفعال والحروف تمس الحاجة إلى معرفتهاء فإن 
الأسماء من النظرة الأصولية ثلاثة أنواع: 

١‏ ما يفيد العموم؛ كالأسماء الموصولة؛ والنكرة في سياق 
الین 

۲۔ ما يفيد الإطلاق؛ كالنكرة في سياق الإثبات. 

۳۔ ما يفيد الخصوص ؛ كالأعلام. 

وتفصیل ذلك يأتي في محله إن شاء الله» وكذا ما يتعلق بالفعل. 
وأما الحروف فالفقيه بحاجة إلى معرفتها؛ كالواو والفاء وعلى الجارة 
وغيرها. 

هذا ما يتعلق بأقسام الکلام من حيثية ما يتركب منه» والله أعلم. 


أَقُسَامٌ الكالام بِاعَيِبَارٍ مَدْلُوَِهِ 


أَقْسَامٌ الكلام باغتبار مَذْلُوْلِهِ 


(وَالْكََام يَنْقَسِمٌ إلى اَم وهي وَخَبَرِ وَاسَتَخْبَانِ وَيَتْقَسِم ا 
ای د تَمَنُ وَرَّضٍ وقَسّم). 

۶ء تتاد الكلام باعتبار ما يتركب منه شرع 
في ذکر أقسامه باعتبار 0 

و اک يَنْمَسِمٌ إلى أَمْرِ) وهو ما يدل على طلب الفعل» 

وقوله: (وَنَهَيِ) وهو ما يدل على طلب التركء نحو: لا تكذب في 
حديثك . 

وقوله : (وَخَبَرِ) وهو ما يحتمل الصدق والكذب» نحو: سافر خالد. 

وقوله: (وَاسَتَخَبَارِ) هو الاستفهام» وهو طلب العلم بشيء لم يكن 
معلوماً من قبلء نحو: هل فهمت المسألة؟ أحضر خالد أم عاصم؟ 

قوله: (وَيَنْمّسِمٌ أَيْضاً: إِنَى كَمَنْ) وهو طلب الشيء المحبوب 
الذي لا يرجى حصوله إما لكونه سخلا نحو: ليت الشباب يعود 
يوماء أو بعيد المنال؛ كقول منقطع الرجاء: ليت لي مالا فَأَحْجٌّ به. 

وقوله: (وعَرّض) بسكون الراء. هو الطلب برفق» نحو: ألا تنزل 
عندنا . 

وقوله: (وقسم) بفتح القاف والسين» هو الحلف: نحو : واللہ 
لأفعلن الخير. 


َقَسَامٌ الكالام باعَتبَارِ مَدَنُوَلِهِ ےڈ 

وإنما قال المصنف: (وينقسم أيضاً..) مع أن ما قبله وما بعده 
تقسيم واحدء إشارة إلى أن من الأصوليين من اقتصر على التقسيم 
الأولء وأنه يرد عليه التقسيم الثاني» وأن الجميع تقسيم واحد'''. 

وهناك تقسيم أخصر من هذاء كما عند البلاغيين» وهو أن الكلام 
قسمان: 

|١‏ - خبر: وتقدم تعريفه» ويأتي شرحه ‏ إن شاء اللہ - في باب 
«الأخبار» 

۲ - إنشاء: وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب؛ كقولك: اكتب؛ 
لأن مدلوله لا يحصل إلا بالتلفظ بهء فلا يقال: إنه صدق أو كذب. 

ومن الإنشاء: الأمرء والنهي» والاستفهام. والتمني» ومنه 
العرض. وهذا هو الإنشاء الطلبي. ومنه القسمء وهو الإنشاء غير 
الطلبي. 

وأهم هذه الأنواع: الأمر والنهي. وسيأتي الكلام فيهما إن 
شاء اللهء وأما بقية الأنواع فلا يترتب عليها في الأصول كبير فائدة» والله 


أعلم . 


(1) انظر: «البرهان» لإمام الحرمین .)١55/١(‏ 


أَهْسَامُ الكلام باغتبار اسْيَعْمَالِهِ 


(وَمِنْ وَج آخر ينقيم إِلَى : حَقِيَمَةٍ ومَجَانٍ كَالَحَقِیَمَةًٌ: ما تَقَيَ 
في الاسَيَعَمَالٍ عَلَى مَوَضوَعِبِ وق : مَا اسَتَمِلَ فبَمَا اطي عَلَيهٍ 
من المخاطبة. الفا ا نوز ن ۇۇ غ ةةة إِمَا كوي 
وَإمّا شَرَْعِيّةٌ وَإِمّا عُرَفِيَةُ). 

ینقسم و باعتبار استعمال اللفظ إلى قسمين : 

الأول : حقيقة. الثاني: مجاز. 

ا مَا بَقِيَ في الْاسَيِعَمَالٍ عَلَى مَوَضُوَعِهِ). 


یو 


مثل كلمة: أسد للحيوان المفترس . فإذا قلت: رأیت أسدا. فهي 
حقیقة؛ لأنها لفظ بقي في الاستعمال على ما وضع له» وهو الحيوان. 

وهذا التعريف يرد عليه أنه خاص بالحقيقة اللغوية» فلا يشمل 
الشرعية والعرفية كما سيأتي» وعليه فهما من المجاز عند المصنف . 

ثم ذكر المصنف تعریفاً آخر للحقيقة وهو: (مَا اسَتَمَمِلَ فِيَمَا 
اصَطيِعَ عَلَيهِ مِنّ المُّخَاطِبَةِ). فقوله: (ما)؛ أي: لفظ. 

وقوله: (استعمل) مبني لما لم يُسَمّ فاعله» ونائب الفاعل ضمیر 
مستتر يعود على ما . 

وقوله: (فيما) أي: في معنى. 

وقوله: (اصطلح عليه) مبني لما لم يُسَمّ فاعله» وما بعده نائب 
فاعل؛ أي: اصطلح على أن هذا المعنى لذلك اللفظ . 


اَقَسَامٌ الکلام بِاغَتِبَارِ اسَيَعَمَالِهِ ا(۷ 
وقوله: (من المخاطبة) بکسر الطاء على زنة اسم الفاعل؛ أي: من 
الجماعة المخاطبة غيرها؛ أي: خاطبت غيرها بذلك اللفظ» وعينته 
الشرعي أو العرفي. 
والاصطلاح معناہ: اتفاق قوم على استعمال شيء في شيء معلوم 
عندھم؛ کاتفاق أهل الشرع على استعمال الصلاة في التعبد لله تعالى 
بأفعال وأقوال» أولها التكبيرء وآخرها التسليم. واتفاق أهل اللغة على 
استعمال الصلاة بمعنى الدعاء» وهكذا الدابة عند آهل العرف تطلق على 
وهذا التعريف يعم أنواع الحقيقة الثلاثةء وقد أثبت المصنف 
الحقيقة الشرعية والعرفية» وهذا يدل على اختياره لهذا التعريف» وإن 
كان تقديمه للتعريف الأول يقتضى ترجيحه»ء والله أعلم . 
وهناك تعريف أخصر وأشمل وھو: الحقيقة : اللفظط المستعمل فيما 
فقوله: (اللفظ): جنس في التعريف» يشمل المعرّف وغيره. 
ليس له معنى» مثل : ديز» مقلوب زید ۔ 
وقوله: (فيما وضع له): قيد ثان يخرج المجاز؛ لأن المجاز في 
ثم ذكر المصنف أن الحقيقة ثلاثة أنواع: 


() انظر: «الإرشاد» للشوکانی ص(۲۱). 


EAI‏ اقام الگلام بِاعَتِبَارٍ اسَيَعَمَالِهِ 

١‏ - حقيقة لغوية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. 

مثل الصیامء فهو في اللغة الإمساك. قال النابغة: 
خَيلُ صیامٌ ويل غيرٌ صائمةٍ تحت العجاج وأخرى تَعْلُك اللّجُما 

أي: خيل ممسكة عن الجري والحركة. وقيل: عن العلف. 

E‏ ہے ا رم تج 
كالصلاة» فإن معناها: لله تعالى بأفعال وأقوال» أولها التكبير» 
وآخرها وہ وہ 

٣‏ - حقیقة عرفية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. 
وهي نوعان: 

أ عرفية عامة: وهى ما تعارف عليه عامة آهل العرف» مثل لفظ 
الدابة» فهي في اللغة الحم لكل تا يَدِبٌ على الأرض» غير أن العرف 
خصصه بذوات الأربع» كما تقدم. 

ب ۔ عرفية خاصة: وهى ما تعارف عليه بعض الطوائف من 
الألفاظ التي وضعوها لمعنى عندهمء مثل الجزم فهو في اللغة القطء 20 
وعند النحويين نوع من الإعراب. 

فالحقيقة العرفية العامة هي التي لم يتعين ناقلها من المعنى 
اللخوي» والخاصة عكسها. 

هذا وقد أشار ابن بدران إلى الفائدة من معرفة أقسام الحقيقة 
فقال: (ومتی ورد اللفظ وجب حمله على الحقيقة في بابه لغة أو شرعا 

او 

هذا ما يتعلق بالحقيقة. وأما المجاز فقد عرفه بقوله: (مَا تُجُوَرَ 


(1) «القاموس» (۸۹/۱)). )٢(‏ «المدخل» لابن بدران ص(١۱۷).‏ 


اُقْسَامٌ العَلام اعبار اسَتِعَمَالِهِ ھت 0 


عَنْ مَوَضُوْعِهِ): فقوله: (ما تجوز) بضم التاء والجيم وتشديد الواو 
مكسورة مبني لما لم يُسَمّ فاعله؛ ويصح فتح التاء مبنيًا للفاعل؛ أي: ما 
تُعُذّي به عن موضوعه. قل في الاستعمال عن معناه الأصلي إلى معناه 
المجازي» ومثاله: رأيت أسداً يرمي» فكلمة أسد عدي بها عن 
موضوعها الأول» وهو الحيوان المفترس» ونقلت إلى الرجل الشجاع. 

وهذا التعريف مبني على التعريف الأول للحقیقةء وهو (ما بقي في 
الاستعمال على موضوعه) وأما على التعريف الثاني للحقيقة فيكون 
المجاز: (ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة) وعلى 
التعريف الذي ذكرناه يكون المجاز: اللفظ المستعمل في غير ما وضع 
له» وهذا أوضح. والله أعلم. 


ا س ي 


أَنْوَاعٌ المَجَاز 


1١ 


(وَالَمَجَارٌ إِمًا أَنْ يَكُونَ بِزِيَادَةِ أو كُقَصَانِ أَوَ تَمَّلِ أو اسَيِعَارَةٍ 
َالْمَجَارٌ بالزيَادةٍ ِكَل كَوَلِهِ تَكالى: طلس كب م4 [الشورى: 11١‏ 
وَانَمَجَارٌ بالثُقَصَانِ مِثَلُ قَوَلِهِ تَعَالّى: لرَسسَلٍ ري4 [يوسف: 0])» 
وَالمَجَارٌ بَالئَمّلِ کَالَمَائِطِ فِيَمَا يَخْرّحٌ مِنَ الِانْسَانٍ. وَالْمَجَارٌ ِالاسَيَعَارَةِ 
كَمَوَلِهٍ تعانّى: مِدَاا برد أن بَتَسٌ4 [الكهف. /60). 

لما ذكر المصنف أنواع الحقيقة بعد تعريفها ذكر هنا أنواع المجاز 
بعد تعريفه. والمجاز نوعان: 


ا جاسم 5 


١‏ مجاز بالكلمة: وهو ما تقدم تعريفه. حيث تنقل الكلمة من 
معناها الأصلي إلى المعنى المجازي . 

- مجاز بالاسناد: وهو المجاز العقلي. حيث يكون التجوز 
انتا سیل ھا رای اع لاس تن لطا 
ولا بد من عِلاقَة*'' مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصليء. مثل: 
بنى الأمير قصراً. وليس لهذا ذكر في الأصولء وإنما يذكر في علم 
«البيان» وذكرته؛ لتكميل القسمة. 

وشرط المجاز بالكلمة وجود عِلاقّة بين المعنى الأصلي والمعنى 
المجازي» ووجود قرينة مانعة من إرادة المعنی الأصلي. كما في المثال 
المتقدم : 7 ادا 5 


() بکسر العين. وللفرق بین مفتوحها ومكسورها. انظر: «الصحاح» .)۱٥١/٤(‏ 


أَنْوَاعٌ المَجَازِ : 05 

وقد ذكر المصنف أن المجاز بالكلمة أربعة أنواع: 

- مجاز بالزيادة: ومثاله قوله تعالى: ظليْسَ گیئلو۔ ی٤4‏ 

[الشورى: ]١١‏ فقالوا: إن الكاف زائدة؛ لتوكيد نفي المثل» ولو لم 7 
زائدة لكانت بمعنى (مثل) وهذا باطل؛ لما يلزم عليه من إثبات المثل لله 
۷۷۷7 مار اطقلا شر :)راسي لذن N‏ 
کرت الميل ات :وهنا اس اسب ` ۰ 

۲ - مجاز بالنقصان: أي: بالحذف . ومثاله قوله تعالى: ##وَسَكَلٍ 
التَرَةَ أي: أهل القرية» ففيه حذف» للقطع بأن المقصود سؤال أهل 
القرية لا سؤال القرية؛ لأنها عبارة عن الأبنية المجتمعة» وسؤالها 
0 ۰ 0" 

فإن قیل : تعريف المجاز لا یصدق على المجاز بالزيادة والنقصان؛ 
لأنه لم يستعمل اللفظ في غير موضعه. 

فالجواب: أنه منه» حيث استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل» 
وسؤال القرية في سؤال أهلهاء وقال البلاغيون: إنه مجاز من حيث إن 


)١(‏ أما على القول بنفي المجاز في القرآن فلا مجاز في الآية؛ لأن العرب تقيم المثل 
مقام النفس؛ فيطلقون المثل ويريدون به الذات. فأنت تقول: مثلي لا يفعل كذا؛ 
أي: أنا لا أفعل كذلك. قال تعالى: ود مَاهدڈ مَنْ بی > نيل عل مكلو 4 
[الأحقاف: ]٠١‏ أي: على أن القرآن من عند الله» فيكون معنی الآية (ليس مثل 
ذات الله شيء) وإذا انتفت المماثلة في الذات انتفت المماثلة في الصفات؛ لآن القول 
في الصفات كالقول في الذات. انظر: رسالة الشنقيطي «منع جواز المجاز» ص(٦۳)؛‏ 
(بطلان المجاز» ص(75١).‏ 

(؟) أما على القول بنفي المجاز فإن المراد بالقرية مجتمع الناس» أو أن المضاف في الآية 
كأنه مذكور؛ لأنه مدلول عليه بالاقتضاءء وما ذل عليه بطريق الاقتضاء فهو على 
الحقيقة. أو أن لفظ القرية ادخل قن سنا ه الحال والمحل. فمن الأول قوله تعالى: 
کی ين فرب هی آشد ہہ من هرك ای أَخْرْدَنْكَ 4 [محمد: ٤۱]ء‏ ومن الثاني: أو 
كَل مر کی ري وهی حَاوِيَةُ عل عُرُوشِهَا» [البقرة: ]۲٥۹‏ [انظر المصدرين السابقين]. 


أَنْوَاعٌ الم تَمَجَازٍ 


گے 
الكلمة نقلت عن إعرابها الأصلي إلى نوع آخر من الإعراب”) 

۳ - مجاز بالنقل : ومثاله كلمة (الغائط) فهو في أصل الوضع 
للمكان المطمئن من الأرض» سی تبه N‏ سا شض رم 
وصار يطلق على الفضلة الخارجة من الإنسان» والعلاقة المجاورة؛ لأنها 
تجاور المكان المطمئن غالا . 

٤‏ - مجاز بالاستعارة: ومثاله قوله تعالى: #جدارا پریڈ أن ينقضّ» 
[الكهف: ۷۷]» حیث شبه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط التي هى 
ل 0 ثم استعير اللفظ 
سبيل الاستعارة التصريحية التبعية . 

وظاهر عبارة المصنف في قوله: (أَوَ نَقَّلِ) توهم أن النقل قسم من 
المجاز ومقابل للأقسام الأخرى. وليس كذلك» فإن النقل يعم جميع 
أنواع المجاز بالکلمةء كما تقدم في تعريفه. 

هذا ومحل بحث الحقيقة والمجاز كتب البلاغة (علم البيان) 
والأصوليون يذكرون ذلك؛ لأن البحث في دلالات الألفاظ من أهم 
موضوعات علم الأصولء ودلالة اللفظ على المعنى قد تكون حقيقة 
تكون مجازاً» فاحتيج إلى معرفة ذلك. 

واعلم أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند المتأخرين 
في القرآن وغيره» وقد اختلف أهل العلم في وقوع المجاز في القرآن: 

)0 انظر: «التلخيص في علوم البلاغة» للقزويني ص(۹٦۳۳).‏ 
(؟) ليس في الآية مجاز لأن إطلاق (الغائط) على البراز أو الحدث حقيقة عرفية؛ لأن 


الإنسان في العادة إنما يجيء من الغائط إذا قضى حاجتهء فصار اللفظ حقيقة عرفية 
يفهم منها التغوط. «بطلان المجاز» ص(۱۳۸). 


أَتْوَاءٌ الَمَحَاز 
يم 7< gg‏ پت 


فمنهم من ذهب إلى أنه لا مجاز في القرآن» وهو قول داود 
الظاهري وابنه أبي بكر ونُسب إلى ابن خويز منداد من المالکیة 
وابن القاص من الَائع ا ونصرہ ابن یپ تن ومن بعدہ ابن اق ۳ 
وكأن مستندهم في ذلك ما وقع في کلام أهل البدع من التذرع به إلى 
نفي صفات الله تعالی؛ وتأويل الأمور الغيبية؛ ولهذا عذّہ ابن القيم 
طاغوتاً فقال: (فصل: في کسر الطاغوت الذي وضعته الجهمية لتعطيل 
حقائق الأسماء والصفات» وهو طاغوت المجاز). 

والحَقٌّ أن تذرع أهل البدع بالمجاز لنفي الصفات يفسده عليهم 
وجوه أخرى من الاستدلال ليست هى إبطال القول بالمجاز” . 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى وقوع المجاز في القرآن كوقوعه 
فى اللغة» ونصره ابن حزم والآمدي. والشوكاني”*'. واستدلوا بوقوعه 
فی آيات كثيرة؛ كقوله تعالى: ظا ج28 أَحَدُ يدم من الْمَبطِ» [المائدة: 
٦ء‏ فإن المعنی الحقيقى للفظ # العابط 4 : المكان المنخفض من الأرض 
الذي يُقْصَدُ لقضاء الحاجة» رغبة فی التستر» وهذا غير مراد قطعاً؛ لأن 
مجرد المجیء من ذلك الموضع لیس بحدث يوجب الطهارة. فتعين حمله 
على المعنى المجازي؛ وهو الخارج من الإنسان. 

والأظهر فى هذه المسألة هو التفصيل. وهو أن المجاز واقع في 
)١(‏ من أهل ا لا مجاز في اللغة. ويعزى ذلك إلى أبي إسحاق 

الإسفرائيني» المتوفی سنة (۸١٦ھ)ء‏ كما نقله السيوطي في «المزهر» .)۳٦٣/١(‏ 

وانظر: «المجاز في اللغة والقرآن الكريم» ص(۱۱۱۹). 
)۲"( انظر: «فهارس الفتاوى» .(T/)‏ 
(۳) انظر : «مختصر الصواعق» ص(۲۳۱). 
)٤(‏ «تيسير أصول الفقه» ص(۲۸۹). 
)٥(‏ انظر: «الإحكام» لابن حزم (١517/1)؛‏ «الإحكام» للآمدي (١/٦۲ء‏ ۳۲)؛ «إرشاد 

الفحول) ص(۲٢۲‏ - ۲۳). 


وي اتح ل الكش 


القرآن ما عدا آيات الصفاتء وهو قول الشافعي وإن لم يسمه مجاز”'', 
وقول الخطيب البغدادي'' ولعل ذلك هو مراد من قال من أهل السّنة 
بوقوع المجاز في القرآنء ذلك أنه لا يلزم من إثبات المجاز في القرآن 
دخوله في آيات الصفات» إذ يمكن إثبات صفات الله تعالى على حقيقتها 
ووجهها اللائق بالله تعالى» ونفي المجاز عنهاء وإثبات المجاز فيما 
عداما؛ كقوله تعالى: ##وَسَئَلٍ الْمَرَيَةِ* [يوسف: ۸۲]ء وقوله تعالى: 
#جدارا برد 3 تقض [الكهف: ۱۲۷۷ء وقوله تعالى: ##وَخْفِض لهسا جنام 
اك ار دوقي للك لاک إندات ار د له سرت 
تصرف اللفظ عن معناه الحقيقى إلى معناه المجازي» وهذه القرينة عند 
أهل السئّة منتفیة عن آيات الصفات . 

والذي يظهر أن منكري المجاز طائفتان : فطائفة ترى أنه أسلوب من 
أساليب العرب» ففي قوله تعالى: ##وَسَسَلٍ الْمَريّة4 بعضهم يقول: إنه 
مجاز. فأطلق المحل وأريد الحال؛: وبعضهم يقول: إنه حذف المضاف 
(أهل) وأقيم المضاف إليه مقامه» وهذا أسلوب من أساليب اللغة 
معروف””*'. والخلاف مع هؤلاء لفظي. والطائفة الثانية: تنكر حقيقة 
المجازء وترى أنه لم يرد في القرآن لفظ مستعمل في غير موضوعه الأصلي» 
والخلاف مع هؤلاء حقيقي» ومنهم شيخ الإسلام ابن تیمیةء كما تقدم. 

قال ابن رجب: (من أنكر المجاز من العلماء فقد ينكر إطلاق اسم 
المجازء لئلا يوهم هذا المعنى الفاسدء ويصير ذريعة لمن يريد جحد 
حقائق الكتاب السنّة ومدلولاتها). 


.)5١5/١( (؟) «الفقيه والمتفقه)‎ .)٦٦ ء٦٦(ص «الرسالة»‎ )١( 
.)١١5(ص «معالم أصول الفقه»‎ )۳( 

.)۳٥(ص «مذكرة الشنقیطی) ص٤۲۹)؛ «روضة الناظر»‎ )٤( 

.)۲۳/۲( «البحر المحیط؛ (۲/٤۱۸)؛ «الخلاف اللفظي عند الأصوليين»‎ )٥( 


أَمْوَاعٌ المَجَازِ ےڈے 
ويقول: (غالب من تكلم بالحقيقة والمجاز هم المعتزلة ونحوهم 
من أهل البدع» وتطرقوا بذلك إلى تحريف الكلم عن مواضعهء فيمتنع 
من التسمية بالمجازء ويجعل جميع الألفاظ حقائق). 
ويقول - أيضاً -: (اللفظ إن دل بنفسه فهو حقيقة لذلك المعنى» أو 
دل بقرينة فدلالته بالقرينة حقيقة للمعنى الآخرء فهو حقيقي في 
الحالين)“ . 


(1) «ذيل طبقات الحنابلة» .)١۷١ _ ۱۷۴/١(‏ 


قم 
یں 9ے 9ی 
سے سے مرو ےی 


(وَالأَمَرٌ اسَيِدَمَاء | لفِمَلٍ بِالَمّوَلٍ مِمَنْ هُوَ دُوَنَهُ تملّى مَبِيّلِ 
الُوجُوْب وَالصْيیْكَةُ الدَّانّةَ عَلَيْهِ: افْکَل۔ وَهَي عِنّدَ الاطلاق وَالْتَحَود د تمن 
لْمَرِيْئَةِ حمل عَلَيَهِه إلا ما دَلَ الدَلِيَلَ على أن المُرَادَ مِنَهُ النّدَبُ 7 
الابَاحَة فَيُحَمَلٌ عَلَيَهِ). 

مبحث الأمر والنهى من المباحث المهمة فى أصول الفقه؛ لأن 
مدار التكليف على الأوامر والنواهى» فلا بد من معرفة أحكامهما وما 
کے ا نكا لفدووا نكرل لی شی 8 ناغر سا ا فى انان 
الأمر والنهي ؛ أن معظم الابتلاء بھماء وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام» 
ويتميز الحلال من الحرام""' . 

قوله: (وَالأَمْڑ ات سَيَدَعَاءٌ الفِعَلٍ بالَقَوَلٍ مِمَّنْ هُوَ دُوَنَهُ عَلَى سَبِيَلٍ 
انُوجُوْب) هذا تعريف الأمرء وهو من أحسن التعاريف» لأنه 0 
بالمراد. 

وقوله: : (استدعاء): ا : طلب» وھذا جنس ؛ یشمل الأمر والنھی؛ 
والمراد بالفعل : ال : وكاتوا لوكو » 
[البقرة: ٤٤]ء‏ والقول المأمور به مثل : ٭اوادگکروا ال را [الجمعة: .]٠١‏ 

والمعنى: أن الأمر طلب إيجاد فعل أو إیجاد قول؛ وهذا القيد 
يخرج النهي؛ لأنه استدعاء التركء كما سيأتي. 


۔)۱١(ص «أصول السرخسي»‎ )١ 


و ابر 


نے سے سر ي ا 

وقوله: (بالقول) أي: باللفظ الدال عليه. والمراد صيغ الأمر 
وهذا قيد ثانٍ لإخراج الإشارةء فإنها وإن أفادت طلب الفعلء لكنها لا 
تُسمى أمراً في الاصطلاح . 

وقوله: (ممن هو دونه) أي: دون الطالب في الرتبة» وهذا قيد 
ثالث» خرج به استدعاء الفعل ممن ساواه» وهذا التماس. أو ممن هو 
فوقه» وهذا دعاء وسؤال. وعلى هذا فطلب الفعل یسمی أمراً مع العلو”"' . 

قال الأخضري 

مر مَعَ استعلاء وعكسه دُعَا وفي التساوي فَالْيَمَاسٌ وَقَعَا 

وقول المصنف: (على سبيل الوجوب) هذا متعلق بقوله: 
(استدعاء) وهذا قيد رابع لإخراج الندب والإباحة وغيرهماء وفيه بيان أن 
صيغة الأمر تقتضي الوجوب؛ وهذا عند الإطلاق؛ أي: التجرد من 
القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب إلى غيره. 

والظاهر أن المؤلف يرى أن المندوب ليس مأموراً به؛ لعدم وجوبه 
نیس و لفق ن عل أن المتدوب ارو نه لأنة طاعة إجماعاء 
والطاعة فعل المأمور به» وإن كان غير واجب» فيكون الأمر أمر إيجاب 
وأمر استحباب. وتقدم ذلك في الكلام على «المندوب». 

قوله: (على سبيل الوجوب) صيغة الأمر إما أن تكون مجردة عن 
القرينة» وإما أن تكون مقيدة» فإن كانت مجردة فالمختار ما ذكره المصنف 
من أنها تقتضي الوجوب؛ كقوله تعالى: ل#وَأَقِيمُوا أله واو الركزة» 
[البقرة: ]٤١‏ فهذا يحمل على الوجوب» لعدم قرينة تصرفه عنه» ونسب 
)١(‏ انظر: «غاية المرام في شرح مقدمة الإمام» للتلمساني ص(۷۱) والعلو معناه: هيئة 


راجعة إلى الآمر - بکسر الميم - وهي كونه أعلى من المأمور. والاستعلاء: هيئة في 
الأمر ‏ بسكون الميم - وهو کون الطلب بغلظة وقهر. انظر: انثر الورود» (۱۷۳/۱). 


ا ر ا 


الفتوحي هذا القول إلى الجمهور من أرباب المذاهب الأربعة"" وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية (أمر الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب)'''. 

والأدلة على ذلك كثيرة جدَّاء منها: 

١‏ قوله تعالى: حدر ادبن بالف عَنْ آئروہ أن نييم تة أو 
بهم عد عَدَاتُ ايد4 [النور: 37]. 

ووجه الدلالة: أن الله تعالى توعد المخالفين لأمر الرسول يل 
بالفتنة وهي الزيغ» أو بالعذاب الأليم» ولا يتوعد بذلك إلا على ترك 
واجب» فدل على أن أمر الرسول بي المطلق يقتضي الوجوب. قال 
القرطبي: (بهذه الآية استدل الفقهاء على أن الأمر للوجوب. .)”". 

۲۔ قوله 4: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل 
صلاة» . قال ابن دقيق العيد: (ووجه الاستدلال: أن كلمة (لولا) تدل 
على انتفاء الشيء لوجود غيره» فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة. 
والمنتفي لأجل المشقة إِنّما هو الوجوب» لا الاستحباب» فإن استحباب 
السواك ثابت عند كل صلاةء فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب)”". 

۔ أن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر: الوجوب؛ لأن السيد لو 
أمر عبده فخالفه» حَسّنَ عندهم لومه» وحَسّنَ العذر في عقوبته بأنه 
خالف الأمرء والواجب ما يعاقب على تركه. 

وقوله: (وَالصَّيّعَةٌ الدَالّةَ عَلَيَهِ: افَعَلَ) أي : إن الأمر لا بد له من 
صيغة تدل عليهء وهى (افعل) مثل : او أصَّلَرةَ لِدُلُوكِ الشَّمْيس» [الإسراء: 
۸. ۶۹۷۹0۷ /) فيشمل 
افعلي وافعلوا ونحوهماء ومما يدل على طلب الفعل اسم فعل الأمر؛ كقوله 
)١(‏ «شرح الكوكب المنير» (۳۹/۳). (؟) «القواعد النورانية» ص(٦۲).‏ 


(۳( اتفسير القرطبي» (۳۲۲/۱۳۲). 2 رواه البخاري (۸۸۷)ء ومسلم .)۲٥٢(‏ 
)٥(‏ «إحكام الأحكام» (۱/ ۲۷۸ ۔ ۲۷). 


عو 


س 


تعالى: یک اسک [المائدة: .]٠١6‏ والمصدر النائب عن فعل الأمرء 
مثل قوله تعالی : # واوش إخساا) [البقرة: ۸۳]. والمضارع المقرون بلام 
الأمر؛ كقوله تعالى: # ولیک بَيْنَكُمَ َا يَالمسَد ل4 [البقرة: 187]. 

وللأمر صيغ أخرى تدل على طلب الفعل» ومنها : 

١‏ - التصریح بلفظ الأمر؛ كقوله تعالى: إن أله يَأَمُرُ مدل 
لاحن [النحل: ۹۰]. وفي حدیث ابن عباس وجا في وفد عبد القيس 
(آمركم بأربع. .). 

؟ - لفظ قرضء أو وجب» أو كُتِبَ ونحوها. قال تعالى: #كيبَ 
يڪم اليا [البقرة: ۱۸۴] وعن ابن عمر ظا قال: (فرض 
رسول الله ية زكاة الفطر في رمضان)'''. 

 *‏ وصف الفعل بأنه طاعةء أو يمدح فاعله» أو يذم تاركه» أو 
يرتب على فعله ثواب» أو على تركه عقاب» وغيرها؛ كقوله ككلِ: «أنا 
وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بالسبابة والوسطى»”". 

قوله: (وَهَيَ عِنَدَ الإطّالاقٍ وَالتَّجَرّدٍ من الْقَرِيَئَةٍ كُحَمَلّ عَلَيَهِ ال 
مَا دَلَّ الدَّلِيِلُ عَلَى ان المُرَادَ مِنَهُ النَّدَبُ أو الابَاحَةٌ فَيُحَمَلَ عليه 

هذا بيان النوع الثاني من الأوامر وهو ما اقترن بقرينة» فیصرف 
الأمر حسب هذه القرينة؛ لأن صيغة الأمر لا تحمل على غير الوجوب 
إلا إذا وجد دليل صارف عن الوجوب إلى غيره؛ كالندب» ومثاله: 
حديث عبد الله المزني َه أن النبي بي قال: «صلوا قبل صلاة 
المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء..». 


ہس ہر ل اوم 


أو الإباحةء ومثاله قوله تعالى: لوَإِدَا علد كَأصَطائراً» [المائدة: ؟]. 


)0( أخر جه البخاري )٥۵٥(‏ ومسلم (۷)۔ 
(۲) أخرجه البخاري (١١٤٢۱)ء‏ ومسلم (484). 
(۳) رواه البخاري (٥٦٦٥).۔ )٤(‏ أخرجه البخاري (۱۱۲۸). 


ے 7 حت بي > ي ا 


والقرينة الصارفة في الأول قوله: (لمن شاء) وفي الثاني هي أن الأمر 
بعد الحظر 0 00 الاصطياد في الإحرام حرام» لقوله تعالی: 
لوم عیکم مد ما دم {U‏ [المائدة: ۲۹٦‏ أي : محرمين . 

ومن هنا قال 00 الأمر بعد الحظر للإباحة» واحتجوا بأن 
هذا ہی من الأمر جاء للإباحة في أغلب استعمالات الشرع؛ كما 

مثلنا. وكقوله تعالى: اذا طهر اورک بن يك اض و ا 
۲ء بعد قوله تعالی: #ولا تتروشن ی ب بیو [البقرة: 77؟] وقد يكون 
في مقام يتوهم فيه الحظر؛ كقوله كل «افعل ولا حرج“ في جواب من 
سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم اكد مدا 
على بعض» وكقوله في قصة اللديغ: «اقسموا واضربوا لي بسھماٴ . 

ويرى آخرون أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى نا كان عليه بل 
الحظر» قال ابن كثير عند تفسير آیة المائدة: #ولدا َل َمامأ [المائدة : 
۲: (والصحيح الذي يثبت على السبر”" أنه يَردُ الحكم إلى ما كان عليه 
قبل النهي. فإن كان واجباً رده واجباًء وإن كان مستحبًا فمستحب» أو 
مباحاً فمباح» ومن قال: إنه على الوجوب» ينتقض عليه بآيات كثيرة» 
ومن قال: إنه للإباحة» يُردُ عليه بآيات أخرء والذي ينتظم الأدلة كلها 
هذا الذي ذکرناہء كما اختاره بعض علماء الأصولء والله أعلي)“ . 


. (TY رواه البخاري (۸۳) ومسلم‎ )١( 

(0) رواه البخاري (٢٥۲۱)ء‏ ومسلم (۲۲۰۱). 

(۳) السبر لغة: الاختبار» ومنه سمي ما يختبر به طول الجوج وعرضه مسباراء والسبر 
يذكر غالباً مع التقسيمء فيقال: السبر والتقسيم» وهو أحد مسالك العلة في باب 
القياس ويراد بهما حصر الأوصاف الموجودة في الأصل الصالحة للعلية في عددء ثم 
إبطال بعضها بدليله» فيتعين الباقي» فالحصر تقسیمء والإبطال سبر «مختصر 
ابن الحاجب بشرح العضد» (71*7/5)؛ «مذكرة الشنقيطي» ص(۷٥۲).‏ 

)٤(‏ اتفسیر ابن كثير) (۹/۳)۔ 


و 


تسبي ےت ے اا 

فمثال أمر بعد نهي عاد إلى الوجوب: حديث: «فإذا أقبلت 
حيضتك فدعي الصلاۃء وإذا أدبرت فاغسلي عنك الام ثم صلي». 

فالأمر بالصلاة للوجوب؛ لأن الصلاة قبل امتناعها بالحيض 
واجبة» ومثاله أيضاً قوله تعالى: ودا تلع الا ام ہر للم افوا المترنَ» 
[التوبة: ]٥‏ فالأمر يفل المشركيخ كان واج قبل دخول الأشهر الحرم» 
فمنع من أجلهاء م أمزايه بعنا تاها ترسم إلى ما کان عليه قبل 
المنع وهو الوجوب. 

وس الاستحباب حديث: «كنث نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها»”"' فالزيارة مستحبة قبل المنع» ثم نهي عنهاء د لن مر بھاء فعاد 
الأمر إلى الاستحباب. 

وتقدم مثال ما كان مباحاء ثم نهي عنہ؛ ثم أُمر به. 

وهذا القول هو المختار؛ لأن الحظر كان لعارض» فإذا ارتفع 
العارض عاد الأمر إلى ما كان عليه. 

ثم إن هذا القول فيه جمع بين الأدلة» كما أشار إليه الحافظ 
ابن كثير» واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية» ونسبه الطوفي إلى 
الأكثرين» ورجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي””". 

ومما ينبغي أن يُعلم أنه لا يكاد يوجد أمر في الكتاب أو السنة إلا 
ومعه قرينة حالية أو مقالية تعين المراد“» والله أعلم. 


.)۳۳۳( ومسلم‎ ء)۳۱٣(‎ )۲٢٢( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم (۹۷۷). 

(۳) انظر: «المسوّدة في أصول الفقه» ص(15)؛ «شرح الكوكب المنیر؛ )١٦/٣(‏ (مختصر 
الروضة» ص(٦۸)‏ «مذكرة الشنقیطی على الروضة» ص(۱۹۲ء ۱۹۳)؛ (أضواء البيان» 
(/))؛ امختصر الروضة». 1 

.)۲٢٢(ص انظر: «أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله»‎ )٤( 


ولا يَفَتَضى يَقَنَضِي التَكَرَارَ مَلَى الصٌجتج ! إل إِذَا دل الدلتل عَلَى فص 
التكْوَاٍ ولا د YEK‏ يَمَنََضِي الفَوْرَ . وَالأَمَوٌ ر بِإيَجَادِ الفِعَلٍ أَمَرٌ به يما لا يَتِمُ 


اتفقل إلا ہو؛ كالأَْرِ بالصَّلاةٍ أَمَوٌّ بالطّهَارَة ة المُوَذيَة إِلَيَهَا. وَإِذَا فُعِلَ 
خَرَجَ المَأَمُورٌُ من العٌهَدَةِ). 

المسألة الأولى قوله: (ولا يَمَتَضِي ال لتّكَرَارَ : اعلم أن صيغة الأمر 
تقتضي فعل المأمور مرة واحدة قطماًء ولا خلاف في ذلك وإنما 
الخلاف فيما زاد على المرة» وهو التكرار» بمعنى فعل المأمور به كلما 
قدر عليه المكلف, فالأمر من حيث التكرار وعدمه له ثلاث صور: 

- إما أن يقيد ہما يفيد الوحدة» فهذا يحمل على ما قيد به» ولا 

يقتضي التكرار؛ كقوله تعالى: #وَلِلَّه عَلَ الاس حح الْبِيْتِ من سطع إل 
[آل عمران: ۹۷] ا وجوب تكرار الحج بتكرار 
الاستطاعة» لکن سئل رسول الله وَل : أفي كل عام يا رسول الله؟ فأجاب 
بما يدل على أنه في العمر مرة واحدة''' فيحمل الأمر في الآية على 
الوحدة؛ لهذا الدليل من الستَة 

۲ - أن يقيد بما يفيد التكرار» وهذا فيه خلاف''' والصحيح أنه 
يحمل على ما قيد به من إرادة التكرار» كما رجحه المصنف . والقيد قد 


. أخرجه مسلم (17370) من حديث أبي هريرة طك‎ )١( 
الاتفاق على أنه للتكرار. مع أن بعض‎ )٦٦/٣( (؟) نقل صاحب «شرح الكوكب المنير؛‎ 
.)177/1( الحنفية خالفوا. فانظر: «كشف الأسرار»‎ 


يكون صفةء وقد يكون شرطاًء فالشرط؛ كقوله تعالى: #وإن کت جثبًا 
قأطهروأ# [المائدة: »]١‏ فكلما حصلت الجنابة وجب التطهر بالغسل منھا۔ 

والصفة؛ كقوله تعالى: ##وَالسَارِفُ وَلسَارقَة فاقوا أيْدِيَمُمَا» 
[المائدة: ۳۸]ء فكلما حصلت السرقة وجب القطع؛ ما لم يكن تكرار 
السرقة قبل القطع . 

وهذا فيما إذا كان كل من الشرط والصفة علة ثابتةء كما مَل 
فيكون التكرار لوجود العلة» بمعنى أنه كلما وجدت العلة وجد 
الحکم'''. فإن لم يكن علة ثابتة فلا تكرار» مثل: إن جاء زيد فأعتق 
عبداً من عبيدي» فإذا جاء زيد حصل ما علق عليه الأمرء لکن لا يتكرر 
بتكرر مجيئه . 

۳۔ الأمر المطلق الذي لم يقيد. فهذا فيه خلاف. هل يقتضي 
التكرار أو لا؟ 

فمنهم من قال: يقتضي التكرار» وهذا حکاہ الغزالي عن 
أبي حنيفة» وابن القصار عن مالك» وهو رواية عن أحمد اختارها أكثر 
ميا لأن الأمر كالنهى» فى أن النهئن أفاد وجوب الترك والأمر 
أفاد وجوب الفعلء فإذا كان النهى يفيد الترك على الاتصال أبداً»ء وجب 
أن يكون الأمر يفيد وجوب الفعل على الاتصال أبدأء وهذا معنى 
التكرار» والمراد به : حسب الإمكان. 

والقول الثاني: أن الأمر النطلق لا يقتضي التکرار؛ لأن ما قُصد 
به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة» والأصل براءة الذمة مما 
)١(‏ «شرح الكوكب المنير؛ (/45» ۷٦)۔‏ 


(۲) انظر: «المنخول» للغزالي ص(۱۰۸)؛ «شرح الكوكب المنير» (/57)؛ «العدة» 
(/٤٦٦)۔‏ 


و لك ل ل ا 220770 


زاد علیھاء بل یخرج المكلف من عهدته بمرة واحدة» ولا يلزمه تكراره 
والمداومة عليه» وذلك لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على مجرد إدخال 
حقيقة الفعل في الوجود لا على كمية الفعل» ولو قال السيد لعبده: 
أدخل السوق واشتر تمراًء لم يعقل منه التكرار» ولو كرر العبد ذلك 
لحسن لومه» ولو لامه سيده على عدم التکرار لَعُذَّ السيد مخطباً. 

وهذا هو اختيار المصنف ‏ هنا - فإنه قال: (ولا يَقَتَضِي التَّكَرَارَ 
عَنَى الصّجِيّح) أي: عند الإطلاق» كما يدل عليه ما بعد وهو رواية 
عن الإمام ا اختارها أبو الخطابء وهذا هو الصحيح عند الحنفیة 
ورجح ذلك الطوفي» ومال إليه ابن قدامةء واختاره ابن الحاجب"'" . 

وهذا القول هو الراجح؛ وهو أن صيغة الأمر لا تدل على إيقاع 
المأمور به أكثر من مرة واحدة إلا بدليل» لقوة مأخذه» ويؤيده أنه قد 
علِمَ حُسّنُ قول القائل: افعل كذا أبداً. أو افعله مرة واحدة» فلو دل 
الأمر على التكرار لم يكن لقوله: (أبداً) فائدة» ولكان قوله: (مرة 
واحدة) تناقضاً؛ لأن (افعل) بوضعه يقتضي التكرار. 

وأمّا ما قاله أصحاب القول الثاني من قياس الأمر على النهي» 
فغير صحيح؛ للفرق بينهما؛ لأن الانتهاء عن الفعل ممكن» أمّا الاشتغال 
به أبداً فغير ممكن» فظهر الفرق. والله أعلم. 

وأما ما فيه التكرار فذلك لنصوص أخر وقرائن وأسباب توجب 
ذلك؛ كالصلاة فإن تكرارها في كل يوم وليلة حمس مرات ليس لأجل 
الأمر بهاء وإنما لتكرار أسبابهاء وهي الأوقات. 

ومما يتعلق بهذا البحث مسألة إجابة مؤذن» بعد مؤذن فهل يكتفي 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر مع شرحها» (۷۸/۲)؛ «مختصر الروضة» ص(۸۷)؛ امختصر 
المنتهى» (۸۱/۲)؛ «أصول السرخسي» ص(١5).‏ 


O.‏ 2ے 
بالأول؛ لأن الأمر یقتضی التکرار؟ أو يجيب كل مؤذن من باب تعدد 
السبب؟ فيه اال 
المسألة الثانية: قوله: (ولا يَقَتَضِي المَوَرَ) أي : عند الإطلاق 
بخلاف: سافر الآنء فھی للفور» وسافر رأس الشهرء فھی للتراخى؛ 
لوجود القرينة. 
والفور معناه: المبادرة بالفعل عقب الأمر فى أول وقت الإمكان. 
والتراخی: تأخير الفعل عن أول وقت الإمكان. والقائلون بأن الأمر 
للتكرار يتفقون على أنه للفور؛ لأن التکرار لا يتحقق بدون المبادرة. 
وأما القائلون بأن الأمر ليس للتكرار. فاختلفوا فى ذلك على قولين: 
الأول: أنها لا تقتضى الفورء وبه قال أكثر الشافعية وأكثر الحنفية» 
ولا التراخى» وقد يقتضى؛ لأن الغرض إيجاد الفعل ولو مرة واحدة من 
غير اختصاص بالزمن الأول أو الثاني» بل في أي زمان وجد فيه أجزأ. 
والقول الثاني: أنها تقتضي الفور. وهو قول المالكية وبعض 
الشافحية» وبعض الحنفية» وهو ظاهر المذھب عند الحنابلة”''. وهذا هو 
القول الراجح إن شاء اللہ ؛ لما يلى : 
١-آيات‏ من کتاب الله تعالى فيها الأمر بالمبادرة إلى امتثال 
أوامر الله تعالى والثناء على من فعل ذلك؛ كقوله تعالى: 8# وسارعوا 
)١(‏ انظر: (المجموع) (۱۱۹۳)؛ «فتح الباري» (۹۲/۲)؛ «فتاوى العز بن عبد السلام» 
ص(۸۷)؛ (التمھیدا للإسنوي ص(۲۸۳)؛ «حاشية الصنعاني على شرح العمدة) 
( ۱ءء «منحة العلام في شرح بلوغ المرام) للمؤلف حديث (۱۹۲). 


)٢(‏ انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد) (۲/٤۸)؛‏ «العدة» (۲۸۱/۱)؛ «أضواء 
البيان» .)١١١/١(‏ 


لل مَعْفْرَةَ ين دبك وَجَنَّةِ عَرْضُهَا السَمواتُ وَالأتش أُهِدَّتْ سفن ©4 
[آل عمران: 17]» وقوله تعالی : #فاستقوا الْحَيتِ# [البقرة: »]١48‏ وقوله 
تعالى: #إنَّهُمْ كنا سرغو فى الْحَيرْتِ4 [الأنبياء: ۹۰] 

: ما جاء في قصة الحديبية» وفيها: (قال رسول الله ب لأصحابه‎ ١ 
قوموا فانحروا ثم احلقوا) قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث‎ 
مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة» فذكر لها ما لقي من‎ 
الناس. . . الحدیث)''ء ووجه الدلالة: أنه لو لم يكن الأمر للفور ما دخل‎ 
الرسول ية على أم سلمة مغضباً ولا قال لها: «ألا ترين إلى الناس ! إني‎ 
. آمرهم بالأمر فلا يفعلونه» كما في رواية ابن إسحاق”"‎ 

٣۔‏ أن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة؛ وأدل على 
الطاعةء والتأخير له آفات؛ ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز الإنسان 

٤‏ - وكما أن الشرع دل على اقتضاء الأمر للفورء كذلك اللغةء 
فإن السيد لو أمر عبده بأمر» فلم يمتثل فعاقبه» فاعتذر العبد بأن الأمر 
على التراخي لم يكن عذره مقبولا. 

وقد ظهرت ثمرة الخلاف في له مسائل ومنھا: تألخير الحج مع 
الاستطاعة» وتأخير دفع الزكاة عن رأس الحول» وتأخير قضاء الفوائت 

لر 
وعير د 

المسألة الثالثة: قوله: (وَالْأَمَرٌ بِإِيَجَادٍ الفِعَلٍ أَمَرٌ به وَيِمَا ا يَتِمْ 
الفِعَل إلا به) أي: إن ما توقف عليه وجود الواجب بطريق شرعي لتبرأ 
)١(‏ أخرجه البخاري (5081). وانظر: «فتح الباري» .)۳۲۹/٥(‏ 


(؟) «زاد المعاد» (۳۰۷/۳)۔ 
(۳) انظر: «أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء» ص(٢۳۲).‏ 


مِنْ مَسَائِلٍ الأَمَرٍ 0 - 
منه الذمة فهو واجبء إذا كان ذلك في مقدور المکلف؛ وتحت هذه 
القاعدة صورتان» وذلك بناء على دخول المندوب في الأمر: 

١۔‏ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ کالأمر بالصلاة أمر 
۶۳/07 ٘۰ 

ووجه هذه الصورة: أنه لو لم تجب الطهارة ‏ مثلاً ۔ لوجوب 
الصلاة لجاز تركهاء ولو جاز تركها لجاز ترك الواجب المتوقف عليهاء 
واللازم باطل . 

١‏ ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب» فالأمر بالتطيب يوم 
الجمعة كما في حديث ابن عباس وا : (وأصيبوا من الطيب”" أمر 
بشراء الطيب ندبا لا وجوياً. 

وهذه الصورة لا تدخل ‏ على رأي المصنف ۔ لأنه لا يرى أن 
المندوب مأمور بهء والله أعلم . 

المسألة الرابعة: قوله: (وَإِدَا فَعِلَ خَرَحَ عَنِ الكُھَدَة): (فعل) 
بالبناء للمجهول أي: فُعل المأمور به» والعهدة: بضم العين تعلق الأمر 
۶۷۹9 ی99۹۹ یف" 
یخرج عن عهدة ذلك الأمر» ويوصف ذلك الفعل بالإجزاء. والإجزاء 
معناه: براءة الذمة وسقوط الطلب . أما الإثابة على الفعل فليست من 
لوازم الإجزاءء فقد يحصل الإجزاء وبراءة الذمة» ولا يحصل الثواب» 
وقد يكون .مثاباً ولا تبر الذمة: 

فمثال الأول: قول الزور والعمل به في الصيام. فقد قال النبي كَله: 
)١(‏ تمثيل المؤلف بالطهارة فيه نظر؛ لأن فيها دليلاً يخصهاء بخلاف الأمر بشراء ما يستر 

العورة. والله أعلم. 


(؟) أخرجه البخاري (855). 


ا ےد 


«من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه»» فقول الزور والعمل به في الصيام أوجب إثماً يقابل ثواب 
الصوم» وقد اشتمل الصوم على الامتثال المأمور به والعمل المنهي عنه؛ 
فبرئت الذمة للامتثال» ووقع الحرمان للمعصية» وهذا على قول 
TE‏ 

والثاني: كأن يفعل فعلاً ناقصاً عن الشرائط والأركان» فيئاب على 
ما فعل» ولا تبرأ الذمة إلا بفعله کاملاًء فإذا أخرج الزكاة ناقصة فإنه 
يخرج التمام» وإذا ترك شيئاً من واجبات الحج؛ كالمبيت بمزدلفة فإنه 
يجبره بالدم على قول الجمهور» وإذا ضحى بمعيبة وجبت عليه سلیمة؛ 
وإذا فوت الجمعة بقي في العهدة. فالنقص إما أن يجبر بجنسه. أو 
ببدله» أو بإعادته كاملاًء أو يبقى في العهدة فیأئم صاحبه"» والله أعلم. 


.)۱۹۰۳( رواه البخاري‎ (١) 
.)۱۷۷/٦( يرى ابن حزم أن المعصية تبطل الصوم. انظر: «المحلى»‎ )۲( 
انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (0/19” وما بعدها).‎ )۳( 


ا ردم ار 2 کو و فاق راد قر كر 
من يدخل في الامْر والنهي وَمَنَ لا يَدخل )۷) 


مَنْ يذل يي الأَمْرٍ والتّهُي وَمَنْ لا يذل 


)3 َدَخُلُ في خِطَابٍ الله ککائی المُوْمِنُونَ. والسَّاضِيَ والصّبِيُ 
ادون غْيَرٌ دَاخِلِيّنَ في الخطابه وَالكمَاد پت ِمُرُوَعِ الشَرَائِع 
وَبِمَا لا صخ إلا به وَهَوَ الاسام لِقَوَلِهِ تَعَانَى: فا آر َك يت الَمصَلنَ 
© [المدثر: .)]٤٤‏ 

ذكر المصنف فى هذا المبحث من يدخل فی أوامر الشرع ونواهيهء 
ومن لا يدخل» ولو أَخَرَ هذا الموضوع بعد مبحث النهي لكان أحسن. 

قوله: )3 يَدَخُلٌ في خِطاب ال قافن ونون المراد 
بخطاب الله: الخطاب التكليفي المتضمن لطلب الفعل أو الترك؛ كقوله 
تعال: #وَأقيمُوا ألصَّلَرة4 [البقرة: *4]» وقوله تعالى: لول قروا ر4 
[الإسراء: .[Y‏ 

والمراد بالمؤمنين: المكلفون من ذكر وأنثى ممن آمن بالله ورسوله؛ 
لدخول النساء في جمع الذكور إذا وجدت قرينة كما هناء والمكلف هو 
البالغ العاقل. 

قوله: (والسَاحِيَ والصّبِيُ وَالمَجَنُوَنُ غَيَرُ دَاخِلِيَنَ فِي الخِطاب) 
الساهي اسم فاعل من: سها يسهو سهواً فهو ساوء قال أهل اللغة: 
(السھو والسهوة: نسيان الشىء والغفلة عله وذهاب القلب إلى 
)0 

غيره. .) 


.)٥٦/١٤٤( «اللسان» مادة: (سها)‎ )١( 


اھر وز رو 58 تج رع ده لی 
من يدخل فى الامّر والنهى ومن لا تدخل 
۸۰ جي ر 4 د 


فالساهي في حال سهوه غير مكلف؛ لأن مقتضی التكليف فهم 
المكلف لما كلف په» وهذا لا یتم إلا بالانتباة» ولهذا لا يجب سجود 
السهو على من سها في صلاته إلا بعد التذكر وزوال العذرء وحينئذ 
يكون مكلفاً . 

وقوله: (والصّبيَ) هو الإنسان من الولادة إلى أن یفطمء ويطلق 
على الصغير دون الغلام” . 

والصبي غير مكلف» سواء أكان مميزاً على القول الراجحء أم غير 
وأفعاله كلام وأفعال العقلاء” . 
يستيقظ . وعن الصبي حتى يكبر. وفي رواية: حتى يحتلمء وفي رواية: 
حتى يبلغ. وفي رواية: حتی يَثِيب. وعن المجنون حتی يعقل»”". 

فإن قيل: كيف تقولون: إن الصبي والمجنون غير مكلفين مع 
وجوب الزكاة وروش الجنايات وقيم المتلفات في ماليهما؟ 


)١(‏ «القاموس» مادة: (صبو) (۲/٦۷۹)؛‏ «معجم لغة الفقهاء» ص(۲۷۰)۔ 

(؟) «معجم لغة الفقهاء»؛ ص٤٤١٦).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (4407)؛ الترمذي (47١)؛‏ والنسائي (١/١٥۱)؛‏ وابن ماجه 
)١4(‏ عن علي ذه » وذكره البخاري تعليقاً في «الطلاق والحدود» (۳۸۸/۹) 
7 افتح الباري» وهو مروي مرفوعاً من عدة طرقء يقوي بعضها بعضاً. 
وروي موقوفاً. ومثله لا يقال بالرأي» وهو مروي عن عدد من الصحابة وان . 


ا و تج 034 ای عع ادو ا 2 
مَنْ يَدخل في الامر والنهي وَمَنَ لا يَدَخْل 


فالجواب: أن هذا ليس من خطاب التكليف» وإنما هو من خطاب 
الوضع» وهو لا يشترط فيه التكليف بالبلوغ والعقل. وتوضيحه: أن هذا 
من باب ربط الأحكام بأسبابهاء بمعنى أن الشرع وضع أسباباً تقتضي 
أحكاماً تترتب عليهاء تحقیقاً للعدل في خلقهء ورعاية لمصالح العبادء 
فمتى وجد السبب وجد الحكمء فإذا وجد النصاب وجبت الزكاة» سواء 
كان النصاب لبالغ عاقل» أو لصبيء أو لمجنونء وكذا نقول إذا وجد 
الإتلاف وجب الضمان إذا لم يرض صاحب الحق بإسقاط حقه» مهما 
كان المُتْلِثٌء والله أعلم. 

قوله: (والکَفَارُ مُخَاصَّبُوَنَ بِمُرُوع الشَرَايْع..) المراد بالفروع: 
الأحكام العملية من الأوامر؛ كالصلاة» والزكاة» والنواهي؛ كالزنا 
وشرب الخمر. ولو عبر المصنف بالأوامر والنواهي لكان أولى. 

فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وما ذكره المصنف من 
أنهم مخاطبون. هو القول الراجح؛ لقوة دليله» وأما كونهم مخاطبين 
بالإسلام فهذا لا خلاف فيه. 

موجہ کر © قال لر ك بک الْمْصَلِنَ © ور 
نك عم الینکنَ 9© ركنا سخ کرش ع الین @ 1 گا ےر این ا 
م 0 اَی ہو [المدثر: ٤١‏ -47]» وقال تعالى: لل صَلَدَ ولا 2 
© تلك كدب ونیک 406 [القيامة: ۳٣‏ ۳۲]ء ومن الأدلة أيضاً اتلك 
جو كقوله تعالى: لوَلَِه عل الاس جح ليت مَنِ سطع إلا 

سیا [آل عمران: ۹۷]ء وقوله تعالى: لیبق عَادَمَ دا زیت عند كر 
ید4 [الأعراف: .]۳٣‏ 


)١(‏ انظر کلام شيخ الإسلام كن حول مصطلح (الأصول والفروع) في : «الفتاوى» 
(50)). 


وو 


5 ہے‎ 7 1 rE 
مَن يَدخل فى الامّر والنهى وَمَنْ لا يدخل‎ 212 
یک و ا ات مسا شد تی مہ‎ 


ومع أن الكافر مخاطب بالأوامر فإنه لا يصح منه فعل المأمور به 
چ لە سے روو اسم 0 


حال كفرهء قال تعالى: #وما متعهرٌ أن تقبل عِنْهُمْ نفقلتهمٌ إلا 
كفررا پا ورسولو) [التوبة: ]٥٢‏ فالإيمان شرط لصحة الفعل» و 
يعارض هذا ما تقدم من أنهم مخاطبون حال كفرهم؛ لأن المراد 0 
أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفرء والمراد هنا أنهم 
لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم ولا تنفعهم. 

وإذا أسلم بے ٣‏ 0 ا 


0 


يِن ککوروا إن ينتهوا ٹر لهم ا هد سلف [الأنفال: ۳۸]. 

ولقول النبي ية لعمرو بن العاص: «أما علمتٌ يا عمرو أن الاسلام 
يهدم ما كان قبلها''ء ولأن في ذلك ترغيباً له في الإسلامء فإنه إذا علم 
أنه لا يطالب بقضاء ما ترك فإنه يرغب في الإسلام» إذ لو كلف بالقضاء 
لنفر عن الإسلام''ء والله أعلم. 


.)۱۹۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) لا داعي للإطالة في هذه المسألة؛ لأنها ليست من أصول الفقه؛ لأن أثر الخلاف 
فيها إنما يظهر في الدار الآخرة». خيث يعدب الكافر زيادة على عذاب الكفرء 
ومسائل أصول الفقه إنما هي دلائل وقواعد تعرف بها الأحكام والتكليف في هذه 
الدار. والخلاف في هذه المسألة لا يظهر أثره في الدنيا؛ لأن الكافر لا تصح منه 
العبادة حال کفرہ؛ وإذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما فاته. انظر: «المحصول» )۲ 
- ٤١٦)؛‏ «المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» ص(44). وانظر: كلاماً 
ماتعاً للشاطبي في إدخال مسائل ليست من الأصول في أصول الفقه في «الموافقات» 
(/٤٦)۔‏ 


هَل الْأَمَرٌ بالشَّيءٍ َه عَنْ ضِدّوہ 


0 
۶ 


هَل الأَمُرُ بالشيءِ نَهَيّ عَنْ ضِدَه؟ 


(وَالْأَمَرٌ بِالشّيء نَمَيّ عَنّ ضِدّہِ والنّهَيُ ڪن الشيءِ أَمَرٌ بِضِدو)() 

لا خلاف أن صيغة الأمر (افعل) مغايرة لصيغة النهي (لا تفعل) 
فيكون الأمر بالشيء نهياً عن ضده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ؛ 
فالطلب له تعلق واحد بأمرين هما: فعل الشيءء والكفٌ عن ضده. 
فباعتبار الأول هو أمرء وباعتبار الثاني هو نهي . فإذا قال له: اسكن. 
فهذا أمر بالسکونء نهي عن ضدہ''' وهو الحركة» قال تعالى: ييا 
لبت امنا إا لی فک كَنْبْأ4 [الأنفال: 45]. فالأمر بالثبات نهي عن 
عدم الثبات أمام الكفار» وقد دل على ذلك قوله تعالى: ٭ یتاٹھا أي 
اموا إا تیشم الت كفروا را فلا لْوهُمْ الأبار 46 (الانشال: ١٠ء‏ 
ومثاله - أيضاً ۔ الأمر بالقيام في الصلاة نهي عن ضدہ وهو الجلوس» 
فإذا جلس من قيامه أثناء صلاة الفرض عمداً لغير عذر بطلت صلاته؛ 
لأن أمره بالقيام نهي له عن الجلوس. 


والنهي عن الشيء أمر بضده من جهة المعنى» لا من جهة اللفظء 


)١(‏ استظهر الشنقيطي أن هذه المسألة مبنية على قول المتكلمين ومن وافقهم من 
الأصوليين بالأمر النفسي» وهو المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة. ولا ريب 
أنه قول باطل مبني على زعم باطل» وهو أن كلام الله تعالى مجرد المعنى القائم 
بالذات فلا حروف ولا ألفاظ راجع «مذكرة الشنقيطي» ص(۲۷). 

(۲) الضدان: أمران وجوديان» يستحيل اجتماعهما في محل واحد؛ كالقيام والقعود 
والنقيضان: أمران لا يجتمعان» ولا يرتفعان؛ كالعدم والوجود. انظر: «التعريفات» 
ص(۱۳۷). 


هَل الْأَمَرٌ بالشَّىءٍ نَهَىّ عَنْ ضِدّه؟ 
هك (Af)‏ ب -2-2ة702060.-ف مت 


فإذا قال له: لا تتحرك. فهذا نهي عن التحرك» أمر بضده» وهو 
السكون. 

والأمر بالشيء نهي عن جميع أضدادہ؛ فإذا قال له: قم. فإن له 
أضداداً من قعود ورکوع وسجود واضطجاع؛ وهو منهيٌ عن ذلك كله. 

والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده فقطء فالنهي عن القيام أمر 
بواحد من أضداده من القعود أو الاضطجاع وغيرهما؛ لحصول الامتثال 
بذلك الواحد. 

واعلم أن هذه المسألة من المسائل التي كثرت فيها آراء الأصوليين 
والفقهاء» وتعددت مذاهبهم» والصواب فيها ما قرره شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» ورجحه الشنقيطي أن الأمر بالشيء لیس 
هو عين النهي عن ضده» ولكنه يستلزمه؛ لأن طلب الشيء طلب له 
بالذات ولما هو من ضرورته باللزوم من باب (ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب) فقولك: اسكن. يستلزم نهيك عن الحركة؛ لأن المأمور به 
لا يمكن وجودہ مع التلبس بضده. 

والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده؛ لأن النهي عن الشيء طلب 
لتركه بالذات ولفعل ما هو من ضرورة الترك باللزومء فقولك: لا 
تتحرك؛ يستلزم أمرك بالسکون؛ لأن المنهي عنه لا يمكن وجوده مع 
التلبس بضده» والله أعلم*''. 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (۵۷۹/۱۰)؛ «الفوائد» لابن القيم ص(٢۲۲)؛‏ «مذكرة 
الشنقيطي» (ص۲۷؛ .(A‏ 


ب يي ف 


(والنهِي: : اسَيَدَعَاء التَّرَكِ جس پو قو سے 
الَوجُوبە ونل عدي فاد د الْمَنْهِيّ E:‏ وَثَرِ E‏ الْأَمَر َالمُوَادٌ به به 
الابَاحَة ة أو التَّهَدِيَدُ أو التَّسَوِيَةٌ أو التَكُوينٌ). 


النهي: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب» 
وشرح التعريف يستفاد مما تقدم في شرح تعريف الأمر. 

وقوله: (عَلَى سَبِيّلٍ الْوَّجُوَبٍ) أي: وجوب الترك. وهذا القيد 
لإخراج الصيغة المستعملة في الكراهة. 

وللنهي صيغة واحدة» هي المضارع المقرون بلا الناهية؛ كقوله 
تعالى: #ولا دقرا وأ از [الإسراء: ۳۲]» وقد يستفاد النهى بغير هذه 
الصیغةء وذلك مثل الجمل الخبرية التي وردت بلفظ ال ید كقوله 
تعالی : امت يكم ان4 (النساء: 2198 أو نه نفي الحل؛ كقوله 
تعالى: ایائ اي مثا کا یل کم آن رثا ایسا کا4 [النساء: 
۹ء أو لفظ (نهى) كحديث أبي سعيد طب قال: (نهى رسول الله ا 
عن صوم يوم الفطر ويوم النحر"'"' . 

قوله: (على سبيل الوجوب...) اعلم أن صيغة النهي عند الإطلاق 
والتجرد عن القرينة تقتضي أمرين : 

الأول: تحريم المنهي عنه» وهو معنى قول المصنف: (على سبيل 


.(ATY) رواه البخاري (۱۱۳۹)؛ ومسلم‎ (١) 


۵ ل ا ا گت ےہ 


الوجوب) أي: وجوب الترك» ومن لازم وجوب الترك تحريم 2 
عنه» وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. والجمهور على أن النهي يقتضي يقتضى 
التکرار والفورء فإذا نهى الشرع عن شيء وجبت المبادرة بالترك 0 
يفعل المنهي عنه في أي وقت من الأوقات» قال تعالى: #وما 
الول فخ دو ونا ما تہنکم نه عند اھا [الحشر: 7] فأمر الله تعالى بالانتهاء 
عن المنهي عنه» فيكون الانتهاء واجباً؛ لأن الأمر يقتضي الوجوبء كما 

تقدم . ۱ 

يقول الإمام الشافعي: (أصل النهي من رسول الله ية أن كل ما 
تھی عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة ندل على أنه إنما نهى عنه 
لمعن رار 

ومثال ذلك: الصلاة إلى 00 فهي محرمة بدليل النهي 0 
ورد في حديث اک مرئد الغنوي لبه قال: قال رسول الله 4ي : 
تصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا 0 

ومثال مجيء النهي لغير التحريم قوله يي «لا يمسن أحدكم ذكره 
بيمينه وهو يبول»”" فقد ذكر الحافظ ابن حجر عن الجمهور: أن النهي 
للكراهة؛ لأن الذكر يَضْعَةٌ من الإنسان؛ لحديث: «هل هو إلا بضعة 
مك20 . 

الأمر الثاني : مما تقتضيه صيغة النهي: فساد المنهي عنه» فلا تبرأ 
الذمة» ولا يسقط الطلب إن كان عبادة» ولا يترتب الأثر المقصود من 


2211 


)0 «الأم» للشافعي .)۳٥۰/۷(‏ وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر .)١50/1١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (۹۷۲). 

(۳) رواه البخاري (65١)؛‏ ومسلم .)٦٦٦( )۲٦۷(‏ 

.)۱٥١(ص انظر: «فتح الباري» (١/٣٥۲ء ٢٥۲)ء والحديث سيأتي في‎ )٤( 


الل 2222 ا 27 
العقد على العقد إذا كان معاملة» كما تقدم في الكلام على «الباطل» 
والقول بالفساد هو قول الأئمة الأربعة وغيرهم؛ لحدیث عائشة چنا: أن 
النبي بل قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا ووجه الدلالة 
منه: أن ما نهى عنه الشرع فليس عليه أمر النبي بيه فيكون قود “وها 
كان مردوداً على فاعله فكأنه لم يوجد؛ لأنه فاسد. 

فالشارع نهى عن الصلاة بلا طهارة ولغير القبلة وبدون ستر العورة» 
ونهى عن بيع الغرر» وعن بيع ما لا يملك» فإن وقع شيء من ذلك حكم 
بفساده. 

2 ۶ الفساد إذا وجد دليل» مثل حديث 
ایی هريرة ويه عن النبي للا قال : «لا تُصرُوا الابل والغنم فمن ابتاعها 
o‏ > إن شاء أمسك» وإن شاء ردها 
وصاع تمر“ فلا يدل النهي على أن البيع فاسد» بدليل أنه جعل الخيار 
ل 

ثم ذكر المؤلف أن صيغة الأمر تأتي للإباحة» وقد تقدم الكلام 
على ذلك» وليس هذا تكراراً؛ لأن المقصود هناك بيان أن الصيغة لا 
تخرج عن الوجوب إلا بدليل» والمراد هنا بيان ما استعملت فيه الصيغة 
من المعاني. 

وتأتي للتهديد مثل قوله تعالى : ٹل توا ود سکم إِلَ ألار 4 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۱۸)؛ وأخرجه البخاري تعليقاً في (البيوع) وموصولاً في (الصلح). 
انظر: «فتح الباري» . 

)٢(‏ رواه البخاري (58١١)؛‏ ومسلم )١915(‏ وقوله: ١لا‏ تُصروا»: بضم أوله وفتح ثانيه 
بوزن: تُزکواء والتصرية: حبس اللبن في الضرع حتى يجتمع. 

(۳) انظر: «فتح الباري» (٣/۷٦۳)؛‏ وفي «طرح التشريب» )۷۸/٦(‏ نقل الإجماع على أن 
بيع المصراة صحبح 


3 


۳ے 2 
[إبراهيم: 1٠‏ والقرینة الصارفة إلى التهديد أن ذكر الوعيد يدل على التهديد. 
أو للتسوية؛ كقوله تعالى: «فَأَصَيروا أو لا مین [الطور: 15]. 

أو للتكوين» وهو الإيجاد من العدم بسرعة؛ كقوله تعالی: # ما 
رده خسن 4 [البقرة: .]٦٦‏ 

والأولى ذكر هذه المعاني في الكلام على «الأمر» عند ذكر الإباحة 
والندب» كما تقدم . 


قح 
جى 3ے فی 
SES‏ لازو ہی 


wWw.MOSwaAarat. com 


کت 0 


القَاةهٌ 


(وَأَمّا العَامٌ فَهَوَ مَا عَم شَيَئَيْنِ فاد مِنَ قَوَلِكَ: عَمَمَتٌ رَيَداً 
وَعَهَ َمَراً بِالْعَطَاءء وَعَمَمَتُ عَمَمَتٌ جمِيَعَ الاس بِالْعَطاء وَاَلْمَاظَهُ أَریَعَةٌ: الاسم 
27 الْمُعَرّفُ بالأَِفٍ والالام وَاسم الم َه الْمُعَرّفُ باللام. وَالْأَسَمَاءٌ 
الْمُبَهَمَهُ كَ(مَنَّ) فِيِمَنْ يَعَقِلٌ وَ(مَا) يما لا يَعَقِلٌ وَ(أَيّ) في الْجَمِيَعِ 
وَ(أَيّنّ) فی الْمَكَانِ وَ(مَتَى) في الزَمَانِ, وَ(مَا) في الاسَتَمَهَام وَالجَزَاءِ 
وَعَيَرِه وَ(لا) في النَكِرَاتٍ كَفَوَلِكَ: لا رَجَلَ في الدَّار والعُکوْمُ مِنّ 
صِمَاتٍ النْطّقٍ وَلَا تَجُوْرٌ دَمَوَى العُکُوْم فِي غَيَرِهِ مِنْ الفِعَلٍ؛ وَمَا يَجَرِيٌ 
مَجُرَاة). 

اعلم أن البحث في دلالات الألفاظ من حيث الشمول وعدمه من 
المباحث الأصولية المهمة» فإن هناك من الألفاظ ما لا يدل إلا على فرد 
معين» ومنها ما يدل على فرد غير معين» ومنها ما يدل على أفراد لا 
حصر لهاء كل ذلك جاء في نصوص الكتاب والسنة. 

وإذا كان استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة لا يتم إلا بمعرفة 
شروط الاستدلال» كما تقدم» كان لزاماً على الأصولي والفقيه أن يعنى 
بدراسة دلالات الألفاظ» ويستفيد من قواعدها وضوابطها . 

والعام لغة: الشامل. 

واصطلاحاً : ما عم شيئين فصاعداً . 

وقوله: (مَا): أي: لفظء وهي جنس في التعريف» تشمل ما يراد 
تعريفه وغيره. 


_۔ ا( 06 الام 

وقوله: (عَم شَيّنَدَ شيَّئَيَن): أي: تناول شيئين دفعة واحدة» وهذا قید 
يخرج ما لا يتناول إلا 7 كالعلم مثل زيد» والنكرة المفردة في سياق 
الإثبات''' مثل: (رجل) فهو لفظ يصلح لكل واحد من رجال الدنياء لکن 
بدون استغراق» ومنه قوله تعالى : #هْسَحرِرٌ رَقَبَة 4 [المجادلة: *]. 

وقوله: (فْصَاعِداً): حال حذف عاملها وصاحبها؛ أي: فذهب 
المعدود صاعداً عن الشيئين» وهذا قيد لإخراج المثنى النكرة في 
الإثيات؛ كرجلين. 

وبقي على التعريف قید آخر وهو (بلا حصر)''' لإخراج اسم العدد 
كمائة وألف؛ لأنها تشمل اثنين فصاعداًء ولكنها بحصرء والعام بلا 
حصرء فاسم العدد والعام كل منهما يدل على الكثرة» لکن الكثرة في 
العام غير محصورةء وفي العدد محصورة. 

وقوله: (مِنّ قَوَبِكَ: عَمَمَتٌ زَيّداً وََمَراً بالغطاء... إلخ) أي: إن 
العام مأخوذ من قولك: (عممت بالعطاء) أي: شملت المذكورين» ففي 
العام شمولء أو يكون مثالاً للعام الذي يتناول شیئین؛ والعام الذي 
ساون یز الک : 

ثم ذكر المصنف أن صيغ العموم أربع» وهذا لیس على سبيل 
الحصر؛ لأنها أكثر من ذلك» وإنما حصرها بأربع مراعاة للطالب 
المبتدئ. وصيغ العموم كما يلي : 

- (الااسَمٌ الوَاحِد المُعَرَفُ بِالأَيِفٍ واللام). والمراد بالواحد 

المفرد 0 بالألف واللام (آل) الاستغراقية» فإن مدخولها عام» 


)١(‏ قد تفيد النكرة في سياق الإثبات العمومء كما سيأتي إن شاء الله. 
١(‏ انظر: «الشرح الكبير على الورقات» للعبادي (/85). 
(۴) انظر: «اللمع» للشيرازي ص(۸۷). 


ب د ا 
وعلامتها صحة وقوع (كل) موقعها؛ كقوله تعالى: ل لان لني حر 
رل الین مامت 4€ [العصر: ٢ء‏ "] فهذا عام ندل الاسخاء؛ لان 
الاستثناء معيار العموم. 

؟ - (اسَم الَجَمَع الَمُعَرَف باللام) التي ليست للعهد. والمراد 
الجمع بالمعنى اللغوي» وهو اللفظ الدال على جماعةء فيشمل الجمع 
وهو ما له مفردء واسم الجمع» وهو ما لیس له مفرد من لفظه» واسم 
الجنس الجمعي. فالأول: كقوله تعالى: ند اقم لْمؤْمِئْونَ 02> 
[المؤمنون: »]١‏ وقوله تعالى: #ولةا بجع الْأَطْملُ ینک لحا فلتتروا× 
[النور: .]٥۹‏ والثاني: مثل كلمة (النساء) في قوله تعالی : #ألرَْجَالُ فمو 
لی لاء [النساء: .]٥٢‏ والثالث: اسم الجنس الجمعي؛ وهو ما يدل 
على أكثر من اثنين» ويفرق بينه وبين مفردہ بالتاء؛ كقوله تعالى: #إِنَّ 
البقر لبه عَليَنَا» [البقرة: ]۷٢‏ ومفرده بقرة» أو بالياء؛ كقوله تعالى: 
لعٍ اروم هك [الروم: ]٢‏ ومفرده رومي. 

وأما المعرّف بأل العهدية فيكون عامَاً إذا كان پا عامًاً؛ كقوله 


کی 7ت ےھ ے رم مم 


تعالى: ل قال ريك للْمَكَيِكَةٍ إِنْ خیلق شا من لھا ذا سو وفحت 
فيه من روح فقعوا ا سجینَ © نے اليك علق لقنن ©4 د 
١۔‏ ۷۳] فإن كان المعهود 0 كالمعوف عناص ف8۹ 3 
َلآ إل َو شولا © کسی فوت السو [المزمل: ٦۱ء .]1١‏ 

۳۔ (الأَسَمَاء الَمَبَهَمَةَ) وذلك كأسماء الشرط؛ كقوله تعالى: #من 
مَل وکا َر يو [النساء: 0111 وأسماء الاستفهام؛ كقوله تعالى: 
لان نَدَهَبونَ لہ [التكوير: 17]. وبعض الأسماء الموصولة؛ كقوله بلا : 
«الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم . 


. من حديث أم سلمة وا‎ )۲۰٦٢٢( أخرجه البخاری (۵۳۱۱)؛ و‎ )١( 
: ۴ خرجه البخاري من‎ 


تلاا ةه ل 

ومن اللعبوع فى العاقل» كما مل سواء فا شرطية: 
أم استفهامية» أم موصولة. ورمَا) للعموم في غير العاقل؛ كقوله تعالی: 
#وما علو من کر انه اک [البقرة: ۱۹۷]ء وقوله تعالى: #وما عِندَ 


سک 


وه موقا پر س سم 


الله ۸ رار 4 [آل عمران: ۱۹۸]ء وقوله تعالی: ماد AR‏ لْمرَسَلِنَ # 
[القصص : 6"]. 
معين» وفی الأسماء الموصولة افتقارها إلى صلة تعین المراد. 

وقول المصنف: (وَأَيٌّ في الَجَمِيّع) أي: إن (أيَا) تكون شرطية» 


صرح ور کے سر ہم ص او 


نحو قوله تعالى: یما الأجلين قَصَيْتُ 2ئ" 5/۵۰ 
واستفهامية؛ كقوله تعالى: 8الَِعارَ لی زین احمیٰ لِمَا کا آمدا4 [الكهف: 
۲. وموصولة؛ كقوله تعالى: م لرک من گی شِيعَةٍ ایم سد عل 
الخ عي 69* [مريم: 15]. وتكون لغير العاقل كالمثال الأول» وللعاقل 
كالمثال الثاني والثالث. 

وقوله: (وَأَيّنَ في الَمَکَانِ, وَمَتَى في الزَّمَانِ) أي: إن (أين) تكون 
استفهامية للسؤال عن المكان» كما تقدمء وتأتي شرطیة؛ كقوله تعالى: 
یتما توا مھ لْمَوَتّ» [النساء: ۷۸]. (ومتى) تأتي استفهامية؛ كقوله 
تعالى : لمي صر الو [البقرة: ١٠۲]؟‏ وشرطية نحو: متى تسافر أسافر. 

وقوله: (وَمَا في الاسَيِفُهَام وَالجَرَاءِ وَغَيَرهِ) أي: إن (ما) تأتي 
استفهامية» وتأتي للجزاء؛ أي: الشرط» وتقدم مثالهما. وفي بعض نسخ 
الورقات (والخبر) بدل (والجزاء) والمراد بها الموصولة» وتقدم مثالها 
أيضاً. وقول المصنف: (وغيره) أي: غير المذكور الذي هو الاستفهام 
والجزاء على نسختناء والاستفهام والخبر على النسخة الثانية» وذلك 
كالخبر على النسخة الأولى» والجزاء على الثانية. 


-- کوچ ھکد ےہ 
٤‏ - النوع الرابع من صيغ العموم: (ءلاء في النَکِرَاتِ)ء والمراد 


أن (لا) المركبة مع النكرة تفيد العموم؛ كقوله تعالى: لفلا رَقَتَ وا 
صو وَلَا حِدَالَ فى ألْحَيَّ4 (البقرۃ: 147]. فالنكرة في سياق النفي تفيد 
العمومء وكذا في سياق النهيء أو الشرط؛ أو الاستفهام الإنكاري؛ 
كقوله تعالى: #قلا تدعو ن ال احا [الجن: ۱۸]ء وقوله تعالى: لوَلِنَ 

6ئ احد من لْمْرِكِينَ كن اجار کے ا مع كلم أنه )4 [التوبة: 5]» وقوله 


تعالی : لمن لله عر آله یکم وت ۱. 
وبقي صيغ أخرى لم يتعرض لها المصنف ومنها: 
١‏ لفظ: كل. وهي من أقوى صيغ العموم؛ وهي تشمل العاقل 
hs‏ 
وغيره» المذكر والمؤنث, المفرد والمثنى والجمع. قال تعالى: # کل 
فين RE‏ لوت کہ [آل عمران: ]١865‏ وقال ئل : «كل الناس يغدوء فبائع 
نفسه فمعتقها أو موبقها»”". 
ويلحق (بکل) ما دل على العموم بمادته» مثل: جميع » ومعشر» 
ومعاشر» وعامة» وکافف ونحوها. 
 ”‏ المضاف لمعرفة» سواء أكان مفرداً أم جمعاً؛ كقوله تعالى: 
مون مد نعمت الل ل 2 مر [إبراهيم : [Tt‏ وقوله تعالی: ویک 
الہ نچ 0 [الساء: .]١١‏ 
۔ النکرة في سياق الامتنان؛ كقوله تعالى: وََرَ 5 العم ما 
7 [الفرقان: ٤٤]ء‏ وكقوله تعالى: فیا فيكهة وغل ول وران 4 
[الرحمن: ۸٦]؛‏ لأن العموم يناسب الامتنان. 


٤‏ ۔ النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم بدليل؛ كقوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۲۳) في حديث طويل. 


665 الهَامٌ 
اعت شس کا لْحَصَرَثْ 46 [التكوير: 14]» والدليل قوله تعالى: #هكالك 
لوأ کل تقیں مآ أَسْلقَتَ» [يونس: 7060© . 

وقوله: (والِعُمُوَمُ مِنْ صِمَاتٍ النُطّقٍِ): النطق مصدر بمعنى اسم 
المفعول؛ أي: المنطوق. والمنطوق هو اللفظ؛ لأنه ينطق به؛ لاشتماله 
على الحروف . فالعموم من صفات الألفاظ» فيقال: لفظ عام؛ لأن العام 
له صيغ تستعمل في العموم لا يستفاد بدونھا۔ كما تقدم في الأمثلة ‏ فإذا 
وردت الصيغة مجردة عن القرائن دلت على استغراق الجنس» وهذا معنى 
العموم» وهو مفهوم من لسان العرب. هذا مذهب السلف من صدر هذه 
الأمة» ومن تابعهم ممن بعدهم» فكانوا يستدلون ویحتجون بنصوص 
العموم» فيوافق المخالف منهم على صحة الاستدلال. ولنذكر مثالين 
لذلك: 

الأول: عن عبد الله بن مسعود كلب قال: لما نزلت: الب َامَثوا 
ور يليسو يمهم بلي [الأنعام: ۸۲] قال أصحاب النبي كلِ: وأينا لم 
يظلم . فنزلت: إت انرك لظم عَظيم4 القمان: ۱١‏ فالصحابة ا 
فهموا العموم في الآية» إما من الاسم الموصول آلَدِنَ ءَامُنواچ أو من 
النكرة في سياق النفي #بِظأ» ولم ینکر عليهم النبي بي ذلك الفهمء 
ثم جاء بيان أن المراد بالظلم: الشرك”". قال الحافظ ابن حجر: (فيه 
الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص)” . 

المثال الثاني: ما رواه ابن عمر چا قال: قال رسول الله بلا : 
امن جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللہ إليه يوم القيامة». فقالت أم سلمة وها : 
)١(‏ انظر: «دلالات الألفاظ» ص«1402١).‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۸۷/۱)؛ ومسلم .)۱۲١(‏ 


6 انظر: «تلقيح الفهوم» للعلائي ص(١أ٠١).‏ 
)٤(‏ «فتح الباري» (۸۹/۱). 


ا ۱ 5 
فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخينه شبراً) فقالت: إذن تنكشف 
أقدامهن : قال: «فيرخينه ذراعاء لا یزدن عليه؛'''. 


ففهمت أم سلمة ويا من لفظ (مَنْ) العموم للرجال والنساءء وأقرها 
النبي وَل ولم ینکر ذلك عليهاء ثم بين لھا حكم النساء . فهذا دليل على 
أن لفظة (مَنْ) تفيد العموم بدون قرينة؛ لأن العموم من صفات الألفاظ . 


وقوله: (وَلَا كَجُوَرُ دَتَوَى العٌمُوَمِ فِي عغَيَرِهِ مِنَ الفِمّلء وَمَا 
يَجَرِيّ مَجَرَاهُ) الضمير في قوله: (وغيره) يعود إلى النطق. وقوله: (من 
الفعل) بيان للغيرء والمعنى أن الفعل ليس من صيغ العموم. وهذا یراد 
به الفعل المثبت» نحو: والله لآكلنّ طعاماًء فإذا أكل طعاماً واحداً کخبز 
قا یر نات 


أما الفعل في سياق النفي فهو من صيغ العمومء فإذا حلف لا يبيع 
حنث بأي بيع کانء وسر الفرق بين النوعين هو أن الفعل ينحل عن 
مصدر وزمن. فالمصدر كامن فى معناه إجماعاًء فإن كان مثبتاً فالمصدر 
مثبت. والنكرة في سياق الإثبات لا تعم إلا في مقام الامتنانء كما 
تقدم. وإن كان منفيّاً فالمصدر منفي» والنكرة في سياق النفي تعمء كما 
مضى» ومثال الفعل المثبت قول بلال به : (صلى رسول الله ية داخل 
الكعبة)"» فهذا لا يعم الفرض والنفل؛ إذ لا يتصور أن هذه الصلاة 
فرض ونفل معاً. ومثال الفعل المنفي: قوله تعالى: هوَلَتْریٰ لر درا 
لاپ [الفتح: ]١١‏ أي: لا قدرة لكم عليهاء فهو نفي لجميع أنواع 


(١)‏ أخرجه البخاري (۵۷۹۱۱))؛ ومسلم 61 دون قوله : (فقالت. .)؛ وأخرجه الترمذي 
بتمامه (۱۷۳۱)؛ والنسائي ١/0‏ وإسناده صحيح . 
)٢(‏ انظر: فتلقیح الفهوم» ص(5١١).‏ 


کیچ الام 
7 : وكذا الفعل باعتبار أزمنته فهو لا يعم» مثل ما ورد أنه وك 
جمع بين الصلاتين في السفرء فهو إما في وقت الأولى أو الثانية. 

والمراد بقوله: (وما يجري مجراه) القضايا في الأعيان» مثل قول 
الراوي: (قضى رسول الله ية بالشفعة للجار)'''. 

فهذا لا يعم كل جارء لاحتمال الخصوصية في ذلك الجارء 
والراوي نقل صيغة العموم لظنه عموم الحکم؛ فهذا يقال له: «قضية عين 
وواقعة عين»» هكذا مثل شرّاح «الورقات» وهو رأي أكثر الأصوليين» 
ومن الأمثلة: حديث (قضى بشاهد ويمين)" فلا يحمل على العموم؛ 
لأنه في بعض الأشياء دون بعض. 

ويرى آخرون» ومنهم ابن الحاجب» والآمدي» والشوكاني أن هذا 
يفيد العموم؛ لأن الصحابي الراوي عدل عارف باللغة» فلا ينقل صيغة 
العموم إلا إذا علم أو ظن العموم» ومثل لفظ (الجار) يفيد العموم؛ لأن 
اللام غالباً للاستغراق» فحملها على اللام العهدية خلاف الظاهرء 
وخلاف الغالب”*' وهذا هو الراجح. 

قال الشوكاني : (فرجحان عمومه وضعف دعوى احتمال كونه خاضاً 
في غاية الوضوح)» ولأنه مؤيد بعموم الشريعة لكل الناسء والنبي گا 
إذا حكم بقضاء في واقعة معينة» ثم حدث لنا مثلها وجب إلحاقها بھا؛ 
لأن حكم المثلين واحدء وهو إلحاق باللفظ لا بالقياس» والله أعلم. 


.)٥٥٤٤٤( )٥٥٤/٤( انظر: «أضواء البيان»‎ )١( 

)٢(‏ انظر: «مصنف ابن أبى شيبة»؛  ٠١١/١١(‏ ١١٠٠)؛‏ «عمدة القارئ» ١ +) /٠١(‏ کنز 
العمال» (8/60). 000 

(9) رواه مسلم (۱۷۱۲). 

)٤(‏ انظر: «الإحكام» للآمدي (۲/٤۲۷)؛‏ «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» 
(/ «إرشاد الفحول» للشوكاني ص(٥۱۲)؛‏ «شرح الكوكب المنير» (۲۳۱/۳). 

۔)۱۲٥١(ص «إرشاد الفحول»‎ )٥( 


(وَانَخَاصُ يُقَابِلُ العام وَالتَخْصِيَصٌ: تَمَيِيَرُ تقض الجمَلَةِ. وَهُوَ 
يَنْهَسِمٌ إئی: مُتَّصِلٍ وَمُنَمَصِلٍ فَالَمُتَّصِلُ: الاسَيَثّنَاء والشرط 

لما فرغ من العام ذكر الخاص؛ لن العام يدخله التخصیص؛ ولأن 
العام قد يطلق ويراد به الخاصء وقد ذكر أن الخاص يقابل العام. 

فالخاص لغة: لفظ يدل على الانفراد وقطع الاشتراك. يقال: 
حص فلان بكذا: انفرد به» فلم يشاركه فيه غيره. والخاصة ضد العامة. 

واصطلاحاً: اللفظ الدال على محصور. 

فهو يقابل العام» فإذا كان العام هو اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا 
حصر. فالخاص يدل على الحصر: إما بشخص؛ كالأعلام مثل: جاء 
محمد. أو الإشارة» نحو: هذا مخلص في عمله. أو بعدد؛ كأسماء 
الأعداد» نحو: عندي عشرون كتاباً. 

قوله: (وَالتخْصِيَصٌ: تَمَيِيَرٌ بََضٍ الجّمَلَةِ) عرف التخصيص؛ 
لأنه هو المقصود بهذا البحث. والتخصيص: لغة: الافراد 0 
تمييز بعض الجملة. فالتمييز بمعنى الإخراج. والمراد بالجملة: العام. 
فكأنه قال: إخراج بعض العام. 

وقيل: التخصيص: إخراج بعض أفراد العام؛ أي: جعل الحكم 
الثابت للعام مقصوراً على بعض أفراده بإخراج البعض الآخر عنهء وهذا 


۶ 


الخَاصٌ 


سار ۸گ) 
التعريف أوضح» فإذا قلت: حضر الضيوف إلا خالداً. فإن (خالداً) فرد 
من أفراد العام» وقد أخرج عن حكم العام» فلم يثبت له الحضورء وهذا 
الإخراج بواسطة الاستثناء؛ والعام إذا دخله التخصيص يسمى العام 
المخصوص» أو المُخَصّصء والدليل الذي حصل به الإخراج يسمى 
(المَخَصّص) بكسر الصاد مشددة» على زنة اسم الفاعل» وهو المراد عند 
الأصوليين» ويطلق المُخَصّص أيضاً على فاعل التخصيص» وهو الشارع . 

قوله: (وَهَوَ يَنْمَسِمٌ إّى: مُتَصِلٍ وَمُتَْمَصِلٍِ) الضمير يعود على 
المخصّص المفهوم من التخصیص٠‏ فهو نوعان: 

-١‏ متصل: وهو الذي لا يستقل بنفسه. بل يكون مع العام في 
نص واحد؛ كقوله تعالى: فور عَلَ الاس حم الْبَيْتٍِ مَي سطع اله 
ميلا لال عمران: ۹۷]ء فقوله: سن أسْتَطا4 بدل من الناس» فيكون 
وجري الع خاضا بالمستطيع» وقوله كله عن یر يق + «كل عمل 
ابن آدم له إلا الصوم»'" . 

۲ - منفصل: وهو الذي يستقل بنفسه بأن یکون العام في نص؛ 
والمخصص في نص آخر؛ كقوله تعالى: یوی ال يه أيْلَدكْم للڈگر 
مل حط اتی [النساء: .]١١‏ خص بقوله يله الا يرث المسلم 
الكافرٌ» ولا الکافڑ المسلم؟'''. 

قوله: (فَالَمُتَّصِلُ الَاسَتِثَّنَاءٌ وَالشَّرَطٌ؛ وَالصْفًَو) أي: إن 
المخصص المتصل هو الاستثناء» نحو: هذا وقف على أولادي إلا 
الغني» والشرط نحو: إن قدم بكر فأكرمه» والصفةء نحو: أكرم العلماء 
العاملين» وسنفصل القول في ذلك إن شاء الله. 


.)١١61١( أخرجه البخاري (١۱۸۰)؛ ومسلم‎ )١( 
.)٦٦٦١( أخرجه البخاري (5187)؛ ومسلم‎ )٢( 


المْحَم:ہۂ او سل ٦‏ 0 


r 
الاستتتاع‎ - ١ 


(والاسَيِتنَاء: إِخْرَامٌ ما كولاه تَدَخَلَُ في الْکلام وَإِنَّمَا يصح 

بِشَرَطٍ أن يَبْقَى مِنَّ المُسَتَنْتَى مِنَهُ شَيء وَمِنَ شَرَطِهِ: أن يَكُوَنَ 
7 بالْکلام وَيَجُوز ز تَقَدِيَمْ الاسَيَثّنَاءِ عَلَى المُسْتَقُئَى مه وور 
الاسَتِثنَاہُ مِنَ الجنَّسٍ وَمِنْ غَيَرِهِ). 

هذا النوع الأول من المخصص المتصل وهو الاستثناءء وهو لغة: 
مأخوذ من الثنى؛ أي: العطف والصرف» تقول: ثنيت الحبل أثنيه: إذا 
عطفت بعضه على بعض . وتقول: ثنيته عن الشيء: إذا صرفته عنه. 

واصطلاحاً: إخراج ما لولاه لدخل في الکلامء بإلا أو إحدى 
أخواتها . 

كقوله كَكةِ: «الصلح جائز ب بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً أو 

2 

أحل ل إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل 

وقوله: (إِخْرَاجٌ): المراد بالإخراج: الطرح بإسقاط ما بعد أداة 
الاستثناء من المعنى الذي قبلهاء فيخالف ما بعدها ما قبلها فيما تقرر من 


حكم مثبت أو منفي . 


)١(‏ اخرجه الترمذي )۱۳٥١(‏ بتمامه» وأبو داود إلى قوله: (على شروطهم) )۳٥۹٣(‏ وهو 
حديث صحيح بشواهده. انظر: «منحة العلام» الحديث (۸۷۳). 


وم هم ا روغ ھ 
المخصص المتصل 


١١٠١ م(‎ 


وقوله: (مَا نَوَلَاةُ) الضمير عائد على الإخراج؛ أي: لولا ذلك 
الإخراج موجود. 

وقوله: (لَدَخَلَ في الْکلام) أي: لدخل ذلك المخرج في حكم 
الكلام السابقء نحو: جاء القوم إلا زيداً. فلولا الاستثناء لدخل (زيد) 
في حکم الكلام السابقء وصدق عليه المجيء. 

وقولنا: بإلا أو إحدى أخواتها: هذا قيد لإخراج المخصصات 
المتصلة الأخرى؛ كالشرط والصفة؛ لأن تعريف المصنف يصدق عليهاء 
ولعل المؤلف سكت عن هذا القيد لظھورہء والله أعلم. 

واعلم أن المعنى اللغوي للاستثناء متحقق في المعنى 
الاصطلاحي؛ لأن المستثنى معطوف عليه بإخراجه من حكم المستثنى 
منهء أو لأنه مصروف عن حکم المستثتى منه . 

والاستثناء له شروط منها: 

١‏ - أن يبقى من المستثنى منه شيء؛ كأن يقول: له علي عشرة إلا 
خمسة. فيلزمه خمسة؛ فإن قال: له علي عشرة إلا عشرة» بطل الاستثناء 
بالإجماع» كما نقله الرازي وابن الحاجب؛ لإفضائه إلى العبث» وكونه 
نقضاً كليّاً للكلام» إلا في قول شا( وإذا بطل الاستثناء لزمته العشرة 
كلها . 

أما إذا استثنى الأكثر كأن يقول: له علي عشرة إلا ستة. ففيه 
خلاف. فأكثر الأصوليين على الجواز» ورجحه الشوكاني» ومنعه 
آخرون» منهم الإمام أحمد وأصحابه» وهو قول للشافعي وهذا 
الخلاف فيما إذا كان الاستثناء من عدد. 


.)۲۸۷/۳( انظر: «البحر المحيط)‎ )١( 
.)١159(ص انظر: «إرشاد الفحول» للشوكاني‎ )٢( 


الد ىُ المُتَّصِلّ ےا 


أما إذا كان الاستثناء من صفة فيصح استثناء الأكثر أو الكل. ومنه 
قوله تعالى لإبليس: ھ٥‏ يبَادى لیس لك علوم سط إلا من اك من 
لْعَاوَ 469 [الحجر: ؟4] فاستثنى الغاوين وهم أكثر من غیرھمء بدلیل 
قوله تعالى: رما أَكَرٌٌ ألا ولو حَرَصّت يمرن 49 [يوسف: 
٣‏ ولو قال: أعط من في البيت إلا الأغنياء» فتبين أن الجميع أغنياءء 
صح الاستثناءء ولم يعطوا شيئا. 

أما استثناء أقل من النصف فهو جائز بالإجماع» نقله الشوکانی” 
وأما استثناء النصف ففيه خلاف» والصحيح الجواز؛ کالمثال المتقدم» 
وهو قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفیةء والراجح عند الحنابلة. 

١‏ الشرط الثاني من شروط الاستثناء أن يكون متصلاً بالكلام: 
اما اعطقيقة أو كبا فالأول أن يكون السسلی عقي الس هة 
مباشرة بأن يقول: أعتق عبيدي إلا سعيداً. والثاني أن يحصل فاصل 
اضطراري؛ كالعطاس والسعال» ونحوهماء فیحکم له بالاتصالء ويصح 
السا 

وعلى هذا فإن حصل بينهما فاصل من سكوت أو كلام بطل 
الاستثناء عند الجمهور» وقيل يصح مع السكوت أو الفاصل إذا كان 
الكلام واحداًء واستدل هؤلاء بحديث ابن عباس وَوُبا. أن النبي كله قال 
يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرضء لا 
يعضد شوكه. ولا يختلى خلاه»» فقال العباس يا رسول الله: إلا الأذخرء 
فإنه لقينهم وبيوتهم» فقال: «إلا الأذخر)”'' وهذا قول وجيه؛ لقوة دليله 
كما ترى. 


.)١59(ص انظر: «إرشاد الفحول» للشوکانی‎ )١( 
.)۱۳٣٣١( أخرجه البخاري (٦۱۷۳)؛ ومسلم‎ .)۲( 


کے الخخّصّص ال 
- 5 لمخصص المتصل 


قوله: (وَيَجُوَرٌ تَقَدِيَمُ الاسَیِثَنَاءِ على الشُتَتَنَنی مِنَهُ) أي : لوقوعه 
في كلام العرب» وغرض المصنف بيان أنه لا يشترط فى صحة الاستثناء 
تأخير المستثنى عن المستثنى منه في اللفظ بل يجوز تقديمه» وهو قول 
الجمهور. ومنه قوله كَلِِ: «إني - والله - إن شاء الله لا أحلف على يمين 
ناری و تی سر وم ي > وأتيت ا 
ا سے ا ا و ا ا 
والصحابة» ولیس استثناء في العرف النحوي'''. 

وقد بوب البخاري :- فی (صحیحہ) فى كتاب (الأيمان والنذور) 
فقال: (باب الاستثناء في الأيمان) ثم أورد الحديث» فالاستثناء عند 
الفقھاء اعم ومنة : لك هذا المنزل» ولى هذه الغرفة. 

قوله: (وَيَجُوَرُ الاسْتثَنَاهُ مِنَ الجنَّسِ وَمِنْ غَيَرِهِ) الاستثناء من 
الجنس هو الاستثناء المتصل؛ نحو: قام القوم إلا زيداً. وهو من 
المخصصات» والاستثناء من غير الجنس هو المنقطع نحو: جاء القوم 
الثوب من الألف على القول بصحة الاستثناء المنقطع . 

ووجة اشتزاط كون: السشی من حسمن الى مد أن الاستعتاء 
إخراج بعض ما دخل في المستثنى منە؛ وغير الجنس لم يدخل حتى 
يحتاج إلى إخراج» ولا خلاف في جواز الاستثناء من الجنس . 

وأما من غير جنسه فأكثر الأصوليين على جوازه؛ لوروده في القرآن 
الكريم» وفي كلام التعري: قال كعات دقام اديت اين ب 


.)١549( آخرجه البخاري (٢٤٦۲۹)؛ ومسلم‎ )١( 
«المسودة؛ ص(۱۳۸).‎ )٢( 


المحَمحٌ ن المُتّصِلٌ ٭ 
۰ 


مجر اط 


[النساء: ٤۲]ء‏ وقال تعالى : ل يمعو ہا توا ل ما € [مریم: ]٦٤‏ وقال 
الراجز: 
وبلدٍليس بهاأنيسٌ إلااليَعَافِيرُوإلا الهِيسُ 
واليعافير: هي أولاد بقر الوحش. والعيس: هي الإبل البيض 
يخالط بياضها شيء من الشقرة» وليس واحد منها من جنس الأنيس. 
والقول بالجواز هو الصحيح؛ لقوة مأخذه. وهو قول أكثر 
الشافعية» والمالكية» وبعض الحنابلةء وأما الصحيح من الروايتين عن 
الإمام أحمد فهو القول بالمنع» واختاره الغزالي''' وقال الآمدي: (ومنع 
منه الأكثرون)”"' . 
وعلى هذا فقوله: له عليّ ألف دينار إلا ثوباً. على القول بالجواز 
تسقط قيمة الثوب من الألف. كما تقدم. وعلى القول بعدم صحة 
الاستثناء المنقطع يكون قوله: (إلا ثوباً). لغواًء وتلزمه الألف كاملةء 
جاء في «مختصر الخرقي): (ومن أقر بشيء» واستثنى من غير جنسه كان 
استثناؤه باطلا”". .) والله أعلم. 


۲ - الشَّوْطٌ 
َ‫ 88ھ ديم ۶٤‏ رع کر جم ہے چ 2 007 ےم ع2 5 7 
(والشَرَط یَجُوْرٌ أن يَتَأخّرَ عَن المَشَرٌوط, وَيَجُوَرَُنّ يَتَقَدُمَ على 
المَشْرٌوْطِ). 
هذا النوع الثانی من المخصص المتصل وهو الشرط؛ والمراد به 
الشرط اللغوي فهو المخصص للعمومء وأما الشرط الشرعي الذي يذكر 


)١(‏ «المنخول» ص(۹٥۱).‏ () «إحكام الأحكام» (۳۱۳/۲)۔ 
(۳) «مختصر الخرقي» ص(٤۷).‏ وانظر: «المخني» (۷/ .)۲٦۷‏ 


الح ” روم و 
د ب .240900 


في الأحكام الوضعية؛ كاشتراط دخول الوقت للصلاة» والشرط العقليء 
وهو ما لا يمكن المشروط في العقل بدونه؛ كالحياة للعلم» فلا 
تخصيص بهما . 

والشرط: هو تعليق شيء بشيء بإن الشرطية أو بإحدى أخواتهاء 
مثل: إن زرتني أكرمتك» ففيه تعليق الإكرام بالزيارة بإن» فإن وجدت 
الزيارة وجد الإكرام. 

والشرط المخصص (يَجُوَرُ أن يَتَأَخَّرَ عَن المَشَرَُوَطِ)؛ لأن 
المخضص شأنه أن يتأخر؛ كقوله تعالى: «وَلَحكُمْ صف ما مرك 
ازلَ یم إن گر يكن هى ول [النساء: 17]. فالشرط وهو عدم الولد 
قَصَرّ استحقاق الأزواج نصف المال على حالة عدم الولدء ولولا هذا 
الشرط لاستحق الأزواج النصف في كل الأحوال. 

(وَيَجُوَرُ أن يَتَهَدُمَ على المَشَرٌوَط)؛ كقوله تعالى: «وإن كن أرلتِ 
َل اا يهن حی. عن 4 [الطلاق: 5] والمراد التقدم والتأخر 5 
اللفظ. وأما في الوجود الخارجي فيجب أن يتقدم الشرط على 
المشروطهء فإذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق؛ فلا بد من تقدم 
الدخول حتى يقع الطلاق» وكالطهارة للصلاة» أو يقارنه كاستقبال القبلة 
فيها. 

وهذا النوع من الشرط هو الذي يذكره الفقهاء في الطلاق والعتق 
ونحوهماء فيقولون: العتق المعلق على شرط؛ والطلاق المعلق على 
شرطء والله أعلم. 


المُطلقٌ وَالمُعَیّدُ مض 


(وَالَمُمَيَدُ بِالصّمَةِ يُحَمَل عََيِهِ المُطْلَق؛ كَالرّقَبَةٍ كَيْدَ بالایْمَانِ 
2 یں 2 7 
في بَقض المَوَاضِعء وَاطلِمَتَ في بَعَضٍ المَواضِع, 29 
المُمَيدِ). 
هنا بحثان: 


الأول : في المخصّص الثالث» وهو الصفة. 

الثاني: في المطلق والمقيد. 

أما الأول: فالمراد بالصفة المخصصة للعام: الصفة المعنوية» 
وليس النعت المذكور في علم النحو. 

وهي : ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام من نعت أو بدل 
أو ل 
في ذكر المحرمات: رڪم َل في حجر يه 1 دا 
بهن فن لم تکووا تاه 22001011 دوہی 

فقوله سبحانه: لالق َلثم یھں4 وصف لقوله: #يّن 
0 أي زوجاتکم » فلا تحرم الربيبة بنت الزوجة إلا إذا دخل 


۔)۲٥۸(ص انظر: «المدحل»‎ )١( 


3 الك 


ومثال البدل: هذا وقف على أولادي ا منهم» ومنه قوله 
تعالى: # ور عل الاس حِمٌّ أ ات مَي سطع إل و سلا [آل عمران: ۹۷]ء 
فقوله: لمن أسْتَطاعَ# بدل من ا4 0 وجوب الحج على 
اسع ميم 

ومثال الحال: قوله تعالى في جزاء الصيد: وص كلم ینکم معدا 
هبرك مل ما فل من الکو [المائدة: 45]. 

فقوله: #مَعَيْدًا) حال من المضمر المرفوع في هم4 وهو يدل 
على أن الجزاء خاص بالعامد دون المخطئ والناسي» وهذا على أحد 
القولين في المسألةء وهو الأظهر إن شاء اللہ والله أعلم. 

وبقي من المخصص المتصل: الغاية» وهي أن يأتي بعد اللفظ 
العام حرف من أحرف الغاية» مثل: «حتى» ودإلی) كقوله تعالى: ##وَلَا 
تفریوشن حي يطهرد رن [البقرة: 7۲. وكقول الواقف: هذا وقف على أولاد 
فلان إلى أن يفسقوا. 

أما المبحث الثاني فهو: في المطلق والمقيد» وإنما ذكره هنا؛ لأن 
المطلق شبيه بالعامء والمقيد شبيه بالخاص» لکن عموم العام شمولي؛ 
وعموم المطلق بدلي على المشهور. فإذا قيل: أكرم الطلاب. فالمراد 
الشمول فهذا عامء وإذا قيل: أكرم طالباًء فهذا فيه عموم من جهة أنه لا 
يخص فرداً بعيئه » بل هو شائع في جميع الأفرادء وچ تد 
إلا على سبيل البدل لا الجمع . فإذا أكرم زیڈ ۔ مثلاً ۔ لم يُكرم یره . 

والمطلق لغة: ما خلا من القید واصطلاحاً: ما دلَّ على شائع 

فقولنا: (ما) أي: لفظ. وهذا يشمل المطلق والمقيدء وقولنا: 
(على شائع في جنسه) يخرج العلم كزيد» والعام لأنه يستغرق جميع 
أفراد الجنس؛ لا على أنه شائع فقطء وقولنا: بلا قيد: يخرج المقيد. 


الى ا وَالْمَقَيَدُ ہے 
۰ 


وأكثر مواضع المطلق النكرة في سياق الإثبات» نحو: ام طالباً . 
ومنه قوله تعالى: ولي يهڙو من سايم e‏ عون لِمَا قالوا محر رق 
من بل أن يماسا € [المجادلة: ۴]. 

والمقيد لغة: ما وضع فيه قيد من إنسان أو حيوان. 

واصطلاحاً: ما دل على شائع في جنسه مقيد بصفة من الصفات» 
نحو: أكرم طالباً مهذباً ف(طالباً) فرد شائع في جنس الطلاب؛ قيد هنا بما 
يقلل شيوعه. فالمقيد هو مطلق لحقه قيد أخرجه عن الإطلاق إلى 
التقیید . 

واعلم أن الألفاظ في هذا الباب ثلاثة أقسام: 

الأول: ما جاء مطلقاً بلا قیدء فهذا يجب العمل به على إطلاقه؛ 
كقوله تعالى : مهلف شسَآايكم4 [النساء: ]٢٢‏ فهذا نص مطلق لم يقيد 
بالدخول» فيعمل به على إطلاقه» فتحرم أ آم الزوجة بمجرد العقد على 

( 
بنتهاء سواء دخل بها أم لم يدخل"" 
يصح إلغاؤه؛ كقوله تعالى في كفارة الظهار: فمن لو عيذ فَصیام سَمَرَيْنِ 
مُتَتَابعيْنِ من قَبْل أن يماسا [المجادلة: 4] فورد الصيام مقیداً بالتتابع وبكونه 
قبل التماس والاستمتاع» فيعمل به على تقییدہ بهذين القيدين”) 

الثالث: أن يرد اللفظ مطلقاً فى نص ومقيداً فى نص آخرء فيحمل 
المطلق على المقيد» ومعنى حمل المطلق عليه أن يقيد المطلق بقيد 
المقيدء وذلك إذا كان الحكم واحداًء وإن اختلف السبب» ومثاله: ما 


.)٦۱۰٦/٥١( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
(؟) لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في هذا الموضوعء انظرها: في «مجموع الفتاوى»‎ 
.)۲۳۵۱/۱۹( 


تھے عه 
۸ سس اعت 


ذكره المصنف من أن الرقبة قيدت بالإيمان في كفارة القتل في قوله 
تعالى : #فتحرر کن مُومكة€ [النساء: ۹۲]» وأطلقت في كفارة الظهار 
في قوله 77 2 رف من من قبل أن ماتا 4 [المجادلة: ]١‏ والحكم 
واحد» وهو تحرير رقبة» والسبب مختلف؛ لأنه في الأول قتل» وفي 
الثاني ظهار» فيحمل المطلق على المقيد» ويشترط الإيمان في كفارة 
الظھارء وهذا قول بعض المالكية» وبعض الشافعية» والقاضي 
أبي يعلى“ وحجة هؤلاء: أن كلام الله تعالی متحد في ذاته لا تعدد 
فيه» فإذا نص على اشتراط الإيمان في كفارة القتلء كان ذلك تنصيصا 
على اشتراطه في كفارة الظهار. قالوا: ويعتضد حمل هذا المطلق على 
المقيد بقوله بيه في قصة جارية معاوية بن الحكم السلمي ولي : «أعتقها 
فإنها مؤمنة» ولم يستفصله عنها: هل هي كفارة أو لا؟ . 


والقول الثانى: أنه إذا اختلف السبب لا يحمل المطلق على 
المقیدء بل يعمل بالمطلق على إطلاقه» والمقيد على تقييده» فتجزئ 
الرقبة الكافرة في الظهار» ولا یجزئ في كفارة القتل إلا مؤمنة؛ وهو 
قول أكثر الحنفية» وأكثر الشافعية» وهو رواية عن الإمام أحمد. 


واحتج هؤلاء المانعون بأن ظاهر المطلق يقتضي أن يُعمل به 
على إطلاقه» فلا يختص بالمقيدء إلا أن يكون بينهما ارتباط لفظي أو 
معنوي» فالارتباط اللفظي كأن يُعطف المطلق على المقيد» وهذا 
مفقود هناء والارتباط المعنوي أن يتفق العتقان في علة التقییدء وهذا 
حمل بالقياس» وليس كلامنا فيه» فقد يكون التقييد في كفارة القتل 
)١(‏ انظر: «العدة» لأبي يعلى (۷/۲٦٦)؛‏ «التمهيد» لأبي الخطاب (۱۸۰/۲))ء اشرح تنقیح 


الفصول) ص(۷٦۲).‏ 
(۲) «تفسير ابن كثير» (۸/٦٥)ء‏ والحديث أخرجه مسلم .)٢۳۷(‏ 


المُطلَق وَانْمَقَيْدُ 0۰۹ 


لشدة أمره» بخلاف الظهارء قل القيد إليه زيادة في الشرع» ومشقة 
على الأمة. 

وهذا هو الأظھر؛ وهو أنه إذا اختلف السبب فلا يحمل المطلق 
على المقيد؛ لأن تقييد المطلق مع اختلاف السبب زيادة تنافي الإطلاق» 
ولعل الشرع أراد التفريق بين القتل والظهار. 

وقولهم: إن كلام الله متحد» فيترتب فيه المطلق على المقيد» فيه 
نظرء فإن قضايا الألفاظ في كتاب الله مختلفة» لبعضها حكم التعلق 
والاختصاصء ولبعضها حكم الاستقلال والانقطاع» واختلاف السبب 
يؤثر على حمل المطلق على المقيد؛ لما تقدمء والله أعلم. 

کت سو اع و ام 1 
تقييد. ومثاله: آية الوضوء قيدت فيها الأيدي إلى المرافق» كما قال 
٤ای‏ لوا وجوه وایکم ا لپ [المائدة: ]٦‏ وفي آية التيمم 
جاءت مطلقةء قال تعالی : #فَأمْسَحوا بوَجُوهِكُم وایدیکم يسه [المائدة: ٦ا‏ 
والحكم مختلف؛ لأنه في الوضوء 0 وفي التيمم مسح؛ فلا يحمل 
المطلق على المقيد عند الجمهور. وقد دلت السنة على أن المسح في 
التيمم للكفين» والله أعلم. 

هذا وللمطلق والمقيد أحوال أخرىء» وقع فيها الخلاف أيضاًء 
تجدها في المطولات . 


(وَيَجُوَرُ تَخَصِيَصٌ الکتاب بالكتّابء وَتَحْصِيَّص الكِتّاب بالشنق 


و5 فض و 
التّطّقٍ بالقياس» وَتَغیْيْ بالنّطّقٍ قَولَ اللہ الى وَقونَ الوم 7 

لمات بن E e‏ لشي د نيز 
في بيان المخصص المنفصل» وهو الذي يستقل بنفسهء كما تقدم 
والمخصص المنفصل ثلاثة 

١‏ الحس: والمراد به المشاهدة والإدراك بالحواس» ومثاله: 
قوله تعالى عن ريح عاد: رو مر را [الأحقاف: ]۲٠‏ فالآية 

۲ - العقل: ومثاله قوله تعالى: اله حل گی شیر [الزمر: ]٦٦‏ فإن 
العقل دل على أن ذات الله تعالى غير مخلوقة مع أن لفظ شيء يتناوله 


وَتَخْصِیّص ہے بالكِتّابء وَتَخْصيَصَ اة بِالسُنَةٍ 


سبحانه» قال کل سء مالك للا وهه [القصص : C[AA‏ وقال 
م کہ یگ 7 
تعالی : ٭افل أي کو اکر سَبَدَةٌ فی 5 [الأنعام: 14]. 


6 أن يكون هذا وما قبله من باب التخصیص؛ 
وهو إخراج بعض أفراد العام» وقالوا: إن ذلك من باب العام الذي أريد 
به الخاص» وهو أن يكون المخصوص غير مراد عند المتكلم ولا 
المخاطب» بمعنى أنه غير داخل في العام أصلاًء فلا يحتاج إلى إخراج. 

على أن بعضهم قال: إن التخصيص قد يفهم من قوله تعالى: 


لامر رَيََاك [الأحقاف: »]۲١‏ وقوله تعالى: #ما در من ىء ات عه إل 
جَعلنهُ کیو 8> [الذاريات: ؟4]» والله أعلم . 

۳ - الشرع: وهذا هو الذي بينه المصنف» وهو المراد في أصول 
الفقه» وتحته قسمان: 

الأول: تخصيص الكتاب. والمخصص له أربعة: كتاب مثله» أو 
سئة » , إجماع. أو قياس . 

۔ تخصيص الکتاب بالکتاب؛ أي: تخصيص بعض آياته العامة 
بعشن ان 

وقوله: (يَجُوَرٌ) أي: بدليل وقوعه» ومثاله قوله تعالى: رطفت 
یریصن پانشسهن له فروو» ادر ۸ فهذه الآية عامة في المدخول 
بها ور 00 بهاء ف فنخصت مس" 0 بت أي اما إا 
ا کت 4۹[ د بها من عموم الآية 
الأولى» فلا عدة عليها لهذه الآية. 

١‏ جو سن بالسنة: ومثاله: قوله تعالى: #وَأيِلٌ لم ما 

ور دَلِكُمْ 4 [النساء: +1]. خص بحديث: الا تنكح المرأة على عمتها 
ولا على خالتها)”"' . 

۳۔ تخصيص الكتاب بالإجماع: وهذا لم يذكره المصنف» وإنما 
كان الإجماع مخصصاً؛ لأنه بمثابة نص قاطع شرعي. أما العام فهو 
ظاهر ظني عند الجمهورء فيقدم القاطع. قال ابن بدران: (والحق أن 
التخصیص يكون بدليل الإجماعء لا بالإجماع نفسه)" وذلك لأن 


)1( آخرجه البخاري (۸۲۰٥)؛‏ ومسلم (۸٤٤٦).۔‏ 
(۲) «المدخل» ص(۹٤۲)؛‏ «إرشاد الفحول) ص(١١١).‏ 


الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل» فيكون المخصّص للعام هو هذا 
الدليل» والإجماع دليل على وجودهء وقد مثل الأصوليون بقوله تعالى: 
لو بے النضكب م ل بأ َو شمه موف کین جلاک [النور: ؛] 
فالآية عامة في الحر والرقيق» فخصت بالإجماع على أن العبد القاذف 
يجلد على النصف من الحر. 

ولكن هذا التمثيل فيه نظر؛ لأنه ثبت الخلاف في المسألة؛ لأن من 
أهل العلم من يرى أنه يجلد ثمانين كالحر» ومنهم ابن مسعود ضيه 
وعمر بن عبد العزيز ك وإذا ثبت الخلاف فلا إجماعء ولأنه قد 
يكون المخصص للآية هو القياس» ومن الأمثلة: قوله تعالى: #يأما 
الخ 2 A‏ ا 35ر4 [التحشة: 
۹ فإنهم أجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة". 

٤‏ - تخصيص الكتاب بالقياس: ومثاله قوله تعالى: لالَاِية ولرفى 
لكلا لل یں ا مات ر٥‏ :كان عمدو الا خض 
الا زس ا ا في اا ا نکر ما نات 
على الْمْخْصََتِ مس المَدَا پ4 [الساء: ]٢٢‏ فيقاس العبد الزاني على الأمة 
في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور. 

القسم الثاني : تخصيص السنة. والمخصص لها كتاب أو سنة مثلها 
أو قياس . 

١‏ - تخصیص السنة بالكتاب: ومثاله قوله يَكِ: «أمرت أن أقاتل 
الناس حفن يقولوا: لا إله إلا اه" خض بقوله تال عق طا 
الجرية عن ير وهم صروت [التوبة: 14]. 


3 
سے کہ 


.)۳٣٣/۳( (؟) انظر: «البحر المحیط)‎ .)۱۷ ٤/٢( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)۲٢( أخرجه البخاري (٤۲)؛ ومسلم‎ )۳( 


المخصّص المتفصل پچ 


؟ ‏ تخصيص السنة بالسنة: ومثاله قوله يي : «فيما سقت السماء 
العشر؛''' فهذا عام في القليل والكثير. خص بقوله يَكةِ: «ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة:0". 

۳ ۔ تخصيص السنة بالقياس: ومثاله قوله 55: «البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام“ فخص من الحديث العبد قياساً على الأمة التي ثبت 
تنصيف الحد عليها بالقرآنء كما تقدم» فيجلد العبد خمسين جلدة» كما 
مر في تخصيص الكتاب بالقياس . 

927 2" 
(وَتَخَصِيَصٌ الثٌطقِ بالقِيَاسِ) ثم بين أن المقصود بالنطق: الکتاب 
والسنة. وإنما جاز تخصيص الكتاب والسنة بالقیاس؛ لان القياس يستند 
إلى نص من كتاب أو سنة» فكأن المخصص هو ذلك النص؛ فرجع 
الأمر إلى تخصيص الكتاب والسنة بمثلهماء والله أعلم. 


)١(‏ هذا طرف من حديث صحيح أخرجه البخاري .)١1517(‏ انظر: «جامع الأصول» 
61/5 . 


9 المُجَمَلَ وَالمُبَينُ 


المج 1 وَالمُيَيَرُ 


(واعُجْمَل ما افْتَمَوَ إلى البَيَانِ. وَالبيَان إِخْراغٌ الشَيءِ مِنْ حَيْزٍ 
الاشَكَالٍ انگ ہے حَيّز التَّجَنّي؛ وَالنَصُ مَا لا يَحَتَمل إلا مَعَنّى وَاجِداً وَقِيْلَ: 
مَا ويله ريل وَهَوَ مُشَتَقٌّ مِنُ مِنَصّةِ العَرُوَسِ) وَهَوَ الكَرْسِيُ). 

اعلم أن اللفظ من حيث الدلالة على المعنى له حالتان: 
١‏ أن يدل على معنى واحد. وهذا هو النصء كما سيأتي إن شاء الله. 
؟ ‏ أن يحتمل معنيين فأكثرء فإن كانا على حد سواء فهذا مجمل؛ وإن 

كان أحدهما أظهر من الآخر وأرجح فحمله على الراجح هو 

الظاهر» وحمله على المرجوح هو المؤول. 

والمجمل لغة: المجموع؛ ومنه أجمل الحساب: إذا جمع وجُعل 
سا واکرکوطلع على اس مر آل الف ای اه 
والمبھم أعم من المجمل عموماً مطلقاً. فكل مجمل مبهم. وليس كل 
مبهم مجملاً؛ فإذا قلت لشخص: تصدق بهذا الدرهم على رجل؛ فهذا 
فيه إبهام» وليس فيه إجمال؛ لأنه معناه لا إشكال فيه. 

والمجمل اصطلاحاً عرفه بقوله: (مَا اقْتَّمَرَ إِنَى البَيَانِ) فقوله: 
(ما) أي: لفظ (افتقر) أي: احتاج إلى بيان إما بقول أو بفعل؛ لأن 
المراد منه لم يتضح»› وقيل: ما احتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدهما 
أو أحدها على الآخر. 

0 0 دنا : 


المُجْمَل وَالمُبَينٌ aD‏ 

١‏ عدم معرفة المراد ومن أسبابه الاشتراك في الدلالة» وهذا إما 
في المركب أو في المفرد. فالمركب: وهو ما كان الإجمال فيه بالنظر 
إلى المطلوب من التركيب؛ كقوله تعالى: إل أن يفوت أو یکو الى 
دوہ عْقَدَةٌ الاج [البقرة: ۲۳۷] لاحتمال أن يكون الزوج وأن يكون 
الولي» والمفرد إما اسم؛ كقوله تعالى: لمَلْطَلفت يريس بأنشيهنَ تل 
رو [البقرة: 114] فالقرء متردد بين معنيين: الطهر والحيض. ولذا وقع 
الخلاف بين العلماء: هل تكون الثلاثة قروعِ هذه حيضاتٍ أو أطهاراً؟ 
وقد يكون المفرد فعلاً؛ كقوله تعالى: وَل إا عَسْمَسَ پت" [التكوير: 
۷ لتردده ہیں أقبل وأدبں أو حرفا ؛ كقوله تعالى: مل یمم صَعِيدًا طب 
اا وجوه ودیک ر4 [المائدة: ]٦‏ لتردد (من) بين ابتداء الغاية؛ 
أي: مبدأ المسح من الصعيد الطيب» وهو كل ما تصاعد على وجه 
الأرض. فلا يتعين ما له غبارء أو تكون للتبعيض» فيتعين التراب الذي 
له غبار يَعْلَنُ باليد. ولذا وقع الخلاف في ذلك» ولا يزول الإجمال فيما 
ذكر إلا بتعيين المراد. 

؟ ‏ عدم معرفة الصفة. ويزول الإجمال ببيان الصفةء ومثاله قوله 
تعالى: ##وَأَقِيمُوا ألصَّلَوة4 [البقرة: ]٠٤‏ فإن صفة إقامة الصلاة مجهولة 
تحتاج إلى بیانء فحصل بيانها بالقول والفعل من الرسول ل . 

۳ عدم معرفة المقدار. ويزول الإجمال ببيان المقدار. ومثاله: 
قوله تعالى: واا ألرَكة4 [البقرة: ]٤١‏ فإن مقدار الزكاة يحتاج إلى بيان» 
فحصل بيانه بقول الرسول عَلِهِ. 

ومن أنواع المجمل ما أحدثه الشرع من دلالة جديدة لبعض 
الألفاظ بحيث إن السامع لا يهتدي إلى معناها بالطلب والتأمل» بل في 
الاستفسار من قائلھاء مثل: أتدرون من البخيل؟ أتدرون من المفلس؟ 
لهذا فالمجمل باب واسع ومبحث رحيب عند الأصوليين. 


کے راگ بمو مده لے 
المَجْمَل وَالمبَیْن 


واعلم أن الإجمال وإن كان قد ورد في الشريعة وأنه نوع من 
تعبد الله تعالى للعباد» فإنه لم يبق فيها مجمل؛ لأن النبي به قد بيّن 
لأمته جميع شریعته؛ كما قال كَله: «لقد تركتم على مثل البيضاءء ليلها 
كنهارهاء لا یزیغ بعدي عنها إلا هالك»"'' ولم يترك البيان عند الحاجة 
إليه أبداًء فإن وقع للمجتهد شيء من ذلك فقد يكون لعدم اطلاعه على 
المبیٔن لهذا الإجمال. فيكون نسييّاً» والله أعلم. 

قوله: (وَالبَيَانُ إِخَرَاحٌ الشيءٍ مِنْ حَيِّزٍ الإشَكَالٍ إِلَى حَیْزِ التّجَنّي) 
لما عرف المجمل. عرف البيان لافتقار المجمل إليه. وهو لغة: الظهور 
والوضوح يقال: بان الأمر وتبين بمعنى اتضح وانكشف. 

وأما في الاصطلاح فهو يطلق على التبيين» وهو فعل المبين» 
من الدلیلء والمصنف جرى على الأول وهو الأشهرء فعرفه بأنه إظهار 

وهذا التعريف مبني على ما درج عليه أكثر الأصوليين حيث خصوا 
البيان بإيضاح ما فيه خمماءی ومنهم من يطلقه على كل إيضاح» سواء 
تقدمه خفاء أم لا. 

وقد انتقد المصنف نفسه هذا التعريف فی كتابه (البرھان؛''' وذلك 
لورود عبارات لا ينبغى إيداعها التعاريف مثل: الحَيّرء وذلك أن التبيين 
أمر معنوي؛ والمعنى لا يوصف بالاستقرار في الحيّر؛ لأن الحيّز هو 
الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء» وهو من ألفاظ المتكلمين. 
)١(‏ رواہ ابن ماجه (۳٤)؛‏ وأحمد (77/5١)؛‏ والحاكم )۹٦/١(‏ وهو حديث صحيح له 


شواهد» فانظر «السنة» لابن أبي عاصم (۲۷/۱). 
(؟) «البرهان» .)١755/١(‏ 


الكُجَمَل وَالمُبَيّنُ Nan‏ 

وممن انتقدہ الآمدي“؛ لأنه غير جامع. فإن اة ابتداء الذي 
لم يسبق بإجمال» مثل: سماء» أرض » جدار. لا یدخل في هذا 
التعريف مع أنه بيان» فيكون التعريف خاصًاً ببيان المجمل؛ كما تقدم. 

قوله: (إخراج الشي): المراد بالإخراج إظهار معنى المبيّن 
للمخاطب وإیضاحهء وهذا على أن البيان يطلق على فعل المبيّن» وهو 
التبيين » كما مضی. 

وقوله: (من حيز الاشكال) أي: من صفة وحال الإشكال. 
والإشكال: هو خمفاء المراد بحيث له يدرك المقصود من إللفظ . 

قوله: (إلى حيز التجلي) أي: الظهور والوضوح» وذلك یتم ببيان 
الصفة أو المقدار أو تعيين المرادء أو غير ذلك مما يزيل الإاجمالء كما 
تقدم . 

تقد [والنهن ها 2 تکس اله فشني وعدا ) تنا خرف 
عبارة عن الظهور› ومنه سمي كرسي العروسة مِنَصَّةٌ لظهورها عليه» 
وميذكر الیصف ذلكف: 

والنص اصطلاحاً عرفه بقوله: (ما لا يحتمل إلا معنى واحداً). 
فقوله: (ما) أي: لفظ. وقوله: (لا يحتمل إلا معنى واحداً) أي: يدل 
على معنى واحد قطعاًء ولا يحتمل غيره. وهذا هو النص الصريح. 

ومثاله قوله تعالى: عمد ول الہ“ فالآية نص صريح في أن 
محمداً 8ل رسول الله. وقوله تعالى: اللي ولو بن ايهم تربص أرْيَْةٍ 
ہر4 [البقرة: ]٦٢٢‏ فالآية نص فى قدر مدة التربص”"' . 


.)۵١/٥( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )۲( .)١١/۳( إحكام الأحكام»‎ )١( 


0 المُّجَمَل وَالمُبَيَنُ 


قال القاضي أبو يعلى: (والصحيح أن يقال: النص ما كان صريحاً 
في حكم من الأحكام وإن كان اللفظ محتملاً في غيره» وليس من شرطه 
ألا يحتمل إلا معنى واحداً؛ لأن هذا يَعِرٌّ وجوده. .) والظاهر أن هذا 
النص غير الصریحء والله أعلم. 

ويطلق النص عند الفقهاء على كل ما ورد في الكتاب والسنة أنه 
نص» فيقال: لنا النص والمعنى» ونصوص الشريعة متضافرة بذلك. . 
وهو بهذا الاصطلاح يقابل الإجماع والقياس”" . 

وقوله: (وَقِيَلَ: مَا تَأَوِيِلَهُ تَتَزِينُهُ) هذا تعريف آخر للنص. 

وقوله: (تأويله) أي: حمله على معناه وفهم المراد منه. 

(تنزيله) أي : بمجرد نزوله يُفهم معناه» ولا يتوقف فهم المراد على 
تأويل؛ أي: على تفسير؛ لأنه لا يحتمل إلا معنى واحداًء كما تقده" . 

والتعريف الأول الذي ذكره المصنف أدق من هذا؛ لأن هذا قد 
يدخل فيه الظاهر؛ لأنه بمجرد سماعه يُفهم منه معناه الظاهر من غير 
احتياج إلى شيء آخرء وإن احتمل غيره مرجوحاًء ولأن هذا التعريف 
يُشعر بأن النص فيه تأويل» وليس كذلك. 

قوله: (وَهَوَ مُشَتَّقٌ مِنْ مِنَصَّةٍ العَرّوَسِ وَهَوَ الکُرّسیٰ) يشير 
بذلك إلى أن النص في وضوحه يشبه العروس الجالسة على مرتفع لا 
تخفى على أحد» ولا يحتمل أن تكون غيرها هي» فكذلك النص في 
ظهوره الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً. 


؛)۱۰١(ص انظر: «العدة» لأبي يعلى (۱۳۸/۱)؛ «رسالة في أصول الفقه» للعكبري‎ )١( 
«أصول الفقه» للبرديسي ص(٦٦۳)؛ اشرح تنقيح الفصول» ص ")؛ «التأسيس في‎ 
.)٠١/۲( أصول الفقه»‎ 


(۲) انظر: «غاية المرام» ص(*+5١).‏ 


المُجَمَلُ وَالمُبَينٌ 80 


والظاهر أن المراد بقوله: (وهو مشتقٌ من منصّة العروس) الاشتقاق 
المعنوي» وهو الارتفاع والظهورء لا الاشتقاق اللغوي؛ لأن (منصّة) 
بكسر الميم اسم آلة» مشتق من المصدر وهو النص» وليس النص مشتقًاً 
منهاء والله أعلم. 


3 ما تر 
الظاهِرٌ وَالمُؤْوَل 


الظاهِرٌ وَالمُؤَوّل 


(وَالظاهِرٌ مَا احَثّمَلَ أَمَرَیِنِ اَحَدُعُمَا أَظْهَرٌ مِنَ الآخَرِ. وَيُوُوَلُ 
الظَاهِرٌ بِالدَّلِيَل وَيسَمَى الظاهِرٌ بِالدَلِيَلِ). 

الظاهر لغة: الواضح. رقان بعصي : سی و لسر 
واصطلاحاً عرفه بقوله: (مَا اكحَتَمَل َمَرَيْن اَحَدمُمَا أَظَهَرٌ مِنّ الآخَرِ). 

فقوله: (ما) ا لفظ . 

وقوله: (احتمل أمرين) أي: معنيين أو أكثر؛ لأن الظاهر قد يكون 
له عدة احتمالات» هو في أحدها أظهرء وهذا يخرج النص» لما تقدم. 

وقوله: (أحدهما) أي: أحد المعنيين» وهو المعنى الذي يتبادر إلى 
الذهن بمجرد السماع» وهذا يخرج المجمل؛ لأنه لا يتبادر فيه واحد من 

المعنیین . 

وقوله: (أظهر من الآخر) للظهور أسباب منھا: 

١‏ الحقیقة ويقابلها المجازء نحو: رأيت أسداً. فهو يحتمل أن يكون 
المراد الحيوان المفترس؛ وهو الظاهر؛ لأنه موضوع له» ويحتمل 
الرجل. الشجاعء وحمله عليه تأويل» لا يقبل إلا بقرينة. 

؟ ‏ الاكتفاء وعدم التقدير؛ لأن هذا هو الأصلء فقوله تعالى: #أوجَاءٌ 
ری [الفجر: ۲۲] ظاهره أن الله تعالى يجيء بنفسه. وادعاء أن 
المراد (جاء أمر ربك) تأويل على خلاف الظاهرء فلا یقبل . 
۔ الإطلاق وعدم التقييد؛ كقوله تعالى في كفارة الظهار: ##صسَحِرٌ 


ادظَامِر وَالمُؤُوٌلَ > 

رك [النساء: ۹۲] فظاهره أن الرقبة غير مقيدة بالإيمان» وتقدم ذلك 

في باب «المطلق والمقيد». 
٤‏ - العموم. فألفاظ العموم ظاهرة فيه مع احتمال الخصوص . وحملها 

على الخصوص تأويل”" . 

ومن أمثلة الظاهر ما ورد في حديث البراء بن عازب َه قال: 
سئل رسول الله ب عن الوضوء من لحوم الإبل. فقال: «توضأوا منها..» 
0 

فإن الظاهر من الحدیث أن المراد غسل الأعضاء الأربعة؛ لأن 
الوضوء حقيقة شرعية» فيحمل في كلام الشرع على مراده» ولا يصح 
حمله على المعنى الثاني» وهو النظافةء إلا بدليل ولا دليل» فيكون 
ظاهراً في المعنى الأول. 

قوله: (وَيُوَوَلُ الظاهِرٌ بالدَلِيَلِ) أي: يصرف اللفظ عن ظاهره إذا 
وجد الدليل الصارف له» وهذا يفيد أن حكم الظاهر أنه لا يعدل عنه إلا 
بدليل صحيح يصرفه عن ظاهره» ويكون الدليل أقوى من الظاهر»ء وإلا 
فيجب العمل بالظاهر. 

وحمل اللفظ على المعنى الظاهر لا يحتاج إلى دليل؛ لأن هذا هو 
الأصل» ولأن العمل بالظاهر طريقة السلف الصالح من هذه الأمة» ولأنه 
أحوط وأبرأ للذمةء وأقوى في التعبد وأدل على الانقياد. فإذا صرف 
اللفظ عن ظاهره بدليل صار مؤولاً۔ 

والمؤول لغة: مأخوذ من الأول مصدر آل يؤول أَؤْلاً: إذا رجع. 
تقول: آل الأمر إلى فلان؛ أي: رجع إليه. 


.)١176(ص انظر: «الواضح في أصول الفقه»‎ )١( 
.)۳٦٣( وهو حديث صحيح» ولمسلم بمعناه‎ )٢۰۹/۳۰( أخرجه أبو داود (۱۸)؛ وأحمد‎ (۲ 


= الظاهِرٌ وَالمُؤّوّل 
واصطلاحاً: حمل اللفظ على المعنى المرجوح. 
أي : صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى مرجوح غير 
متبادر للذهن» ومثاله قوله تعالى: #فَفُولكَ اق َدَرَتُ انم صومًا) [مريم : 
٦‏ فلفظ الصوم في الآية يحتمل معنيين: أحدهما وهو الظاهر: بمعنی 
الصوم الشرعي» وهو الإمساك عن المفطرات. والثاني وهو المرجوح: 
بمعنى الإمساك عن الكلام. وهذا هو المراد من الآية بدليل #فلن أَكلْم 


مدرو 


وهذا هو التأويل في اصطلاح الأصوليين""'» وهو لا يكون 
صحيحاً مقبولاً إلا بثلاثة شروط : 


الأول: أن يكون اللفظ قابلاً للتأويل. بأن يكون المعنى المرجوح 
مما يحتمله اللفظء فصرف العام مثلاً ‏ عن عمومه وإرادة بعض أفراده 
بدليل هو تأويل صحيح؛ لن العام يحتمل الخصوص» فقوله تعالى: 
حرمت يكم الین [المائدة: *] نص ظاهر في تحريم جلد الميتة» لکن 
صَرَفَ هذا العموم عن ظاهره قوله 8 : «هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به». 
فإن كان اللفظ لا يحتمل المعنى المرجوح أصلاً فهو تأويل فاسد 
مردود؛ كقوله تعالى: # الجن م امرش أستوئ 209 [طه: ]٥‏ فإن ظاهره 
أن الله تعالى علا على العرش علرًاً خاضاً يليق بالله كك وهذا هو 
المراد» وصرفه إلى معنى الاستيلاء والملك باطل؛ لأنه لا يعرف في 
اللغة الاستواء بمعنی الاستيلاء والملك. 


)0 ويطلق التأويل علی التفسیرء وهو توضيح الكلام بذكر معئاه المراد به» ويطلق على 
مآل الكلام إلى حقيقته» فإن كان خبراً فتأويله وقوع المخبر بەء وإن کان طلباً فتأويله 
امتثال المطلوب. 

(؟) أخرجه البخاري (١57١)؛‏ ومسلم .)۳٣٣(‏ 


الظَاهِرٌ وَالمُوَوّل OD‏ 


الشرط الثاني: أن يقوم دليل صحيح على صحة صرف اللفظ عن 
ظاهره إلى المعنى المرجوح» فلا يصح التأويل بمجرد الاحتمال؛ لأن 
الأصل العمل بالظاهر وعدم صرف الدليل عن ظاهره ‏ كما تقدم ‏ فالعام 
يبقى على عمومه. ولا يقصر على بعض أفراده إلا بدليل. والمطلق يبقى 
على إطلاقه» ولا يعدل عن إطلاقه إلى تقييده إلا بدلیلء وظاهر الأمر 
الوجوب» فلا يحمل على الندب أو غيره إلا بدليل» وظاهر النهي 
التحريم فلا يحمل على الكراهة ‏ مثلاً ‏ إلا بدليل. 

فإن لم يوجد دليل أصلاً فهو تأويل فاسد مردود؛ لأنه دعوى بلا 
ھا کر لک رایت اشا ریت وکاڈ شاف 

وهذا النوع من التأويل تمتلئ به كتب الشيعة والباطنية. حيث 
فسروا ألفاظ القرآن بما لا تحتمله من قريب ولا بعيد. وحرفوها عن 
مدلولها الحقيقي إلى مدلولات لا وجود لها إلا في عقول أصحابهاء 


سورع 


فيفسرون (النور) في قوله تعالى : ایشا باتو ورسولوء الور لیت ألا . . . 4 
[التغابن: ۸] بأن المراد: نور الأئمة من آل البيت» وفي قوله تعالی: لا 
دا لن نين لما هر إل ويد [النحل: ]0١‏ قالوا: يعني بذلك ولا 
تتخذوا إمامين» إنما هو إمام واحدء وغير ذلك كثير". 

ومن التأويل الفاسد المردود تأويل المعطلة في باب الأسماء 
والصفات؛ لأنه تأويل ليس عليه دليل صحيح . 

الشرط الثالث: أن يكون هناك موجب للتأويل» بأن يكون ظاهر 
النفى سالا لقاعدة مرو تعلوقة فخ ال تالق رہ أو ماف نس 
أقوى منه سنداًء ومثال ذلك قوله يكلِ: «الجار أحق بصَّقّبو)'". 


)١(‏ انظر: «مسألة التقریب بين أهل السنة والشيعة» )5١5/١(‏ للدكتور ناصر القفاري. 
۲( رواه البخاري ١ .)۲٢۳٢۹(‏ 


والصَّقَّبٌ: القرب والملاصقة. فيحتمل أن المراد الجار المجاورء وهو 
الملاصقء وهو المعنى الراجحء ويحتمل أن المراد الشريك. وهو 
المرجوح» فلما جاء حديث: (إذا وضعت الحدود وصرّفت الطرق فلا 
شفعةا''' امتنع إرادة الجار الملاصق؛ وتعين حمل اللفظ على الشريك؛ 
لأنه لا ضرب لحدود ولا صرف لطرق إلا في الشرکةء أما الجيران فكل 
على حدوده وطرقه» فمن حمله على الشريك قال: لا شفعة لجارء والله 
أعلم. 

قوله: (وَيُسَمَى الظَامِر بِالدَّلِيَلِ) أي: إن المؤول يصير ظاهراً 
بسبب الدليل؛ لأن الظاهر نوعان: ظاهر من جهة اللفظ. وظاهر من جهة 
الدليل» فهو ظاهر مقیدء ويفهم منه أن الدليل لا بد أن يكون قوباً ليكون 
المرجوح راجحاً؛ لأن ما لا يُصَيْرُهُ الدلیل راجحاً لا يكون ظاهراًء والله 


أعلم. 


.)۲۰۹۹( آخرجه البخاري‎ )١( 


جں سے جي 
ہے سے ب رو ہے 


الأفْعَالٌ 


(فِعَلَ صَاحِبٍ الشَّرِيَعَةٍ و لا يَخَنُو إِمَا أن يَكُوَنَ عَلَى وَجَهِ القّرَبَةٍ 
وَالطاعَة َو عير ذلك فن دل الدَّلِيَل عَلَى الاختِصاص به يُحَمَلْ عَلَى 
الاختصاص؛ وان ب يَدُلَّ لا يَخْتَصُ بو؛ لا الله اتََالى يول 0 . 
لک ي شل َه أسوَةٌ َس [الأحزاب: ١‏ فَيیْحَمَل عَلَى الوَّجَوَ 
امكل ےہ وَمِنّ أَصَحَاينًا مَنَّ قَال: : يُحْمَلَ عَلَى النّدَبٍ. وَمِنْهُمَ مَنْ 
قال: مُتَوَكتُ فيه إن كَانَ عَلَى غير وَجَهِ القّرَبَةٍ والطاعة فَيَحَمَلُ عَلَى 
اابَاحَو حَةٍ في حَقّهِ وحَقَنًا). 

أفعال الرسول ييه من أقسام السنة؛ لأن السنة هي قوله بيه وفعله 
وتقريره. وقد ذكر هنا الأفعال ثم الإقرار» وأما الأقوال فذكرها فيما بعد 
في باب (الأخبار) وكان الأولى بالمصنف أن يجمعها في باب مستقل» 
كما هي طريقة كثير من الأصوليين. 

وقد عُني الأصوليون بالأفعال» وأفردوا فيها مصنفات مستقلة؛ 
لأنها من أدلة الأحكام الشرعیةء ولا خلاف في ذلك. 

قوله : (فعقل صَاحِبٍ الشريعة) أي : البي ي . 

قوله: (لَا يَخْلُو إِمًا أَنْ يَكُونَ على وَجَهِ القّرَبَةٍ وَالطًاعَة... إلخ) 
ي: إن الأفعال لها حالتان: 

الأولی : أن يكون فعلها على وجه القربة والطاعة. 

الثانية: ألا يكون على وجه القربة والطاعة. 


.)١158(ص انظر: «شرح الكوكب المنير» (۳۸۵/۱) «غاية المرام»‎ )١( 


٦‏ اد 

فإن کان على وجه القربة والطاعة فلا یخلو من حالین : 

الأولى: أن يدل دليل على الاختصاص به. 

الثانية: ألا يدل دليل على الاختصاص به. 

قوله: (فَإِنَ دَنَ الدَّلِيَلُ عَلَى الاخْتِصّاصٍ به يُحَمَلَ عَلَى 
الاختِصاص) أي: يحكم بالخصوصية لوجود الدليل» وليس لأحد أن 
يفعله مثله» وذلك كزيادته ية في النکاح على أربع نسوة؛ لقوله تعالى: 
ینا ابی إن لتا ك أَرْوَْكَ4 [الأحزاب: ]٠١‏ وكن أكثر من أربع» 
وكالوصال في الصوم» والنكاح بلفظ الهبة» وغير ذلك مما يدل عليه 
القرآن أو اة 


قوله: (وَإِنَ لَمْ يَدُنْ لا يَخَتَصُ به) أي: إن لم يدل دليل على أن 
هذا الفعل خاص به لم يحكم بالخصوصية» وهذا هو الأصل؛ أعني عدم 
الخصوصية إلا بدليل؛ لأن الأصل التأسي به بية؛ لقوله تعالى: #لْمَدَ 
كن کم في رسول أله َو حَسَنَةُ * [الأحزاب: ]۲١‏ فيكون هذا النص 
معمولا به حتى يقوم الدليل المانع» وهو ما يوجب الخصوصية. 

وقوله تعالى: قد کان لک في رشول اک سوه حَسَئَة# [الأحزاب: 
١‏ الأسوة: بضم الهمزة وكسرها لغتان. قرئ بهما في السبعة بمعنى 
القدوة. قال ابن كثير: (هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي 
برسول الله ية في أقواله وأفعاله وأحواله)”" . 

قوله: (فَيحَمَلُ عَلَى الوّجُوَب عِنْدَ بَقض أَصَحَابئًا... إلخ) أي: 
فإذا كان الفعل على وجه القربة والطاعة ولا دليل على الاختصاص ففيه 


)١(‏ انظر: كتاب «غاية السول في خصائص الرسول كله لابن الملقّن. 
)٢(‏ «تفسير ابن كثير) .)۳۹۲/٦(‏ 


الأَفَعَالٌ 
خلاف» ومثاله ما ورد عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة 'نا: بأي 
شيء كان يبدأ الرسول بي إذا دخل بيته. قالت: بالسواكع!''. 

فالسواك عند دخول البيت فعل مجرد لم يرد به قول» وفعله على 
وجه القربة» فهذا فيه خلاف على أقوال ذکر المصنف منها ثلائة 

قوله: (فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا) هذا القول 
الأول» وهو وجوب لك الأمة لەء وقوله: (عند بعض أصحابنا) أي 
الشافعية» يعني ابن سریج واد لق أب هريرة» وهما من كبار الشافعية» وهو 
روایة عن "ا أحمد» وهو قول الإمام مالك. ودليلهم قوله تعالى: 
وما اندي اسول فَحُدُوهُ» [الحشر: ۷]. واستبعد هذا القول إمام 
الحرمين» وأما الآية فمعناها: ما أمركم به الرسول يله فخذوه بدليل 
وما تینک عن اترا [الحشر: ۷] وعلى القول بأن الآية ظاهرة في 
غرض المستدل» فإن تَطرّقَ الاحتمال يضعف الاستدلال. 

قوله: (وَمِنّ أَصَحَابنًا مَنْ قَالَ: يُحَمَل عَلَى النّدّب) هذا القول 
الثاني» وهو أنه يستحب للأمة اتباعه فيما فعله على وجه القربةء وهو 
قول لبعض الشافعية» كما ذكر المصنف» وقول الظاهرية» وهو قول أكثر 
الحنفية» ورواية عن الإمام أحمد» ورجح هذا إمام الحرمين» وتبعه 
الغزالي» ورجحه الشوكاني؛ لان أقل ما يتقرب به هو المندوب» ولا 
دليل يدل على زيادة على الندبء فوجب القول به“ 

قوله: (وَمِنَهُمَ مَنٌ قال: ب مُكَوَكَتُ فته) هذا هو القول الثالثء وهو 
التوقف؛ لعدم معرفة المراد نان الأدلة. وهذا أضعف الأقوال 


.)۱۷۷۸۷( وانظر: «جامع الأصول»‎ .)۲٥٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر: «البرهان» (۳۲۲/۱)؛ «العدة في أصول الفقه» (٣/٣۷۳)؛ «شرح تنقيح الفصول»‎ )5( 
ص(۲۸۸)؛ «المنخول» ص(5؟7)؛ الإرشاد الفحول» ص(75).‎ 


)۹٦۸([‏ الأفعَال 
قال الشوكاني: (وعندي أنه لا معنی للوقف في الفعل الذي قد ظهر فيه 
قصد القربة» فَإِنَّ قَصْدَ القربة يخرجه عن الإباحة إلى ما فوقهاء والمتيقن 

سان قوفي الت . 

والراجح ۔ والل أعلم ‏ هو القول بالندب؛ لأن القربة طاعة 
وهي غير خارجة عن الواجب والمندوب» والقدر المشترك بينهما ترجیح 
الفعل على الترك» وهذه حقيقة المندوب» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(وما فعله النبي بيا على وجه التعبد فهو عبادة» یشرع التأسي به فيه 
فإذا حمسن اا أو مانا جال كان جع :تل العياةة 
1 

قوله: (فَإِنَ كَانَ عَلَى عَيَرِ وَجُْهِ القّرَبَةٍ والطَّاعَةٍ فَيُحَمَلُ عَلَى 
الابَاحَةٍ في حَمَّهِ وحَقَّنَا). هذه هي الحال الثانية للأفعال النبوية. وهو 
الفعل الذي لم يظهر فيه قصد القربة. ويدخل تحت هذا نوعان”” : 

١‏ ما فعله بمقتضى الجبلة والبشرية؛ كالقيام والقعود والنوم 
والأكل والشرب؛ فهذا لا حكم له في ذاته؛ لأنه ليس من باب 
التكليف؛ لأن التكليف فيما يمكن فعله وتركه» وهذه الأفعال ليست 
مشروعة لذاتها أو مقصوداً بها التأسي؛ لأن كل ذي روح من البشر لا 
يخلو عنهاء إلا إذا كان الفعل له هيئة معينة؛ كصفة أكله وشربه ونومه 
ونحو ذلك» فهذا له حكم شرعي» كما دلت عليه النصوص . 

١‏ - ما فعله وفق العادات» وذلك كلباسه بي فهذا النوع مباح لم 
یقصد به التشریعء فلا استحباب للمتابعة؛ لان اللباس منظور فيه إلى 
العادة التي اعتادها أهل البلد ولهذا لم يغير الرسول يلِِِ لباسه الذي 


.)5:9/36١( «الإرشاد؛ ص(۳۸). (×"( (مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)580/1( انظر: «أصول الفقه الإسلامي»‎ )۳( 


ے۔-. ڈوو RR‏ يت 3یہ 


كان يلبسه قبل النبوڈ'ء وإنما وضع الإسلام شروطاً وضوابط للباس 
الرجل والمرأة تستفاد من الكتاب والسنة. 

وبقي من الأفعال نوع آخر وهو ما فعله ية بياناً لمجمل؛ فهذا 
حكمه حكم المجملء فإن كان واجباً فالفعل واجب. وإن كان مندوباً 
فالفعل مندوب. لكنه واجب على الرسول باه مطلقاً حتى يحصل البلاغء 
ثم يكون حكمه كحكم الأمة في ذلك. 

تيقال الاح شک الا كلها" یاتا قرف تغالل :ل واا 
روسكم [المائدة: .]٦‏ 

ومثال المندوب: صلاته بيه ركعتين عند المقام بعد طوافه'" بياناً 
کرتف E a‏ کے و کل 4 انيد ھا ھا رک نفل 
الحافظ ابن حجر الإجماع على جواز ركعتي الطواف إلى أي جهة من 
جبات الکو والله أعلم. 


)١(‏ للشيخ سليمان بن سحمان كلام ماتع حول هذا الموضوع في رسالته إرشاد الطالب 
إلى أهم المطالب» ص(١٠)‏ وما بعدهاء فراجعه إن شئت. 

(؟) أخرجه البخاري (۱۸۳)؛ ومسلم )۲۳٢(‏ من حدیث عبد الله بن زيد 5 . 

(۳) ورد هذا في حديث جابر عند مسلم (۱۲۱۸)۔ 

۔)٥۹۹/۱( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 


(وَإِقَرَارُ صَاحِبٍ الشرِيَعَةٍ على المَوَلٍ ہُو قول صَاحِبٍ الشَرِيِعَةٍ 
وَإِقَرَارُهُ عَلّی الفقل كَفِعَلِهِ. وما قل في فته في ڪَير مجَلِهِ وَعیم به 
ولم يكره فَحُكَمَهُ حُقمُ مَا فُعِلَ في مَجَلِسِهِ). 


لها بین حكم الفعل ذكر بعده الإقرار؛ لأنه من السنة» كما تقد 

وصورته أن يسكت النبي ئي عن إنكار قول أو فعل بين يديه» أو في 
عصره وعلم به» فكل أمر أقر الرسول بيا عليه ولم ینکر على فاعلهء فإن 
كان قولاً فهو كقوله كلد وإن كان فعلاً فهو كفعله يَكِ؛ لأنه لا معصوم 
عن أن يقر أحداً على خطأ أو معصية فيما يتعلق بالشرع. 

مثال الإقرار على الفعل: إقراره ئه الحبشة يلعبون في المسجد من 
أجل التأليف على الإسلام» كما في حديث عائشة وا قالت: رایت 
رسول الله كل يوماً على باب حجرتي؛ والحبشة يلعبون بحرابهم في 
ال 

ومثال الإقرار على القول: إقراره ئي أبا بكر نه على قوله 
بإعطاء سلب القتيل لقاتله" . 


5 ي oS‏ ا 0 ای 5 1 
قوله: (وَمَا فعل في وَقتِهِ في غیّر مَجَلِسِهِ... إلخ) أي: وما فعله 


)۱( اخر جه البخاري (E)‏ ومسلم (۸۹۲). والحراب: بكسر الحاء جمع حریة؛ وهي 
الآلة دون الرمح. مت (الحرف 2020۵ الحجاز في عصر الرسول بل 
)٢(‏ أخرجه البخاري HY‏ دا (۱۷۵۱). 


٣۱ الاقرار‎ 


المكلف أو قاله (في وقته) أي : زمان حياته َء (في غير مجلسه) أي : 
بحيث لا يشاهده» ولكنه (عَلِمَ به وَلَمَ يُنْكِرَكُ فَحُكَمُهُ حُقَمُ مَا هَل فِي 
مَجُلِسِه) أي: في دلالته على جواز ذلك الفعل أو القولء وهذا يشمله 
ما تقدم في قوله: (وَإِقَرَارُ صَاحِبٍ الشريّعَةِ...) لكنه صرح به للإيضاح» 
ودفع توهم الاختصاص بما في مجلسه. ومثال ذلك: قصة معاذ 2 
حيث كان يصلي العشاء مع النبي بي ثم ينصرف إلى قومه ويصلي 
بهم" ٠‏ فهي له تطوع ولهم فریضةء وهذا ليس في القوة کالواقع بين 
يديه ييي لاحتمال أنه لم يبلغه ييي وإن كان الغالب على الظن أن 
رسول الله يه كان يعلم الأئمة الذين يُصَلُونَ في قبائل المدينة» ومما 
يؤكد ذلك قصة الأعرابي الذي شكا إلى النبي بيه تطويل معاذء كما في 
خذیث حابن ا" . 

وقد استدل بحديث معاذ ونه من أجاز صلاة المفترض خلف 
المتنفلء بناءً على هذا الاعتبار» وهي مسألة خلافية"". والله أعلم 
بالصواب. 


.)450( أخرجه البخاري (554)؛ ومسلم‎ )١( 
.)456( أخرجه البخاري (559)؛ ومسلم‎ )۲( 
.)١900ص انظر: «أحكام حضور المساجد» للمؤلف‎ )۳( 


CAY‏ النشخ 


1 


(وأَمًا النّسَحْ فَمَعَنَاه نَع : لاله كال شخت الم اقطل: 
سے ے -- 031 و 


5 أَرَالَنّهُ. وَقيَل مَعَنَاهُ: : التقل. مِنْ قَوَلِهِمَ: تَسَخْتٌ مَا في هَدَا الْكتّاب؛ 
0 ل لع 
2 مُوَانَخِطصَاتٌ الدَالٌ عَلی رَفْعِ الحُکُم القّابتِ بِالْخِطَابِ 


المُتَقَدُم على وجه كَوَلَاهُ نَكَانَ كَابتاً مَعَ تَرَاخِيَهِ عَنَُّ). 

النسخ في اللغة يطلق على معنیین : 

١‏ - الرفع والازالة . يقال: نسخت الشمس الظل؛ أي: آزالت 
ونسخت الريح الائر: أزالته. قال تعالى: سخ الہ له ما يلْقى 07 
[الحج : . 


0 لأن ما في الكتاب لم ینقل حقيقة» قال تعالى: #إدَ 
َع ما كُشْرٌ ملو [الجائية: .]٢٤‏ 
0 (وَحَدُةُ: هُوَانَخِطَابٌ الدَالُ عتى رَقٌع الَحُكُم.. إىى“ 


)١(‏ اعلم أن معنى النسخ عند المتقدمين أعمٌ من معناه عند الأصوليين» فهم يطلقون 
النسخ على تقييد المطلق» وتخصيص العام بدليل متصل أو منفصلء وعلى بيان 
المبهم» كما يطلقونه على رفع الحكم؛ لأن جميع ذلك يشترك في معنى واحد» وهو 
أن النسخ في اصطلاح المتأخرين اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التکلیف؛ 
وإِلّما المراد ما جيء به آخراء وهذا المعنى جار في تقييد المطلق» والعام مع 
الخاص... ومن أمثلة ذلك: ما أخرجه البخاري ومسلم عن القاسم بن أبي بّة أنه 
سأل سعيد بن جبير: هل لمن قتل مؤمناً متعمداً من توبة؟ قال: فقرأت عليه: - 


و 


ا ۱۳۴ 


حدّه؛ أي: معناه الاصطلاحي» وهذا تعريف الناسخ» وهو الخطاب» لا 
تعريف النسخ الذي هو رفع الحكم أو اللفظ لکن یؤخذ منه تعريف 
النسخ؛ لأنه يلزم من کون الناسخ هو الخطاب الدال على الرفع أن يكون 
مدلول الخطاب هو النسخ الذي هو رفع الحکم؛ فالرافع هو الخطاب» 
والرفع هو النسخء فهما متلازمان إذ لا رفع إلا بخطاب. 

قوله: (الخطاب) المراد به: الكتاب والسنة. فالناسخ هو الكتاب 
أو السنة. ولا نسخ بالإجماع ولا القياس› أما الإجماع فلأنه لا ينعقد 
إلا بعد وفاته يله وبعد وفاته لا يمكن النسخ؛ لأنه تشريع» وإنما يقع 
فيقال: هذه الآية ناسخة لكذا. 

قوله: (الدال على رفع الحكم) المراد برفع الحكم: تغييره من 
إيجاب إلى إباحة؛ كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسول ييه كما سيأتي إن 
شاء الله» أو من إباحة إلى تحريم؛ كنسخ إباحة الخمر المنصوص عليه 
في قوله تعالى: دون نه مکی ورز سا € [النحل : ۷ وغیر ذلك. 
وقد يكون النسخ برفع اللفظ - أيضاً - كما سيذكره المصنف. وإنما 
اقتصر على : نسخ الحکم؛ لأنه هو الغالب. 

قوله: (القّابتِ بِالْخِطَّابِ المُتَقَدُم): هذا صفة للحكم المنسوخ. 


= لا قشل تفس ال حى أنه إلا لْحَيّ4. فقال سعيد: قرأئھا على ابن عباس» 
كما قرآتها علي فقال: هذه مكية نسختها آية مدنیةء التي في سورة النساء. 
انظر : «الموافقات» (۱۰۸/۳)؛ ا(مجموع الفتاوى) (۳۰/۱۳ ۲۷۲) (٤۹/۱٦ء‏ 
١‏ امنهاج السنة» (۵٥/۲۹۰)؛‏ افتح الباري» ›٤۹۲/۸(‏ 7 «النسخ في 
دراسات الأصوليين» ص (57). 


وبالخطاب : متعلق بالثابت. والمتقدم؛ أي: في الورود إلى المكلفين» 
فهو متقدم على الخطاب الدال على الرفع. 

وهذا القيد لإخراج رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية فليس 
بنسخ» ذلك أن ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحکم البراءة الأصلية» 
وهي عدم التكليف» وليس هذا نسخاً؛ لأن البراءة لم تثبت بخطاب من 
الشرع . 

وقوله: (عَلَّى وَج نَوْلَاهُ نَكَانَ قابتاً : وجه بمعنى: حال» 
والضمير في قوله: (لولاہ) يعود على الخطاب الثاني. واسم كان: هو 
الحكم؛ أي: حال كونه على وجه لولا ذلك الخطاب لكان ذلك الحكم 
اتا 

وقوله: (مَع نَرَاخِيّهِ عَنَهَ أي: مضي مدة بين الناسخ والمنسوخ› 
وهذا القيد لإخراج ما إذا کان الخطاب الثاني غير متراخ» بل کان متصلاً 
بالأول» فلا يكون نسخاء بل يكون بيانا؛ كالشرط والصفة والاستثناء. 


آذ سے رو 
.1 


فقوله تعالى: ولم عَلَ ألا حح الت من استطع ال یلاہ 
[آل عمران: ۹۷] فيه رفع حكم وجوب الحج عن غير المستطيع» ولكنه لیس 
بنسخ؛ لأنه لم يتراخ عنه» بل هو متصل به. هكذا قال بعض 
الأصوليين. وهذا فيه نظر؛ لأن التخصیص بالمخصص المتصل - وهو 
البدل هنا ليس رفعاً للحکمء وإنما هو بيان أن المخرج غير مراد 
بالحكمء والله أعلم. 

وهذا التعريف مطول لا يليق بالمختصرات. مع ما يرد عليه من 
اعتراضات. منها: أنه عرف الناسخ دون النسخ. ومنها: أنه غير 
جامع؛ لأنه لم يذكر نسخ اللفظ ‏ كما سيأتي - ومنها: أن قوله: (على 
وجه... إلخ) زيادة محضة. وقد ذكر المصنف هذا التعريف في كتابه 


م 


7ھ 


و 


«البرهان»° ثم رهه 


ولو قيل في تعريفه: هو رفعٌ حكم دلیلِ شرعي أو لفظه بدليل من 
الكتاب أو ال لكان أوضح وأخصر. والله أعلم . 


.)۲۹٤/۲( انظر: «البرهان»‎ )١( 
انظر: «الأصول من علم الأصول» ص(۳۳).‎ (١ 


أَقْسَامٌ النّسَخْ بَاعْتِبَارٍ المَنْسُوَحْ 


سام اله م النشخ بِاعْتِبَارِ ۱ لمَنَمُوْخ 


(وَيََ يَجوَرٌ لاب وَبَفَاءُ الحُكُمٍ وَنَسَعٌ الَحُكُمِ وَبَمَا ء الرستم 
وَالنّسَحٌ إِلَى بَدَلٍ وَإِلَى غَیْر بَدَلِ إلى مَا هُوَ أَعْنَظٌ وَإِلَى مَا هُوَ أَحَفُ). 

المنسوخ: هو الحكم الشرعي الذي انتهى بالدليل المتأخر» وقد 
سن 'الذليل الأول مرا :رهن النازاد تهنا » :وهذا الدليل إنا را أو 
7 

قوله: (وَيَجَوَرُ نَّسَحٌ اسم وَبَقَاءٌ الَحُكّمِ) هذا النوع الأول» 
فينسخ اللفظ ويبقى الحكم معمولاً به» وقد ذكر الآمدي أن العلماء 
متفقون على جواز نسخ الرسم دون الحکم؛ خلافا لطائفة شاذة من 
المعتزلة”'"' . 

ومثال ذلك: آية الرجم. فعن عمر َيه أنه قال: (كان فيما 
أنزل الله آية الرجمء فقرأناهاء ووعيناهاء وعقلناها. ورجم رسول الله لاف 
ويفا ند ب الي 

فهذا يدل على نزول آية الرجم؛ وأنها نسخت؛ وبقي حكمها؛ 
لقوله: (ورجمنا بعده) . 


فإن قيل: ما الحكمة من نسخ الرسم وبقاء الحكم؟ فالجواب ما 


.٦۱٥٤۸١( «الإحكام؟‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري )1٤٤۲(‏ مطولاًء ومسلم )۱٦۹١(‏ مختصراً. وانظر مقالاً في أسانيد 
آية الرجم» في مجلة (الحكمة) العدد السابع ص(٥٣۲۳).‏ 


َو رفا اف ۴۷ 


نقله الزركشي في «البرهان» عن ابن الجوزي أنه قال: (إنما کان كذلك 
ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق 
الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به. فيسرعون بأيسر شيء» 
كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنامء والمنام أدنى طرق 
الوحي)”'. اھ. 

قوله: (وَنَسَخٌ الَحُكُمِ وَبَفَاءُ الرَّسَمِ) هذا النوع الثاني من أنواع 
النسخ باعتبار المنسوخ. وهو أن ينسخ الحكم الشرعي» ويبقى اللفظ 
الدال عليه غير معمول بەء وهذا أكثر أنواع النسخ. 

ومثاله: قوله تعالى: ان یکی یکم بزح وت 
یکن تنم بائ بلا الا ين ليت كفروا بأ هدم لا ينْقوُوت» 
[الأنفال: ٤٤]ء‏ فقد دلت الآية على وجوب مصابرة العشرين من المسلمين 
المائتين من الكفار» ومصابرة المائة الألف. فنسخ هذا الحكم بقوله 
ور متس عق لك کت تا ری يبحت تل 

صَارَةٌ بَکْلرا ماين [الأنفال: .]٦٦‏ 

فان قيل: ما الحكمة من بقاء التلاوة مع نسخ الحكم؟ فالجواب 
من وجهين : 

الأول: بقاء ثواب التلاوة. فإن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه 
ويعمل بەء فهو يتلى لیثاب عليه القارئ . 

الثاني : تذكير الأمة بحكمة النسخ» ولا سيما ما فيه التخفیف ورفع 
ا 


وبقي نوع ثالث لم يذكره المصنف» وهو نسخ الحكم والرسم فا 


.)۳۷/۲( انظر: «البرهان في علوم القرآن»‎ )١( 


أَقَسَادٌ النّسَذ اتتا الم 
|۳۸0 7560 سس 


ومثاله: ما ورد عن عائشة وا قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر 
رسول الله يي وهن فيما يقرأ 0 من القرآن». . وفي رواية: «نزل في القرآن 
ا معلومات» ثم أنول ےھ خمس معلوما ئ0 
عند الصحابة ون بدليل أنهم لم يثبتوها حين جمعوا القرآن. وأما آية 
الصحابة لن حين جمعوا القرآن لم يثبتوا رسمهاء وحكمها باق عندهم. 
وقول عائشة وْيّنَا: «وهن فيما يقرأ من القرآن» أي: يتلى حكمها 
دون لفظهاء قال البيهقي: المعنى: أنه يتلوه من لم يبلغه نسخ تلاوته”" . 
و (وَالنسَحٌ إِلَى بَدَلٍ وَإِلَى غَيِرِ دل إلى مَا هُوَ اَغْلَظٌ وَإِلَى 
شق کت ois ٤‏ أي : ويجوز النسخ إلى بدل 
انعد جك ہج ال ذل ام انی مك اخ يدن لمعك 
المنسوخ» وهذا النوع لا خلاف فيه. 
آخر» وهذا مذهب الجمهور. ومثلوه بنسخ وجوب تقديم الصدقة بين 
يدي نجوى رسول الله ال في قوله تعالى: ا 9 اما إا جيم 
السو كَقَدْمُوا بن پنی ون 0 ۲ نسخت بقوله تعالى: 
افم أن َد 2 2 mw‏ بن دی ویک صَلَقَتِ فآ 2 آم تفعلوا وتاب ) ہک لہ علیہ فاقوا ع 
ألصَّلَرَةٌ وءاتوا أ اگ [المجادلة: 1]. 


)51( رواه مسلم (؟50١).‏ 
(؟) انظر: «إرشاد الفحول» ص(۱۸۹ء ۱۹۰)؛ وشرح النووي على حديث عائشة وتا عند 
رقم .)۱٤٥۲(‏ 


َقَسَامٌ الخ بِاعَتبَارِ الِمَنمُوع 

وقد منع هذا النوع الظاهرية. وأيّد ذلك الشيخ محمد الأمين 
الشنقیطي؛ وقال: إن القول بالنسخ إلى غير بدل قول باطل. وإِنْ قال به 
جمھور العلماء؛ لأن الله تعالى يقول: ما تَشَمْ ین ءاي أو ُنِيهَا تأت 
--7ئ 320+" [البقرة: .]٦٤٢‏ 

وأجاب عن آية الصدقة بأن الذي نسخ هو الوجوب. وأما 
الاستحباب فهو باق لم ينسخ. فالنسخ إلى بدل. وورد هذا الجواب 
ا بن الهُمَام 60 

والقول بالجواز أظهر؛ لقوة مأخذه. وأما ما استدل به المانعون من 
الآية الكريمة. فعنه ثلاثة أجوبة: 

الأول: أن المراد بالآية ‏ هنا - نظم الجملة ولفظها؛ لورود ذلك 
في كتاب الله تعالى في أكثر من موضع. قال تعالى: لوا عَلَتيِمْ ءَايَتّو۔ 
وريم [آل عمران: 134] والأصل في الإطلاق الحقيقة. 0 يصرف 
اللفظ عن ظاهره. إلا بدليل. ولا یل تا 

الثاني : سلمنا أن المراد نسخ الحكم. وهذا لا يعارض ات ال 
غير بدل؛ لان الله تعالى عليم حكيم. فقد يكون عدم الحكم خيراً من 
ذلك الحكم المنسوخ في نفعه للناس . 

الثالث: سلمنا أن المراد نسخ الحکمء لكنه عام دخله التخصيص 
بما نسخ إلى غير بدل» وتخصيص العموم جائزء والله أعلم”". 


وأما إجابتهم عن آية الصدقة وأنه نسخ الوجوب وبقي الاستحباب 


)١(‏ انظر: «أضواء البيان» (/57")؟ «مذكرة الشنقيطي على الروضة» ص(۷۹)؛ #إرشاد 
الفحول» ص(۱۸۷). 

.)۳۸٦/۳( «التحریر»‎ )۲( 

(۳) انظر: «الإحكام» للآمدي (۳/٤٢۱ء‏ ١٥۱)؛‏ «المحصول» للرازي .)٦۷۹/۳/۱(‏ 


065 َقْسَامٌ النتَخ بَامَيِبَارٍ ا لمَنْسُوْحْ 


فهذا فيه نظرء فإن آبة ام تق [المجادلة: ٣‏ لم تثبت حکماً تكليفيًاً 
آخرء وكون التصدق مندوباً إليه» إن كان بهذا الناسخ فلا دليل فيه» وإن 
كان بالأدلة العامة التي ندبت إلى التصدق فهذا مسلم؛ لكنها خاصة 
بالموسرين» وهي عامة في جميع الأوقات» وتقديم الصدقة عند المناجاة 
كان واجباً على الأغنياء 0 على السواء والله أعله”" . 


قوله: (وَإلى مَا هُوَ أَعْنَظٌ وَإِلَى مَا مُوَ أَخَفُ) أي: إن النسخ إلى 
بدل. قد يكون (إلى بدل أغلظ) أي: إلى حكم أثقل من الحكم 
المنسوخ. (وإلى بدل أخف) أي: أقل مشقة من المنسوخ» وبقي نوع 


أما الأول: وهو النسخ إلى بدل أثقل. فجوزه الجمهور لوقوعه؛ 
ومثاله نسخ 0 بين 0 ا سا في قوله تعالى: لول 
ات بطيفوتۂ وَديَڈ طَعَامُ مشک کمن کو ڪيا فهو حير لو وان 0 
کس و ی کی [البقرة: ا نسب برل تعالی : امن 
ینک الہ َ4 [البقرة: ۱۸۵۰] الدال على وجوب الصيام في حق 
المقیم الصحیح ادا والمسافر والمريض قضاءً. وإيجاب الصيام أثقل 
من التخيير بينه وبين الإطعام. 

ومنع ذلك بعض الظاهرية» وبعض الشافعية» محتجين بآيات التيسير 
والتخفیف ورفع الحرج عن هذه الأمة؛ كقوله تعالى: بد الله ڪه 
شر ولا ميد بكم الْصُمْرَ4 [البقرة: ۱۱۸۰ء وقوله تعالى: برد الہ أن 


.- يك ع [النساء: ۲۸] ولا تخفيف في نسخ الأخف إلى الاثقلء بل 
هو التثقيل » وإرادة العسر . 


3 


.)۲٦۸ - ۲٦۷(ص انظر كتاب: «النسخ في دراسات الأصوليين»‎ )١( 


أَقْسَامٌ النّسَح بِامَيِبَارٍ | لمَنَسُوَحْ ®" 


ولا دليل في ذلك؛ لأن الحكم الجديد يكون ميسراً على المكلفين 
لا مشقة فيه» وثقله وصف له بالنسبة إلى ما قبله» مع ما فيه من زيادة 
النفع» وعظيم الأجر. 

وأما الثاني: وهو النسخ إلى بدل أخف» فلا خلاف في جوازه» 
ومثاله: آيتا المصابرة ٭ ان یکن يكم عشرون صروت يليوا را بات 
[الأنفال: ٦٦]ء‏ ثم قال سبحانه: قان يک منم 608 صَابِرَة غلبو | مان 4 
[الأنفال: ]٦٦‏ فمصابرة مسلم واحد لاثنين من الکفار اعت من مصابرة 
الواحد لعشرة منهم 

وأما الثالث: وهو النسخ إلى بدل مساو فمثاله: نسخ استقبال بيت 
المقدس الثابت بالسنة» كما في حديث البراء وَيِه أنه بيا صلی إلى بيت 
7 ل ےر سخ هذا 00 الكعبة 
الات رن عق ولرک كار ات ا E‏ 
کولوا روشك مَطرَةٌ4 [البقرة: 144] ا الكعبة مساو لاستقبال تیت 
ااا بالنسبة لفعل المكلف» وهذا النوع لا خلاف فيه كالذي قبلهء 
والله تعالى أعلم . 


8 
3 


ع۶ 

2 
7 

کی 
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۔)٢٢٥( ار جه البخاري (؛)؛ ومسلم‎ (١) 


أَكْوَاءٌ النَّسَخْ داعغتتار الاس 
۲ كول الج باقتيار ی 


سه 


أنوَاعٌ النّشخ باغتِبَارِ النايخ 


(وَيَجوَرُ تس الْكْتَّابٍ بِالَكِتَاب وَنَسَعٌ السَنَّةِ بِالَّكِتَابِ وَبِالسُنَّة 


يجوز َسَعٌ المُتََاتِرِ المُتوَاقِرٍ وَتَسَحٌ الآحَادٍ بالآحَادٍ د وتوا ولا 
تجوز يَجُوَر تب شس بالسُنةَ وَلا المُتَوَاتِرِ بالآحاوء لان الشيءَ مُنَسَعٌ 
بوت وَيِمَا كو اقۇى: مِنَه). 


تقدم أن الناسخ هو الله تعالى؛ لأنه هو الرافع للحکمء دل على 
ذلك خطابه المتأخر الدال على انتهاء الحكم الشرعي» ويطلق الناسخ 
على الدليل نفسه ‏ وهو المراد هنا وهو إما كتاب أو سنة. 

وقد ذكر المصنف مسائل النسخ بين الكتاب والسنةء وبين ما يجوز 
وما لا يجوز. 

قوله: (وَيَجْوَرُ تَسَحٌ الكِتَاب بِالَكِتَابٍ) هذا النوع الأول من أنواع 
الناسخ؛ وهو أن يكون قرآناء والمنسوخ قرآن مثله. وهذا النوع لا 
خلاف فيه» وتقدمت أمثلته . 

قوله: (وَنَسَحٌ السُئَةٍ بِالَكِتَابٍِ) هذا النوع الثاني» وهو أن يكون 
الناسخ قرآناًء والمنسوخ سنةء وهذا قول الجمهور؛ لأن القرآن والسنة 
من عند الله تعالى» غير أن القرآن متعبد بتلاوته» والسنة غير متعبد 
بتلاوتهاء ونسخ حكم أحد الوحيين بالآخر غير ممتنع. 

ومثاله: أن المباشرة والأكل والشرب في ليالي الصيام كانت محرمة 
بالسنة؛ لما ورد في حديث ابن عباس و«وها: «كان الناس على عهد 


أَنْوَاحٌ ١‏ لنّسَح بِاعَتِبَارٍ النّاسِخْ می 


رسول الله به إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء» 
وصاموا إلى القابلةا”'ء قَنْسِحَ ذلك بقوله تعالى : ی یل لم يه ألضَيَارِ 
الرفث لل یسیک 9 E‏ ۾ پاش لن عم اله ام ثر 
مم او وب اش کم ف فتاب لدم ہہ وَعَمًا کا عنکھ لن بوشن [البقرة: ۱۸۷]۔ 


یں عرسم 


ومنع الشافعي هذا 0 في إحدی روایتیه؛ لقوله تعالى : 0 
إِلكَ لكر بن للتّایں ما پل إل [النحل: ]٤٤‏ ووجه الدلالة: أ 
سبحانه قد جعل السنة بیان للقرآن» والناسخ بيان للمنسوخء 
القرآن ناسخاً للسنة لكان القرآن بيانأ للسنة» وهذا لا يجوز. 

والصحيح قول الجمهور؛ لوقوعهء وأما الآية فلا يتم الاستدلال 
بها على المنع؛ لجواز أن يكون المراد من قوله: للْبَينَ4: لتبلغ؛ 
والتبليغ عامء فحمل الآية عليه أولى. 

قوله: (وَبَالسُنةِ) أي: ويجوز نسخ السنة بالسنةء وهذا هو النوع 
الثالث» وهو أن يكون الناسخ سنة» والمنسوخ سنة؛ ومثاله حديث 
بريدة ند أن النبي . قال: «كنت ٹھہینکم عن زيارة القبور 
فزوروها» . فقوله: «كنت نهيتكم» يدل على أن النهي ثابت بالسنة. 

قوله: (وَيَجُوَرُ نَسَحٌ المُتَوَاتِرٍ بالکٹوَاتِر) أي: ويجوز نسخ 
المتواتر من الكتاب أو السنة . بالمتواتر. فهما قسمان: 

الأول: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة. 


)١(‏ تحريم الأكل والشرب والمباشرة ورد في حديث ابن عباس وا مقيداً بصلاة العشاء 
وورد في حديث البراء بن عازب نه الذي رواه البخاري (۱۹۱۵) تقييد ذلك بالنوم » 
وهو كذلك في سائر الأحاديث» ولعل ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم 
غالياً وحديث ابن عباس رواه أبو داود (۲۳۱۳). 


۔)۱٥۸/٤( تقدم تخريجه ص(۷۱). وانظر: «تحفة الأحوذي)‎ )٢( 


أَنَوَاءٌ النَّسَحْ باعتِبار النّاسۂ 
چچٗو'٭ییلڈلللھٗلھو0وھسس*سس ای ہی 


الثاني : نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة 

أما الأول فمذهب الجمهور جوازه» وذهب الشافعي وأحمد في 
المشهور عنه إلى عدم الجواز» احتج الجمهور بأن الكل وحي من اللہ 
واستدل الشافعي بقوله تعالی: نا تنسح ين ای أو نها تأت عير ينآ 
از ينها [البقرة: 5٠١5‏ والسنة ليست خيراً من القرآن ولا 005 

والراحج ۔ والله أعلم ‏ الجواز؛ لأن الناسخ حقيقة هو الله كك 
على لسان رسول الله يَلْدِ؛ فإن كل ما صح عن رسول الله َة فحكمه 

من اللهء قال تعالى: لما طق عن الک © إن مُر للا ی ی 409 
[النجم: ]٤ ٣٣‏ ومحل النزاع الحكم ولب اللفظء وعليه فإن لفظ ٭* عر 
د لكا يكون من السنة كما يكون من القران' فالأحكام كلها 
من الله تعالى إن الْحَكُم 32 [الأنعام: 017] والله 0 

وقد مثلوا لذلك بقوله تعالى: #كُيِب یکم إا حَصَرَ أحدكم الْمَوَتُ 
إن تر حًا أَلْوَصِيَة بلْولِئَيْنٍ وَالْأَفِْينَ4 [البقرة: ]18١‏ فَنْسِحَتُ هذه الوصية 
للوالدين بحديث: فلا وصية لوارث؛'''. فإن الإجماع منعقد على معنى 
هذا الحديث. 


)٥۷(ص «الرسالة» للشافعي الل 3 ۸ وقد روى ذلك الحازمي في «الاعتبار»‎ )١( 
عن الشافعي وأحمد بسند متصل إليهما.‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (۲۸۷۰)ء (٣٥٦٥۳)؛‏ والترمذي (١٦۱۲)؛‏ وابن ماجه (۲۰۰۷)؛ 
وأحمد )٢٢٦۸/۳٦(‏ وغيرهم من عدة طرق؛ عن إسماعيل بن عیاش عن شرحبيل بن 
لم الخولانية عن أبي أمامة واه مرفوعاً. . وبعضهم أخرجه مطولاً وبعضهم 
مختصراً. وإسناده حسنء من أجل إسماعيل بن عياش» فقد قال عنه في «التقريب»: 
«صدوق في روايته عن هل بلده؛ مُخَلْط في غيرهم». 

واعلم أن قول النبي يَكلهِ: «لا وَصِبَة ة لوارث» حديث صحيح بمجموع طرقه» وهو 

حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول» فإنه رواه عدد من الصحابة طن يزيدون على 
العشرة» وقد جمع طرق هذه الأحاديث أو بعضها الزيلعي في «نصب الراية» (407/4 
-٤٥])؛‏ وابن حجر في «التلخيص» (/5١١1-ا١٠)؛‏ والألباني في «الإرواء» - 


وهذا المثال فيه نظر. فإن الحديث آحاد”. ثم إن من شروط 
النسخ تعذر الجمع بين الدليلين» وهنا يمكن الجمع عن طريق 
التخصيص» بأن پُخرج من الآية الوارث منهماء فلا وصية له بمقتضى 
الحديث» سض الآية في حق غير الوارث» والحديث في حق الوارث» 
وقد ذكر د بعض المحققين أن الناسخ هو آیة المواريث» والحديث بيان 
للناسخ» والله أعلم". 

وأما الثاني: وهو نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة» فهو مجمع 
عليه بين القائلين بالنسخ؛ لکن قال الفتوحي: (وأما مثال نسخ متواتر 
السنة بمتواترها فلا يكاد عد 

قوله: (وَنَسَحٌ الآحَادٍ بالآحَادِ) أي: ويجوز نسخ الآحاد 
بلاحادء وهذا مجمع عليه من القائلین بالنسخ؛ لاتحاد الناسخ 
والمنسوخ في المرتبة والقوة» ومثاله تقدم في حديث بريدة ا كي وله 
أمثلة كثيرة . 

قولە: (بالککوّاتر) آي: : ويجوز نسح الآحاد بالمتواتر ة؛ لأنه أقرى 
منه؛ رو - أيضاً - محل اتفاق. قال صاحب «شرح الكوكب المنير»: 

0 (وَلا يَجُوَرُ متخ الكِتّاب بالسُنة) هذا هو النوع الرابع» وھو 


= (كإلالم ۔ ۹۸). وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲۰۰/۱)؛ «فتح الباري) 


.)۳۷۲/٥( 

)١(‏ لکن قالوا: إنه متواتر معنى؛ للإجماع على معناه. انظر: «نظم المتناثر من الحديث 
المتواتر» ص(۷٦۱).‏ 

(؟) انظر: «الرسالة» للشافعی ص(۱۳۷ء ۱۳۸). 

(5») «شرح الكوكب المنير ٠ .)٥٦٠/۳(‏ (4) المرجع السابق. 


َنْوَاءٌ النّسَحْ بِاعَيِبَارٍ النّاسِخْ 


أن يكون الناسخ سنة والمنسوخ قرآناء والمراد بالسنة هنا: غير المتواترة؛ 
لأن نسخ القرآن بالسنة المتواترة تقدم ذكره عند قوله: (ويجوز نسخ 
المتواتر بالمتواتر). فيكون المراد بالسنة هنا: الآحاد» فالآحاد لا ینسخ 
القرآن؛ لأن القوي لا يُنسخ بأضعف منه» كما سيأتي» وهذه العبارة 
موجودة في بعض نسخ «الورقات». ويشكل عليه قوله: (ولا المَتَوَاتِرٍ 
بالآحَادِ) لأن المتواتر يشمل الكتاب والسنة» فيكون تكراراً إلا أن يكون 
قوله : (المتواتر) خاضاً بالسنةء والله أعلم. 

وقد ذهب المؤلف في كتابه «البرهان» إلى جواز نسخ الكتاب 
۳ ۹۹۹" 

قوله: (ولا المُّنَوَاتِرٍ بالآحاد) أي: لا يجوز شرعاً نسخ المتواتر؛ 
كالقرآن والسنة المتواترة بالآحاد؛ لأنه دونه في القوة؛ لأن المتواتر 
قطعي والآحاد ظني» والشيء إنما ينسخ بمثله» أو بما هو أقوى منه. 
كما تقدم» وهذا مذهب الجمهور. 

وذهب جماعة من أهل الظاھر؛ منهم ابن حزم إلى جوازه» وهو 
رواية عن أحمد'''. وهو الراجح إن شاء الله؛ لأن القطعي هو اللفظ 
ومحل النسخ هو الحكم» ولا يشترط في ثبوته التواتر؛ لآن الدلالة 
باللفظ المتواتر قد تكون ظنية» لجواز أن يكون المراد غير ذلك» فحينئذ 
لم يرفع الظني إلا بمثله. 

ومثال ذلك: ما رواه عبد الله بن عمر لا قال: بينما الناس بقباء 
في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ فقال: إن رسول الله يي قد أنزل عليه 
القرآن. وقد أُمِرَ أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى 


)١(‏ «البرهان» (۸۵۱/۲)۔ 
(؟) «الإحكام في أصول الأحكام؛ (١/۷۷٤)؛‏ «إرشاد الفحول) ص(۱۹۰). 


اَنوَاغٌ النّسَحْ بِاعَتِبَارِ النَاسِخ (O‏ 
الشام فاستداروا إلى الكعبة)”" . 

ووجه الدلالة: أن وجروب التوجه إلى بيه المقدنی كان ثابتاً بالسثة 
المتواترة؛ لأن صلاتهم إليه كانت بطريق القطع ؛لمشاهدتهم النبي بل 
يصلي إلى جهته» وهؤلاء قبلوا خبر الواحد وعملوا به في النسخ ما تقرر 
عندهم بطريق العلم المتواتر؛ والنبي ية لم ینکر عليهم» فدل على 
الا 

وأما نسخ القرآن بالآحاد فلم يقع شرعاًء كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: (وبالجملة فلم يثبت أن شيئاً من القرآن نسخ بسنة بلا قرآن) 
وقال: (ومن تمام حرمة القرآن أن الله لم ينسخه إلا بقرآن)“ وظاهر هذا 
المنع مطلقاًء سواء كانت السنة متواترة أم آحاداء كما تقدم. والله أعلم. 


.)055( أخرجه البخاري (٥۳۹)؛ ومسلم‎ )١( 


التّعَارّضُ بَيَنَ الأدِلّةٍ 


۸ 


(إِذَا تقاض تُطْمَانٍ هلد يَخْلُو ما أن يكُوَنَا عَامَیْن أو خَاصَيَنِ 
أو أَحَدَُمُمَا عَاقاً وَالآخَرٌ خاضاً أو كل وَاجِدٍ مِنَهُمَا عَامَاً مِنٌ وَجَهِ 
وَخَاصّاً مِنٌ وَجَهِ. إن كَانَا مَامّيْنِ وَأَمَكَنّ الجَمَعٌ بَيَنَهُمَا جوع ء وَإِنَ لم 
يمَكِنِ الجَمَعٌ بَيَنَهُمَا يُتَوَقُفُ فِيَهِمَا إن نَم يُعَلّمٍ التّارِيجُ. قان عَم 
الما ريخ فَيْنَسَغٌ المُتَقَدُمُ بالعُتَأحْيٍ وَكَدَنِكَ إِنْ كَانَا خَاصَیْنِ. ان کان 
أَحَدَهُمَا عَامَاً والآخَرٌ خَاصَاً قَيْحَص العام بالخَاصٌ. إن كَانَ كَل 
وَاحِدٍ مِنَهُمَا كامًا ا مِنَ وجه وَخَاصًاً مِنَّ وجه فَيُخَصُ عُمُوَمٌ كَل وَاحَدٍ 
مِنَهُمَا بِخُصُوص الآخَرِ). 

عُني الأصوليون بمباحث التعارض والترجيح بعد مباحث الأدلة 
الشرعية ‏ الكتاب والسنة والإجماع والقياس ‏ وذلك لأن هذه الأدلة قد 
يقع بينها تعارض» ولا يمكن إثبات الحكم إلا بإزالة هذا التعارض. 

واعلم أن التعارض بين نصوص الشريعة غير موجود في حقيقة 
الأمرء لکن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد: إما لنقص في علمهء أو 
خلل في فهمه» وهو تعارض في الظاهر لا يمكن أن يقع على وجه لا 
يمكن فيه الجمع أو النسخ أو الترجيح؛ وذلك لأن الأحكام الشرعية ما 
شرعت إلا لجلب المصالح.ء ودرء المفاسد» ولا يتحقق ذلك مع 
التعارض 


وكان الأولى بالمصنف أن يؤخر بحث التعارض إلى نهاية الكلام 
على الآأدلةء كما جرى على ذلك غيره من أهل الأصول؛ لأن التعارض 


27 03 23 
تساي 


و 2 


نَطّمَانِ) . 

قوله: (إِذَا تَعَارَض تُطّقَانِ) التعارض لغة: تفاعل من العُرض 
- بضم العين ‏ وهو الناحية والجهة؛ كأن الكلام المتعارض يقف بعضه 
في رض بعض؛ أي : ناحيته وجهته» فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجههء 
فهو إذن بمعنى التقابل والتمانع. 

واصطلاحاً : تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. 

وذلك كأن يكون أحد الدليلين يفيد الجوازء والآخر يدل على 
المنع» فكل منهما مقابل للآخر ومخالف له. 

قوله: (فَل يَخَلُو) أي: الأمر والشأن» من أربع حالات: 

الأولى: أن يكون بين دليلين عامين. 

والثانية: أن يكون بين دليلين خاصين . 

والثالثة: أن يكون بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص. 

والرابعة: أن يكون بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه 
وخاص من وجه آخر. 

والمراد بقول المصنف: (إذا تعارض نطقان) أي: دليلان ظنيان من 
الكتاب والسنة» ولا تعارض بين قطعيين؛ لأن كل قطعي يفيد العلم 
والعمل» فإذا تعارضا تناقضاء والشريعة لا تتناقض» إلا إذا کان أحدهما 
ناسخاً للآخر أو مخصصاً له» ولا تعارض بين قطعي وظني» إلا إن كان 
مهيا" لوه ۱ 

فإذا عرف أنه لا يقع تعارض بين قطعيين» ولا بين قطعي وظني لم 
يبق إلا الظتبان».غلى أن بعض الباحكين المعاصرين يرق أن قصر 


a‏ التَّعَارُض بَيَنَ الأدِنّة 
سس ۰ 


التعارض على الأدلة الظنیة تحكّم؛ لأن التعارض إِنّما يحدث في الظاهر 
فقط ‏ كما تقدم ‏ فيمكن أن يكون بين الأدلة القطعية» أو بين القطعية 
والظنية» ولعل الرأي الأول مبني على أن تقديم القاطع على الظن لا 
يسمى ترجيحاً» وقد صرح بعض الأصوليين بأن کون أحد الدليلين قطعياً 
من جملة المرجحات» وهذا رأي وجيه» لانطباق تعريف الترجيح عليه . 

أما الحالة الأولى: وهي أن يكون التعارض بين عامين» فللخروج 
من التعارض طرق: 

الأول: أن يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين» فيجمع بينهما 
بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخرء والجمع أولى من 
الترجيح باتفاق أهل الأصول؛ لأن فيه العمل بكلا الدليلين. 

ومثاله: قوله ب: «إذا دبغ الاهاب فقد طهر»”" وفي لفظ: «أيما 
إهاب دبغ فقد طهر). وقوله 8ل: الا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عصب)''' وهو حديث عبد الله بن عُكيم» فهذا معارض في الظاهر 
للأول. 

فجمع بينهما بأن الإهاب اسم لما لم يدبغ» وبعد الدبغ يقال له: 
شن وقربة» فيكون النهي عن الانتفاع بالإهاب ما لم يدبغ» فإذا دبغ لم 
يسم إهاباً» فلا يدخل تحت النهي» وهذا جمع حسن“» وفي المسألة 
أقوال أخرى . 
() «التعارض والترجيح» للبرزنجي (۱۳۰/۲). 
(۲) أخرجه مسلم (٣٦۳)؛‏ وأبو داود )٦١٢٤٤(‏ واللفظ الثاني عند الترمذي (۱۷۲۸)؛ 

والنسائي (۱۷۳/۷)؛ وابن ماجه )۳٦٣۹(‏ عن ابن عباس أيضا. 

(۳) أخرجه أبو داود (٤٤١٦ء‏ 5118)؛ والترمذي (۱۷۲۹)؛ والنسائي (/170/8) وهو 


.)01/1( سیل السلام»‎ )٤( 


یئاھ کے 000 
التقارض بين الادلة 06 

الثاني : أن يجعل أحدهما ناسخاً للآخرء وهذا إذا علم التاريخ بأن 
علم السابق منهماء فيكون المتأخر ناسخاً له؛ ويعمل به دون المتقدم. 

ومثاله: قوله تعالى: قسن کل نا هو عي لم ون تمُومُوا ي 
لك » [البقرة: ]١85‏ فهذه الآية تفيد التخيير بين الصيام والإطعام ورجح 

5 سی سے سے م و يه سس ت ا 

الصیام. وقوله تعالی: کمن کہد منک الشھر ية [البقرة: ]۱۸١‏ يفيد 
تعيين الصيام أداء في حق غير المرض والمسافر» وقضاءً في حقهماء 
وهي متأخرة عن الأولى»ء فتكون ناسخة لهاء بدليل قول سلمة بن 
الأكوع طلاه: (لما نزلت يق اليرت ية ديه مم مسكنٍ» 
[البقرة: ]۱۸١‏ كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها 
ف 

الثالث: فإن لم يعلم التاريخ يتوقف فيهما إلى أن يظهر مرجح 
لأحدهما على الآخر فيعمل بەء وهذا هو الطريق الثالث» وهو الترجيح» 
وهو لا يكون إلا بدليل؛ لأن الترجيح بلا مرجح باطل: والترجيح هو 
تقوية أحد الطرفين المتعارضين بدليل» وللترجيح طرق كثيرة» بعضها 
يرجع إلى المتن» وبعضها يرجع إلى السند» وهي مذكورة في 
المطولات'''. 

ومثاله قوله پل : امن مس ذكره فلا يصلي حتی پتوضا۷'''. 

وهذا مروي عن بسرة بنت صفوان» وأبي هريرة» وجابر وي 
وغيرهم . 
)١(‏ آخرجه البخاري (۲۳۷٤)؛‏ ومسلم .)١5480(‏ 


(؟) انظر: «تيسير الوصول إلى قواعد الأصول» للمؤلف ص٤ .)٦٥٤‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (۱۸۱)؛ والترمذي (۸۲)؛ والنسائي (١/١٠٠)؛‏ وقال الترمذي: 


ل التّعَارُْضٌ بين الأول 

وحديث قيس بن طلق عن أبيه كه أن النبي ييه سئل عن الرجل 

يمس ذكره أعليه الوضوء؟ قال: «لاء إنما هو بضعة منك»)0©. 

فهذان حديثان متعارضان في الظاهرء الأول يوجب الوضوء من 

مس الذکر؛ والثاني لا يوجبه» فيرجح الأول على الثاني لما يأتي: 

١‏ أن العمل به أحوط. 

۲۔ لأنه أكثر طرقاً ومصححيه أكثر. 

۳ لأنه ناقل عن البراءة الأصلية» وهي عدم إيجاب الوضوءء والناقل 
يقدم على المبقي؛ لأن مع الناقل زيادة علمء حيث أفاد حكما 
شرعيًا ليس موجوداً عند المبقي على الأصل. وهذا عند الجمهور. 

والترجيح هو أحد الأقوال في المسألة» ومن العلماء من قال 

بالنسخ؛ ومنهم من قال ا 

أما الحالة الثانية من أحوال التعارض: فهي أن يكون بين دليلين 
خاصين كما تقدم» وللخروج من التعارض طرق: 

الأول: الجمع كما تقدم. ومثاله: حديث جابر في صفة حجة 
النبي گل أنه كل صلی الظهر يوم النحر بمكة”" وحديث ابن عمر وا 

أنه يلل صلاها بمنى ^ . 


قال النووي: (ووجه الجمع بينهما أنه بي طاف للإفاضة قبل 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۸۲ء ۱۸۳)؛ والترمذي (85)؛ والنسائي (۱۰۱/۱) وهو حديث 


صحيح . 

(۲) انظر: «تحفة الأحوذي» .)۲۷٥/۱(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر ذه . 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۳۰۸). وانظر لزاماً: «فتح الباري» (/0717)؛ و«تغليق التعليق» 
لابن حجر (۱۰۱/۳). 


3 و > 
انتھا۔ کک سم الادٹثة 
لتغارض بين الادلة ۳" 


الزوالء ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتهاء ثم رجع إلى منى» فصلى 
بها الظهر مرة آخری بأصحابه حين سألوه کی 0 
قوله ا 25 26 اك اتا لک 2 الى َاتَيتَ أ ر 


22 ۰ء وقوله ا و لك الما ئن بذ ولا أن بُدل ہن 


بن اروج ولو ایک حس من“ الآية [الأحزاب: ٤٤]ء‏ فالثانية ناسخة 

للأولى . فحرم الله تعالى على نبيه ئ أن يتزوج على نسائه» والإباحة 
دلت عليها الآية الأولی وهذا على أحد الأقوال" . 

الطريق الثالث: إذا لم ي E‏ ا وفقاله رت 
ميمونة ونا أن النبي كل تزوجها وهو حلال””'. وحديث ابن عباس تا 
أن النبي يكل تزوجها وهو محر“ 

فيرى جمع من أهل العلم ترجيح الأول لما يأتي : 

١‏ أن ميمونة صاحبة القصةء. ولا شك أن صاحب القصة أدرى 
بما جرى له في نفسه من غيره» ومن قواعد الترجيح أن خبر صاحب . 
الواقعة المروية مقدم على خبر غيره؛ لأنه أعرف بالحال من غيره. 

١‏ - لأن حدیٹھا مؤيد بحديث أبي رافع لهه أن النبي گل تزوجها 
وهو حلال. قال: وكنت الرسول بينهما””» نأبو رافع نه هو رسوله 
إليها يخطبها عليه فهو مباشر للواقعة» وابن عباس ليس كذلك. 


.)4517/8( «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 

(؟) انظر: «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي ص(٣۳۳).‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)١51١(‏ 

.)١41١( أخرجه البخاري (٤۸۲٦)؛ ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الترمذي (١85)؛‏ وأحمد /٥٤(‏ ۱۷۳ ۔ )١75‏ وقال الترمذي: (حديث حسن)» 
وقد اختلف في وصله وإرسالهء فانظر: «العلل» للدارقطني (۱۳/۷)؛ اتنفیح التحقيق) 
(۳/ ٤۷٦)۔‏ 


2 التعَارُضٌ بَيْنَ الأَدنةِ 

۳ - أن ميمونة وأبا رافع كانا بالغين وقت تحمل الحديث المذكورء 
وابن عباس ليس ببالغ وقت التحمل» وعند الأصوليين ترجيح خبر 
الراوي المتحمل بعد البلوغ على المتحمل قبله؛ لأن البالغ أضبط من 
السی :لها تخل , 

الحالة الثالثة من أحوال التعارض: أن يكون بین دليلين أحدهما 
عام والآخر خاص؛ فيخصص العام بالخاص. ومثاله: قوله تعالى: 
#وَالسَارقٌ وََلسَّارَِةٌ َافَطمُوَا أيدِيَهُمَا» [المائدة: ۳۸] فهذه الآية دلت على 
وجوب القطع في القلیل والکثیر ۔ وحدیث : ١لا‏ تقطع يد سارق إلا في 
ربع دینار فصاعد))”'' يدل على تحديد نصاب القطع› فيكون الحديث 
مخصصاً لعموم الآية على مذهب الجمهور› والله أعلم . 

الحالة الرابعة: أن يكون التعارض بين دليلين أحدهما أعم من 
الآخر من وجه» وأخص من وجه آخرء فيجمع بينهما بأن يخصص عموم 
كل واحد منهما بخصوص الآخر إن دل على ذلك دليل. ومثاله: قوله 
تعالى: وال ية مدكُم وَيَدَُونَ نهنا يصن بهن أرسَة انہر 
رو ار ہے 
وَعَشّرَا # [البقرة: ]٣۳٣‏ فهذه الآية عامة فی الحامل وغيرهاء خاصة 
بالمتوفى عنها. وفوله تعالى: ووت امال لله أن بسن جلہنک> 
[الطلاق: ]٤‏ خاصة بالحامل» عامة في المتوفى عنها وغيرهاء فيحصص 
عموم الأولى بالثانية» فتخرج الحامل من عموم الأولى» وتكون عدتها 

٠ : 1‏ 00 قرف 

وضع الحمل» سواء کانت متوفی عنھا ام غيرها”". 


وقد دل على هذا التخصيص حديث سبيعة الأسلمية لئ أنها 
)١(‏ انظر: «أضواء البيان» .)۳٦۷/٥(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (۷٠٤1)؛‏ ومسلم )١184(‏ واللفظ له» عن عائشة وا . 
(۳) انظر: «شرح الكوكب المنير» (750/80)؛ «أضواء البیان؛ (۲۸۰/۱). 


التّعَارُضُ بَيَنَ الأَِلَّةٍ تڈ. 
وضعت بعد وفاة زوجها بليال» فأفتاها النبي ئلا أن وو اك فدل ذلك 
على أن الحامل المتوفى عنها غير داخلة في عموم آية البقرة. 

فان لم يدل على التخصیص دليل عمل بالراجح منهما؛ كقوله کل : 
«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي رکعتین؟'' وقوله: «لا 
صلاة بعد الصبح حتی تطلع الشمس؛ ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب 
الم ٠‏ فالأول خاص في تحية المسجدء عام في الوقت» والثاني 
خاص في الوقت» عام في الصلاة» فيشمل تحية المسجد وغيرهاء 
والراجح تخصيص عموم الثاني بالأول» فتجوز تحية المسجد في 
الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها؛ لأن تخصيص عموم الثاني قد 
ثبت بغير تحية المسجد؛ كقضاء المفروضة وإعادة الجماعةء فضعف 


(٤٤‏ ل 
عمومه ¢ والله اعلم . 


.)۱٤۸٤( أخرجه البخاري (۳۷۷۰)؛ ومسلم‎ )١( 

.)۸۲۷( أخرجه البخاري (۳۳٤)؛ ومسلم‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري (1٦5)؛‏ ومسلم (۸۲۷). 

.)3١5(ص «الأصول من علم الأصول» ص(07)؛ «أحكام حضور المساجد» للمؤلف‎ )٤( 


(وَأَمَا الاجِماع هَهَو اماق عَلَمَاء العضرٍ على حم الحَادكَةٍ. وع 
بَالكُلَمَاءِ: المُقَهَاءً. . وَتَعَنِيَ بِالحَادِثَّة: : الحَادِفَةً الشَّرَعِيّة. وَإِجَمَاءٌ هَنٍ 
الأَمَّةِ حَجَةٌ ڈو ون عَيْرِهَاء لِقَوَلِهِ 3 :ا(لا مس سے مس سی 
والشَرَع وَرَدَ بِعِصّمَةَ هَذْهِ الأَمّة). 

هذا هو الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليهاء وهو الإجماع بعد 
الكتاب والسنةء والإجماع لغة: العزم والاتفاق. 


واصطلاحاً: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. 


وقوله: (اثْقَاق): هذا قيد يخرج وجود خلاف ولو كان المخالف 
واحداً إذا كان يُعتد به فلا ينعقد الإجماع. 

قوله: (عُْلَمَاءِ القصَر) فسره بأن المراد بهم الفقهاءء وهم 
المجتھدونء وهذا القيد يخرج المقلدين والعوامء فلا عبرة بهم في 
الإجماع وفاقاً ولا خلافاً. كما يخرج العلماء غير الفقھاء؛ كالنحويين 
واللغويين وغيرهم. 

وقوله: (علَى حُكم الحَادِثَةِ) الجار والمجرور متعلق بقوله: 
(اتفاق) والمراد بها E‏ الشرعية؛ لأنها محل نظر الفقهاءء وهذا 
القيد يخرج الاتفاق على حكم غير شرعي كاللغوي. فلا مدخل له في 
الإجماع؛ لأن الغرض البحث في الإجماع على أنه من الأدلة الشرعية. 


وبقى قيذان : 


نت 2 


الأول: علماء العصر من هذه الأمة: لإخراج اتفاق علماء الشرائع 
السابقة بقة فلا يعتبر كما ذكره المصنئف» ولعله تركه لوضوحه» أو اكتفاء 


یں 2 


بذكره مستقلا . 

الثاني : بعد النبي وَه: لإخراج اتفاق الصحابة في عهد النبي وَل 
فلا يكون إجماعاً من حيث كونه دليلاً؛ لأن الدليل حصل بسنة النبي ا 
من قول أو فعل أو تقريرء وإذا قال الصحابي: (كنا نفعل؛ أو كانوا 
يفعلون كذا على عهد النبي كَلِ) كان ذلك من المرفوع حكماًء وليس 

قوله: ( وَإِجَمَاعٌ هَذْهِ ال كه دُوْنَ مَيَرِهَا) ا والإجماع 
حجة شرعية» يجب العمل به على كل مسلم. والمراد الإجماع القولي 
الصريح. وقوله: (دون غيرها) أي: غير هذه الأمة من الأمم السابقة 
فليس إجماعهم حجة علينا يجب اتباعهاء ومن الادلة على أن الإجماع 


0 


ححه : 
١‏ قوله تعالى: ا بکاقق اسول با ند ما 1 المد 
7 ما 
27 7 7ے ہے ا ع۔ ہر چ ہے 
وتيع عر سیل الْمَوّمِنِيتَ پولوہ ما تول ونصلف جهتم ساٹ مص 03 
[النساء: .]١١6‏ 


ووجه الاستدلال أن الله تعالى توعد من خالف سبيل المؤمنين 
بالعذاب» فوجب اتباع سبيلهم» وما ذاك إلا لأنه حجة”" . 


سد 


؟ ‏ قوله تعالى: ٭ 8ك جَعلنک امه وَسَطَا لِتََكُووا شهدا عل 
الاس . . .4 [البقرة: ]٣٤٤‏ والوسط: العدل الخيار» ومقتضى ذلك أنهم 
عصموا من الخطأ فيما أجمعوا عليه؛ فيكون قولهم حجة. 


.)۱۹۳ «الفتاوى» (۱۷۸/۱۹۔ ۱۷۹ء ۱۹۲ ۔‎ )١( 


633 ٹھشسٹتستتٹسیششت الاجِمَاعغ 

۳ - قوله ل: الا تجتمع أمتي على ضلالة'''. 

ووجه الدلالة: أن عموم الحدیث ينفي وجود الضلالة» والخطأ 
ضلالة فلا يجوز الإجماع عليهء فيكون ما أجمعوا عليه حقّاً فوجب 
اتباعه . 

نت الف وذ هة هدو اة هذه اة حاف ان 
عصمة هذه الأمة عن الاجتماع على الخطأء لهذا الحديث. والمراد 
بالشرع: ما شرعه الله تعالى مما جاء به النبي كَل. 

والعصمة معناها: الحفظ والمنع. والمراد بهذه الأمة: من ينعقد 
بهم الإجماع» كما تقدم . 

ولا يغني عن هذه الجملة ما تقدم من إثبات حجية اتفاقهم؛ لأنه لا 
يلزم من الحجية إثبات العصمة» فإن قول المجتهد الواحد حجة على 
مقلديه مع عدم عصمته. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (57857)؛ والترمذي )۲۱٦۷(‏ واللفظ له» وهو مروي من طرق 
عديدة» وبألفاظ مختلفة عن عدد من الصحابة ٦‏ ولا تخلو من مقالء ولكن يقوي 
بعضها بعضاًء وله شواهد تؤيد معناه. 

انظر: «المعتبرا للزركشي ص(۵۷)؛ و«السنة» لابن أبي عاصم (١/١٤)؛‏ 
و«التلخيص الحبير» (7/؟77١).‏ وقد ذكر الشاطبى فى «الموافقات» )١/١(‏ فائدة مهمة 
نی نان الاتعدلال و الأدلة التي باجتماعيا ری تفا عان سی راع 
حتى تفيد فيه القطع الذي هو أشبه بالتواتر المعنوي» فإن للاجتماع من القوة ما ليس 
للافتراق» ومن ذلك الإجماع فدليل اعتباره وحجيته هو مجموع الأدلق بل أكثر أدلة 
الشرع من هذا المساق. 


مِن مَسَائِلِ الإِحِمَاع 


ار یکو وو کی وَفِي أي مر کان 
وَلَا يُشْتَرَطٌ انَّدِ تَقِرَاضَ القصّر عَلّی الصُجِيّح ٠‏ فَانَ قَلَنَا: اتّقِرَاضُ الغضرِ 
شط نز فول من ود في اتيم وَتَمَمَّهَ وَصَارَ مِنّ اَهَل الاجَتِهَادِ 
وَلَهُمَ أن يَرَجِكُوَا مَنٌ دّنِكَ الحُكم یس بصخ سی وَبِفِعَلِهِم) 
و بقَوّل ل البَقَض وَبِفِعَلِ البَكقض» وَانْيَشَارٍ ذلك وَسَكُوّتِ البَاقيِّنَ عَنّهُ). 

ذکر المیصنف بعض مسائل الإجماع. ومنها: 

قوله: (وَالِإجَمَاعٌ حَجَةٌ حُجَةٌ عَلَى العَضر النَّانِي. ..) أي: إن الإجماع 
حجة يجب الأخذ به على أهل العصر الثانى بالنسبة لعصر أهل 
الاجتهاد؛ فإذا أجمع الصحابة و على حكم شرعي فليس للتابعين أن 
يخالفوا هذا الإجماع» بل هو حجة عليهم وعلى من بعدهم في أي عصر 
من عصر الصحابة فمن بعدهم إلى آخر الزمان'"© 


)١(‏ اعلم أن الإجماع القطعي وهو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة. لا أحد ینکر 
ثبوته؛ كالإجماع على وجوب الصلاة وتحريم الزنى. وأما الإجماع الظني وهو ما 
يعلم بالتتبع والاستقراء فهذا مختلف في ثبوته» والأظهر أنه ممكن في عصر 
الصحابة» وفي غیرہ متعذراً غالباً» وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. فقد قال: (ولا 
يعلم إجماع بالمعنی الصحيح إلا ما كان في عصر الصحابة» أما بعدهم فقد تعذر 
غالباً). «مجموع الفتاوى» (741/1) وقال: (والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه 
السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة) «العقيدة الواسطية». 


نْ مَسَائِل الاج 
ال۱۹ ضط 1 :مت 


قوله: (ولَا مُشَّتَرَطٌ انْقِرَا ض العَصّرٍ عَلَى الصّحِيّح) أ : لا 
ضط ےت ومعناه: أن يموت أهل الإجماع» ثم 
يبدا الاحتجاج بإجماعهم» وهذه المسألة فيها قولان: 

الأول: أنه لا يشترط انقراض العصرهء وهذا مذهب الجمهورء 
فينعقد الإجماع بمجرد اتفاق المجتهدين ولو كانوا أحياء» فلا تجوز 
مخالفته؛ لأن أدلة حجية الإجماع لا توجب انقراض العصر؛ ولأن 
الإجماع هو الاتفاق» وقد حصل فما الذي يمنع من قبوله؟ ولأن التابعين 
قد احتجوا بإجماع الصحابة قبل انقراض عصرهم» ولو كان ذلك شرطا 
لم يحتجوا به. 

الثاني: أنه يشترط انقراض العصرء وهو قول بعض الشافعية» 
ورواية عن الإمام أحمد» ووجه اشتراطه: احتمال رجوع بعض 
المجتهدين عن رأيه» فيؤول ذلك إلى الخلاف. 

والقول الأول هو الصحیح؛ كما ذكر المصنف؛ لقوة أدلته» ولأن 
القول باشتراط انقراض العصر يؤدي إلى تعذر الإجماع؛ لأنه لا يكاد 
عصر ينقرض حتى يحدث من أولاده من ينشأ ويبلغ درجة الاجتھاد وله 
أن يخالف؛ لأن الإجماع لم ينعقدء وهذا يؤدي إلى إبطال انعقاد 
الإجماع» وما أدى إلى ذلك فهو باطل. قال القرافي: (وانقراض العصر 
ليس شرطاء خلافا لقوم من الفقهاء والمتكلمين؛ لتجدد الولادة كل يوم» 
فيتعذر الإجماع)'''. 

قوله: (فَإِنَّ َلَنَا: :اد تَقِرَاضٌ القَصّرٍ شَرَطٌ. . إلخ) بين بذلك ثمرة 
الخلاف» والمعنى. إن قلنا: انقراض العصر بموت أهله (شرط) أي : 


)١(‏ «التنقيح) ص(۳۳۰)۔ 


2 ا 


في حجية الإجماع. وهذا القول مقابل للقول الصحيح. (يعتبرٌ) بالجزم 
على أنه جواب الشرط؛ أي: يعتبر قول من ولد في عصر المجمعين› 
وبلغ رتبة الاجتهاد في حياتهم أو في حياة بعضهم. فله أن يخالف. ولا 
يعد مخالفاً للإجماع؛ لأنه لم ينعقد. 

قوله: (وَلَهُمَ اَن يَرَحِكُوَا عَنّ دَلِكَ الحُكُم) هذه ثمرة أخرى؛ أي: 
وللمجمعين أو بعضهم ‏ على القول بالاشتراط ‏ أن يرجعوا عن الحكم 
الذي أجمعوا عليه. ولا يعد ذلك نقضاً للإجماع؛ لأن لم يستقر؛ لأن 
عصر المجمعين لم ينقرض . 

قوله: (وَالِاِجمَاعٌ يَصِح بِقَوَئِهِمَ وَبِفِعَلِهم) أي: إن الإجماع ينعقد 
ويتحقق بقول المجمعين وبفعلهم؛ أي: بكل منهماء ولهذا أعاد الباء 
فإذا قالوا بجواز شيء فهذا إجماع على الجوازء وكذلك إذا فعلوا شیئا 
فيدل فعلهم على الجواز لعصمتهم عن الباطل» كما تقدم. 

والإجماع لا بد له من مستند: إما من الكتاب أو السنة. سواء 
علمناه أو جهلناه؛ لأن القول في الذي با سد ل ت 


قوله: (وَبِقُوَلٍ البَقَضٍ وَبِفِعَلٍ البَقضء وانَيَشَارٍ ذَلِكَ وَسُگوْتِ 
البَاقِيّنَ عَنَّةٌ) هذا إشارة إلى الإجماع السكوتي» وهو أن يقول بعض 
المجتهدين قولاً أو يفعل فعلاً مع انتشار ذلك في الباقين وسكوتهم» مع 
قدرتهم على إظهار الموافقة أو الإنكار. وهذا فيه خلاف» فأكثر الشافعية 
والمالكية ورواية عن أحمد أنه إجماع تید للسكوت منزلة الرضا 
والموافقة» إذا مضت مدة كافية للنظر في ذلك القول بعد سماعهء وكان 
قادراً على إظهار رأيه» وهذا ظاهر کلام المصنف. 


,.)1١96 2195/1١9( انظر: «الفتاوى)‎ )١( 


وقيل: يكون حجة لا إجماعاً. لرجحان الموافقة بالسكوت على 
المخالفة» وليس إجماعاً؛ لأن حقيقة الإجماع لم تتحقق فيه. وقيل: 
ليس بحجة ولا إجماع؛ لأنه لا ينسب لساكت قول. وقيل غير 
ذلك" . 

وأظهر الأقوال في هذه المسألة: التفصيل. وهو أنه إن علم من 
قرينة حال الساكت أنه راض بذلك فهو إجماع قولاً واحداًء وإن علم أنه 
ساخط فليس بإجماع قولاً واحداء وإن لم يعلم رضا ولا سَّخْط فالأظهر 
أنه إجماع سكوتي ظني"؛ لأن غالب هذا النوع مبني على التتہ 
والاستقراء لأقوال الصحابة والتابعين ‏ مثلاً ‏ فإذا لم يجد خلافاً من أهل 
زمانهم أجرى ذلك على أنه إجماع”" . وهو في حقيقته رأي لجماعة من 
الفقھاءء وقد يظهر مخالف لم يطلع عليه مدعي الإجماعء فيكون ظنياً لا 
قطعياًء والله أعلم. 

وقول المصنف: (وانْيِشَارٍ ذَلِكَ) مفهومه أنه إذا لم ينتشر في 
الباقين فليس بإجماع» لاحتمال ذهولهم عنه وعدم اطلاعهم عليه. والله 
أعلم. 

واعلم أن الأصوليين اختلفوا في مستند الإجماع» هل يصح أن 
يكون عن اجتهاد وقياس أو لا؟ إذ لا بد للإجماع من دليل يستند إليه؛ 
لأن القول بغير حجة اتباع للهوى» واتباع الهوى باطل» وهو يقتضي 
إثبات الشرع بعد التبن يكلل. 

والأظهر في هذه المسألة ‏ والله أعلم ‏ ما قرره شيخ الإسلام 
)١(‏ انظر: «إرشاد الفحول» ص(84)؛ «تيسير الوصول) ص(5١").‏ 


.)۱٥۸(ص انظر: «مذكرة الشنقيطي»‎ )٢( 
.)٦٦١ انظر: اتیسیر أصول الفقها ص(١٦۱ ۔‎ )۳( 


مِنّ مَسَائِلٍ الاجُمَاع سی 


٦‏ ےت 


.٦٦۹۵ ۔‎ ۱۹١/۱۹( انظر: «منهاج السنة» (۸/٤٤۳)؛ «مجموع الفتاوی)‎ )١( 


قؤل الصَحَابِيٌ 


(وَقَوَلٌ الواجد مِنّ الصَّحَابَةٍ لَيِسَ بِحُجَةٍ عَلّی كَيَرِهِ مَلَى القَولِ 
الجَدِيَبِء وَفِي القّوَلٍ القَدِیٔم حُجَهُ). 

قول الجا تن الا المختلف في حجيتها . 

والمراد به: ما أثر عن أحد من أصحاب النبي يه من قول أو فعل 
أو تقرير في أمر من أمور الدين. 

والصحابي: من صحب النبي يل ولو ساعة» أو رآه مؤمناً به 
ومات على ذلك. 

وقول الصحابي إن ثبت له حكم الرفع كقوله: أمرنا أو نهينا أو من 
السنة كذا فهو مرفوع حكماء وهو حجة كما هو مقرر في علم الحديث» 
وإن لم يثبت له حكم الرفع فقد أجمع العلماء على أن قول الصحابي في 
مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر؛ لأن الصحابة طن 
اختلفوا في كثير من المسائل» ولو كان قول أحدهم حجة على غيره لما 
تأتى منهم هذا الخلاف» كما أجمعوا على الأخذ بقول الصحابي فيما لا 
مجال للرأي أو الاجتهاد فيه؛ لأنه من قبيل الخبر التوقيفي عن صاحب 
الرسالة يَكيِ. كما أنه لا خلاف فيما أجمع عليه الصحابة صراحة أو كان 
مما لا يعرف له مخالف» كما في توريث الجدات السدس . ومن العلماء 
من استثنى الصحابي المعروف بالأخذ عن الإسرائيليات» وإنما الخلاف 
في قول الصحابي العاري عن كل ما سبق. ففيه قولان: 

القول الأول: أنه حجة. وهو مذهب الإمام مالك» وأبي حنیفة؛ 


والشافعي في القديم» ورواية عن الإمام أحمد» رجحها ابن القيم» 
وذكر أن الإمام أحمد يأخذ بقول الصحابي» ويعتبره بعد السنة 
0.0 

ومن أدلة هؤلاء قوله تعالی: كم خَيْرٌ أُمَةِ أرجت للتایں أو 
الْمَعْرونٍ وِتَنْھُو كَن الْمَكَر 4 [آل عمران: ]٠٠١‏ قالوا: هو ا مع 
الصحابة وؤ بأن ما يأمرون به معروف» والمعروف يجب قبوله. 

ومن الأدلة أن الله تعالى مدح الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
وإنما استحق التابعون ذلك لأنهم اتبعوهم في كل شيءء سواء من حيث 
الرجوع إلى الكتاب والسنةء أو اجتھادھمء أو الاقتداء بهم؛ لأن 0 


يجب حمله على فرده الكامل» قال تعالى: AR‏ الاولوں 2 


می 


مج 


ألْمَُجِرنَ وَالأنصّارِ وليب اتبعوهم اخسن رض اله ورضواً 
[التوبة: 6٠٠١‏ ولأن اجتهاد الصحابي أقرب إلى الصواب من اجتهاد غيره 
لمشاهدته الوحي» وقربه من الرسول يك كيف والظاهر من حاله أنه لا 
قول نا قال إل شاعا من وسول اھ كله لا سما ما بخالف: التاس 

القول الثاني : أنه ليس بحجة. وهو قول الشافعي في الجديد“ 
ورواية عن الإمام أحمد» واختيار الغزالي والآمدي وابن الحاجب 
والمصنف» وذلك لأن الله تعالى لم يجعل قول أحد من الناس حجة إلا 
قول رسول الله يِِ. والصحابي من أهل الاجتهاد» والمجتهد غير 
معصوم» فيجوز عليه الخطأ والسهو. 


.)١1١١/4( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 

)١١١/4( لقد نفى ابن القيم نسبة هذا القول للشافعي كما في «إعلام الموقعين»‎ )٢( 
وللزركشي - من بعده  كلام مفاده أن الشافعي في مذهبه الجديد يرى أن قول‎ 
الصحابة حجة. فيكون له قولان في الجدید وأحدهما موافق للقديم. فانظر: «البحر‎ 
.)۳٤١(ص المحیط) (07/1) «أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي»‎ 


و اق 7 
قول الصّحَابِيَ 


ال 


والذي يظهر ۔ والله أعلم ‏ أنه يجوز الأخذ بقول الصحابي حيث لا 
نص من کتاب أو سنة ولا إجماع؛ لاحتمال أن يكون سمع ذلك القول 
من النبي بيه ولكونه أعلم بالله وكتابه ورسوله من التابعين فمن بعدھم 
فاحتمال الصواب في اجتهاده كثير جدًّا؛ لأنه شاهد التنزيل» ووقف على 
حكمة التشريع. وأسباب النزول. ولازم النبي بي قال ابن القيم: (لم 
يزل أهل العلم في كل عصر ومصر يحتجون بما هذا سبيله من فتاوى 
الصحابة وأقوالهم» ولا ينكره منكر منهم» وتصانيف العلماء شاهدة 
70و 8 

ويشترط للأخذ بقول الصحابي شرطان: 

أن الا رقافت نان فإ جع تقب نما اعد الس رمعا له فول 
عمر وله : (إن الجنب لا يتيمم)» مع أنه ورد في تيمم الجنب حديث 
عجان ف" . 

١‏ ألا يخالف قول صحابي آخر. فإن خالف قول صحابي آخر 
أخذ بالراجح منهماء ومثاله: صيام يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون 
رؤية الهلال غيم ونحوه» فقد روي صيامه عن جماعة من الصحابة منهم 
ابن عمر رضي الله عن الجميع» وروي عن آخرين عدم صيامه» وهو 
الراجح لحديث ابن عمر ون : «فإن عَم عليكم فأكملوا عدة شعبان 
ثلاثين» فاجتهاد ابن عمر وا وتفسيره (فاقدروا له) بمعنى: ضیقواء لا 
يَعَارَضَ به ما ثبت من قول الرسول بء وهو إكمال شعبان. 

وقول المانعين من الاحتجاج بخبر الصحابي: إن الصحابي غير 


)١(‏ انظر: «إعلام الموقعين» (١٤/٥٥۱)؛‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۵۸۲/۲۰)؛ «مذكرة 
الشنقیطی) ص(50١)؛‏ حجية الصحابى فی مجلة (أضواء الشريعة) العدد الثامن 
ص(٣٦۳).‏ ا 

(۲) انظر: «إعلام الموقعين» (۲۹/۱). وانظر : «طرح التثريب» (۱۰۳/۱). 


غ 
معصوم كغيره» نقول: هذا صحیح؛ ولكن انتفاء العصمة ل" ينفي إلا 
الحجية القطعية» ونحن لا نقول بقطعية حجية قول الصحابي» وإنما هو 
سو ات 
ومن أمثلة قول الصحابي: قول علي ظ4 : (حدثوا الناس بما 
مر اون ان گت اله ورول : 
و ای 57 8 1 0 )۳( 
ومن أمثلة الفعل قول البخاري: (وأم ابن عباس وهو تا" 


والله أعلم. 


د اد 
جا Xe‏ اف3 


)١(‏ انظر: «أصول الفقه» للبرديسي ص(۳۲۹). 
)٢(‏ انظر: لفتح الباري» (١0/1؟5).‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» .)٥٦٤٤/١(‏ 


(وأَمًا الْأَخْبَارٌ: كَانْكَبَرٌ مَا يَدَخُلَهُ الصَّدَّقٌ وَالكَوْبُ وَالْخَبَرٌ یَنّقْسِمٌ 
إلى قِسَمَيْنِ: آحَادٍ د ومَتَوَاتِوٍ فَالْمُتَوَاتِرٌ مَا يُوَجِبٌ العِلَّم وَهَوَ أن يروي 
جَمَاعَةُ لا بق فع التُوا طُوٌ عَلَى الكَدِبٍ عَنْ مِنَيِهِمٍ وَهَکذا إلى أَنْ يَنْتّهي إلى 
المُخَبِر َه وَيَكُوَنٌّ فِي الْأَصَلٍ عن مُشَاهَدَقَ او سَمَاعء لا عَن امتِهَادٍ). 

اعلم أنه جرت عادة الأصوليين بإيراد مباحث من علوم الحديث في 
أصول الفقهء وذلك لأن الكتاب والسنة هما مدار البحث في علم 
الأصول؛ ولما كان القرآن لا يحتاج إلى نظر في سنده؛ لأنه ثابت ثبوتا 
قطعياً بالنقل المتواتر لفظاً ومعنى» صار البحث مقتصراً على النظر في 
دلالة النص على الحكم. 

أما السنة فإن المستدل بها يحتاج إلى نظرين: 

١‏ ۔ نظر في ثبوتها. 
۲ - ونظر في دلالة النص على الحكم. 

لذا أورد الأصوليون جملة من مباحث علوم الحديث. 

29 زوا ا اذى وافكوت): 
الأخبار بفتح الهمزة: جمع خبرء وهو: ما يدخله الصدق والكذب؛ أي: 
يحتمل الصدق والکذب: لکن أورد على هذا التعريف أن من الأخبار ما 
لا يدخله الکذب؛ ومنها ما لا يدخله الصدق» فإذا زيد على التعريف 
كلمة (لذاته) زال هذا الإيرادء إذ يخرج بهذا القيد الخبر الذي لا يحتمل 
الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به» فالأول كخبر مدعي 


ہے 0- 


الرسالة بعد الرسول بء والثاني کخبر الله تعالى وخبر رسوله ية الثابت 
عنهء فإذا قال إنسان: قدم أخوك» فهذا خبر يحتمل الصدق والكذب 
لذات الخبر» فإن طابق الواقع فهو صدق» وإن خالفه فهو كذب» وذلك 
إما على السواء إن كان القائل مجهول الحال» أو مع رجحان الصدق إن 
كان المخير عدلاً أو الكذب :إن كان فاستا 

قوله: (والْخَبَرٌ يَتْمَسِمٌ إلى قِسَمَيّْنِ: آحَادٍ ومُتَوَاتِرِ لما عرف 
الخبر ذکر أقسامه. ۱ 

فالخبر باعتبار وصوله إلينا قسمان: 
١‏ آحاد. 


؟ ‏ متواتر. 

قوله: (هَالمُتَوَاتِرٌ مَا يُوچبٌُ العِلَّمَ وَهَوَ أن يروي جَمَاعَةٌ... إلخ) 
ذکر تعريف المتواتر وبيان ما يفيده» وبدأ المصنف کت لطول 
0 ل معنى التواتر. 
بعض »© ومنه 00 ود ا تتابع نزوله. قال TT‏ د 
المتابعة. ولا تكون المواترة بين الآشياء إلا إذا وقعت بينهما فترة» وإلا 
فهي مداركة و 

اھر أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن 
مثلهم › إلى أن ب ينتهي إلى المخبر عنه. 

هذا تعریف کت وهو تعريف يحتاج إلى تقدير؛ لآن المتواتر 
ليس هو رواية الجماعةء بل ما يرويه جماعة» والرواية نفسها هي 


.)۸٣۳/۲( (الصحاح)‎ 0) 


a‏ الأخبَارٌ 
التواترء فيقدر: حال المتواتر أن يرويه جماعة» ولو قال: (ما رواه 
جماعة) لكان أحسن. 

ومن هذا التعريفة سام ین أن روط الخو الكواتر ار 

١‏ أن يرويه عدد» وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله: (أن يروي 
جماعة) وقد اختلف العلماء في العدد المطلوب على أقوال كثيرة» كلها 
ضعيفة لتكافئها في الدعوى؛ ولأن أدلتها لا تعلق لشيء منها بالأخبار 
والصحيح في هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية» ونسبه إلى الأكثرين 
من أن التواتر ليس لعدد محصورہ بل قد يحصل بكثرة المخبرين» وهذا 
هو التواتر العامء وقد يحصل بصفاتهم؛ لضبطهم ودينهم» وقد يحصل 
بقرائن تحتف بالخبر يحصل بمجموعها العلم» وقد يحصل بتلقي الأمة له 
بالقبول» والأمة لا تجتمع على ضلالة» وقد يحصل إذا أجمع أهل 
الحذيك غلى صحته ونحو ذلك وهذا هو التواتر الخاص”'. 

۲ - أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب» وأشار إليه بقوله: (لا 
يَمَعٌّ التَّوَاطُوٌ عَلَى الكَدِبٍ) أي: التوافق منهم على الكذب. 

۳ - أن تستوي جميع طبقات السند بالشرطين السابقين إلى أن 
ينتهي إلى المخبر عنه. وأشار إليه بقوله: (عَنْ مِنْيهِم وَمَکذا إِنَى أن 
يَنْتَهَيَ إلى المُخبرِ عَنَهُ) وهو الشخص الذي ورد عنه الخبر” والجار 
والمجرور (عن مثلهم) متعلق ب(یروي) أي: عن جماعة مثلھم؛ والمراد 
بالمثلية: امتناع وقوع توافقهم على الكذب. 

٤‏ - أن يكون مستند خبرهم عن مشاهدة لفعله؛ أو سماع لقوله؛ 
كقولهم: (سمعنا أو رأينا) لا عن اجتهاد؛ لأن الاجتهاد يمكن فيه 


.)۲٥۸/۲۰( )٤۸ ء۱٦/۱۸( انظر: «مجموع الفتاری؛‎ )١( 
.)١١٤١ - ١؟”(ص انظر: «لطائف الإشارات») ص(4٦)؛ «اليواقيت والدرر»‎ )0( 


الآخَباك 
بار ۷۱)۔۔۔ 


الغلطء بخلاف المشاهدة» فإن من أخبر عن وجود حادثة إخباراً عن 
مشاهدة لم یجز عليه الغلطء وأشار إليه بقوله: (وَيَكَوَنُ في الأَصَلٍ عَنْ 
مُشَاهَدَةٍ او سَمَاءه لا عَنِ اجيِهَادٍِ)» والمراد بالأصل: أول مراتب 
کات لہ ار سوق بت اھت نشي إلى :الي و 
المشاهدة أو السماع. 

قوله: (فَالمُنَوَايِرُ مَا يُوَحِبٌ العِلّم) أ ي: إن المتواتر يفيد العلم» 
وهل هو العلم الضروري أو النظري؟ قولان: أرجحهما أن المتواتر يفيد 
العلم الضروري؛ أي: اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به 
تسصدیتا ا 7 الأئمة الأربعة» ووجود مكة ودمشق ۔ مثلاً - 
بالنسبة لمن لم يرهماء ولو أراد التخلص من العلم بذلك لم يستطعء 
نسب الشوكاني هذا القول إلى الجمهورء وقال: (إنه الحق)”'. 

وكما يفيد المتواتر العلم يفيد العمل بما دل عليهء بتصديقه إن كان 
خبرأء وتطبيقه إن كان طلباً. ومثال المتواتر: عن أبي هريرة طَيه قال: 
قال رسول الله ية : «من کذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار كت 

قال المنذري: (وهذا الحديث قد روي عن غير واحد من 
الصحابة لن في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرهماء حتى بلغ مبلغ 
التواتر والله أعلم)””". 


)١(‏ «إرشاد الفحول» ص(45). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۱۰)؛ ومسلم (۳). 
(۳) «الترغيب والترهيب» .)١١١/١(‏ وانظر: «نظم المتناثر من الحديث المتواتر) للكتاني 


۷۲ 


(وَالآحَادٌ: هُوَ انّذِيٍ يجب العَمَل, ولا يُوَجِبٌ العلّم. وَيَنْمَسِمٌ إلى 
مُرَسَلٍ وَمُسَنَدٍ ِء قَالمُسَئَدُ ما انَّصَلَ إِسَنَادُهُ وَالمُرَسَلَ مَا نَم يَتَصِلّ 
اساد فان کان مِنّ مَرَاسِيَلٍ غَيْر الصَّحَابَةٍ فَلَيْسِ بِحُجَ3َ إل مَرَاسِیّل 

سيد بن المُسَيّبِ» فَإِنها كُتْضَت فَوٌجِدَتٌ مَسانِيّد عن اللَبيْ ه). 

هذا هو النوع الثاني من أنواع الخبر باعتبار وصوله اليتا وهو 
الآحاد. 

والآحاد لغة: جمع أحد كأجل وآجال بمعنى واحد. وهمزته مبدلة 
من واوء فأصله وَحَدٌء وخبر الآحاد ما يرويه الواحد. 

واصطلاحاً: ما لم يتواتر 

أي: لم تبلغ نقلته مبلغ الخبر المتواتر» سواء كان المخبر به واحداً 
أو اثنين أو أربعة أو خمسة أو غير ذلك من الأعداد التي لا تشعر بأن 
الخبر دخل في حد التواتر 

قوله: (يوَحِبٌ العَمَل) أي: يجب العمل بما تضمنه خبر الآحاد 
بتصديقه إن كان خبراء وتطبيقه إن كان طلباً» بشرط صحته عن 
رسول لاه نرت لي ارين العا والعقائد على القول 
الصحیح؛ لعموم الأدلة في وجوب العمل بخبر الواحدء ومن ذلك 
حديث ابن عمر و قال: بینما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم 
آت» فقال: إن النبي ئ قد أنزل عليه الليلة قرآنء وقد أمر أن يستقبل 


ل ب ا 


الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشامء فاستداروا إلى الكعبة” . 

فهذا دليل ظاهر على العمل بخبر الواحدء فإن الصحابة ون 
تحولوا عن بيت المقدس إلى الكعبة بخبر الواحد» فصدقوا خبره» 
وعملوا به. 

ومن الأدلة أن النبي به كان يبعث الآحاد إلى النواحي والقبائل 
لتبليغ الأحكام الشرعية» فلولا أنه يجب العمل بخبرهم لم يكن لبعثهم 
فائلة. 

ومن الأدلة أن الصحابة ون قد أجمعوا على قبول خبر الواحد 
والعمل به في وقائع لا يمكن حصرهاء فقد رجعوا إلى الغسل من الوطء 
من غير إنزال إلى قول عائشة وَوينا. وفي توريث الجدة إلى قول المغيرة بن 
م رما ب سلماہ وع ذلك گی 
اکم سو ات بخبر الواحد» وقد ت0 في كتب الفقه 
والأصول ذلك بدلائلهء وأبلغوه أبلغ إیضاحء وصئف جماعات من أهل 
الحديث وغيرهم مصنفات مستکثرات في < خبر الواحد ووجحوب العمل ب4 
والله أغله). 

وقال أيضاً: (فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول نے خبر الواحد 
الثقة حجة من حجج الشرع› یلزم العمل بهاء 07 ولا يفيد 
العلم» وأن وجوب العلم به عرفناه بالشرع لا بالعقل.۰.. 


.)١47(ص تقدم تخريجه في آخر باب «النسخ»‎ )١( 
.)۲٦۸/۱( (؟) انظر: «روضة الناظر مع شرحها»‎ 
.)۱۷۷/۱( «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )۳( 
۔)۲٤٥٤/١( المصدر السابق‎ )٤( 


الخاد 


SD 
واعلم أن التفريق بين العقائد والأحكام في الاستدلال بأحاديث‎ 
الآحاد قول غريب محدث» لا دليل عليه من كتاب ولا سنة. بل هو‎ 
مخالف لما عليه سلف الأمة» فإن الأدلة التي يُستدل بها على وجوب‎ 
الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام الشرعية هي أدلة على وجوب الأخذ‎ 
. بها في العقائد؛ لعمومهاء ومن ادعى تخصيصها بالأحكام فعليه الدليل”''‎ 
قوله: (وَلَا يوَحِبٌ العِلّمَ) هذا قول الجمهورء وهو أن الآحاد لا‎ 
تفيد العلمء بل تفيد الظن» وهو رجحان صحة نسبتها إلى من نقلت عنه»‎ 
ويختلف هذا باختلاف رتبتهاء فالصحيح لذاته ليس كالحسن لغيره.‎ 

وهكذا. 

وذلك بأنه لو أفاد خبرٌ كل واحدٍ العلمّ لصدقنا كل خبر نسمعهء 
ونحن لا نصدق كل خبر نسمعه» فدل على أنه لا يفيد العلم؛ ولأن 
أعدل رواة الآحاد يجوز في حقه الكذب والغلط؛ فالقطع بصدقه مع 
تجويز الكذب والغلط عليه لا معنى له. 

وهناك قول آخرء وهو أن أخبار الآحاد تفيد العلم» وهو مذهب 
الظاهرية» وقد نصره ابن حزم" » وهو قول جماعة من أهل الحديث» 
ولهم أدلة ذكرها ابن القيم في كتابه: (الصواعق المرسلة على الجهمية 
وال : 

والمختار أن خبر الآحاد يفيد الظن» وربما أفاد العلم بالقرائن» 


)١(‏ انظر: «أصل الاعتقاد؛ ص(۷٥)؛‏ رسالة «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» 
للألباني. 

(؟) «الإحكام في أصول الأحکام؛ (۱۰۷/۱). 

(۳) هذه الأدلة لم أجدها فيما عندي من القدر المطبوع من كتاب «الصواعق» وهي 
موجودة في (المختصرا لابن الموصلي ص٤(٤۷۷٦).‏ وانظر: «أصل الاعتقاد» 
ص(57). 


5 م 
الاخا 
٠‏ ۷ 


مثل أن تتلقاه الأمة بالقبول صا له وعملاً یہ أو یکون مرزیا فی 
الصحيحين » ونحو ذلك» والله أعلم . 

٭ قأرء ST‏ مي د مم يتاحت ع أم . )إ١‏ ١ء‏ 5 2 

قوله: (وينقسم إلى مژسل ومستل) اي : إن أخبار الاحاد تنقسم 
اسم مفعول من الإسنادء وهو ضم جسم إلى آخرء ثم استعمل في 
المعانى» يقال: آسند الخبر إلى فلان: إذا نسبه إليه. 

قوله: (فَالِمُشْنَدُ ما اتَّصَلَ إِسَنَادُهُ) هذا تعريف المسند اصطلاحاً : 
وهو ما اتصل إسناده» والمراد بالاتصال أن يروي شخص عن شخص 
إلى المخبر عنه. 

ومثاله: قول البخاري: حدثنا عبد الله بن یوسف؛ قال: أخبرنا 
مالك» عن ابن شهاب» عن آنی سلا مق ية ال ین عن 
أبي هريرة انه » أن رسول الله پل قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة؛'''. 

وتعريف المصنف للمسند فيه عموم؛ لأنه يشمل كل ما اتصل 
إسناده من راويه إلى منتهاه» بأن ذكر في السند رواته كلهم. فیدخل فيه 
اصرف: ا جاء دہ تھا 

وأكثر ما يستعمل المسند في المرفوع إلى النبي بيه دون الموقوف»› 

قوله: (وَالمُرَسَلٌ مَا لَمَ يَتّصِلَّ إِسَتَادَةُ). 

المرسل لغة: اسم مفعول مشتق من الإرسال: وهو الإطلاق» 


.)509( أخرجه البخاري (١٠٠)؛ ومسلم‎ )١( 
.)٥۸(ص انظر: «شرح النخبة» للحافظ ابن حجر‎ )۲( 


C= 
فكأن المرسل أطلق الإسنادء ولم يقيده بجميع رواته.‎ 

وأما في الاصطلاح: فذكره بقوله: (ما لم يتصل إسناده) وهذا عند 
الإ ولي 

ومعناه: أن يسقط بعض الرواة» سواء كان الساقط واحداً أو کثر 
من أي موضع في السندء ففيه رواية الراوي عمن لم يسمع منه» وعليه 
فالمرسل في اصطلاح أهل الأصول يشمل أنواع الانقطاع» فیدخل فيه 
المنقطع والمعضل؛ كما يدخل فيه مرسل الصحابي . 

قال ابن الأثير: (المرسل من الحديث هو أن يروي الرجل حدیثاً 
۳ ل با 

والمنقطع هو الذي سقط من إسناده رجل غير الصحابي . والمعضل 
هو الذي سقط منه اثنان. 

وأما المرسل عند المحدثين فهو ما رفعه التابعي إلى النبي يلاء 
وذلك بأن يسقط منه الصحابي. ومن أمثلته ما أخرجه أبو داود بسنده عن 
سعيد بن المسيب أن رسول الله بيا نهى عن بيع اللحم بالحیوان'''. 

فسعيد بن المسيب تابعي كبير» روى هذا الحديث عن النبي يلا 
دون أن يذكر الواسطة بينه وبين الرسول يِه وهو الصحابي. 

قوله: (فْانْ كَانَ مِنْ مَرَاسِیّلِ غَيْرٍ الصَّحَابَةٍ فْلَيْسٍ بِحُجَّةِ) هذا 
بيان حكم الاحتجاج بالمرسل. وقد ذكر المصنف حكم مرسل غير 
الصحابي» وسكت عن مرسل الصحابي» وذلك لأنه حجة عند جماهير 
أحل اسب كاله اف و الال عه و ا 


.)٦٦٦١( «المراسيل» لأبي داود رقم‎ )٢( .)۱۱٥/۱( «جامع الأصول»‎ )١( 
.)٦٦/( وانظر: «المجموع»‎ .(oA/Y) «النكت على ابن الصلاح»‎ )۳( 


الآحاد 
¥( 


وذلك لأن مرسل الصحابي موصول مسند؛ لأن روايته غالباً عن 


ولهذا لم يعد ابن الصلاح مرسل الصحابي من الحديث المرسل؛ 
لأنه في حكم الموصول المسندء فقال: (لم نَعْذٌ في أنواع المرسل ونحوه 
ما يسمى في أصول الفقه: مرسل الصحابي؛ مثل ما يرويه ابن عباس 
وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله ب ولم يسمعوه منه؛ لأن ذلك 
في حكم الموصول المسند؛ لأن روايتهم عن الصحابة» والجهالة 
بالصحابي غير قادحة؛ لأن الصحابة كلهم عدولء والله أعلم)'''. 


ومرسل الصحابي: هو ما أخبر به الصحابي عن قول النبي كَل أو 
فعله ولم يسمعه أو يشاهده؛ لأنه لم يدرك زمانه إما لصغر سنهء أو لتأخر 
إسلامه» أو غيابه. ومثاله ما أخرجه البخاري في «صحيحه» بسنده عن 
عائشة ويا قالت: كان أول ما بُدِئ به رسول الله ية الرؤيا الصادقة في 
النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. . الحديث)”'' فهذا 
من مراسيل الصحابة؛ لأن عائشة وبا لم تدرك هذه القصة؛ لأنها ولدت 
بعد المبعث بأربع اوک و ا 

ومثاله - أيضاً ‏ ما أخرجه البخاري بسنده عن ابن الزبير أنه خطب 
فقال: قال محمد گل : «من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في 
الآخرة»”*' فهذا مرسل صحابي؛ لأن عبد الله بن الزبير ولد عام 
ال 


وقد ذكر الحافظ أنه تبين من الروايتين اللتين أوردهما البخاري بعد 
)١(‏ «مقدمة ابن الصلاح) ص(55). (؟) انظر: «فتح الباري» (۲۳/۱). 


() انظر: «الإصابة» لابن حجر (۳۸/۱۲). (5) انظر: «فتح الباري» (۲۳/۱). 
)٥(‏ «الإصابة» (٦/۸۳)۔‏ 


۷۸ الآحَادٌ 
هذا المرسل أن ابن الزبير إنما حمله عن النبي كَل بواسطة عمر وي 
وذكر الحافظ أنه لم يقف في شيء من الطرق المتفقة عن عمر أنه رواه 
بلفظ (لن) بل الحديث عنه في جميع الطرق بلفظ (لم)؛ والله أعلم. 


يحصى ؛ لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة» وكلهم عدولء ورواياتهم عن 
غيرهم نادرة» وإذا رووها بينوهاء بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين 
لسن أحاديث مرفوعة» بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات). اھ" . 


هذا في مراسيل الصحابة. وأما مراسيل غير الصحابة كمرسل 
التابعي ففيه خلاف» وقد ذكر المصنف أنها ليست بحجة» وذلك للجهل 
بالساقط في الإسناد؛ لاحتمال أنه تابعي» ثم يحتمل أنه ضعيف» 
وبتقدير كونه ثقة يحتمل أنه روى عن تابعي أيضاًء ويحتمل أنه 
وهكذاء وهذا قول جمهور المحدثین؛ وكثير من أهل الأصول 
والفقهاء» يقول الإمام مسلم في مقدمة «صحيحه): (والمرسل من 
الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار لیس بحجة)" ومثل 
ذلك حكى ابن عبد البر وابن الصلاح والنووي وغيرهم. قال الحافظ 
ابن حجر: (وإنما ذكر المرسل في قسم المردود للجهل بحال 
الو : 

وذهب الأئمة الثلاثة: مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه 
إلى قبول المرسل إذا كان المرسل ثقة» ولا يرسل إلا عن ثقة» وحجتهم 


)١(‏ «فتح الباري» (۲۸۹/۱۰) وقد ذكر الحافظ ثلاثة من مراسيل ابن الزبير» فمن أرادها 
رجع إليها . 

.)۲٤٥/۱( «تدريب الراوي» (۲۰۷/۱). (۳) «صحيح مسلم»‎ )٢( 

.)٤١(ص «شرح النخبة؛‎ )٤( 


ي ب اك 


أن التابعى الثقة لا يستحل أن يقول: قال رسول الله ككلِه: . . . إلا إذا 


53 


سمعة من هه . 

وقال بعض أهل العلم ومنهم الشافعي: يحتج بمراسيل كبار 
التابعین الذين أكُثْرٌ روايتهم عن الصحابة؛ كسعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبير» وذلك بشرط أن يعضده مرسل آخرء أو قول صحابيء أو قیاسء 
أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم'''. 

وقد مشى المصنف على القول بالمنع» ولم يستثن إلا مراسيل 
سعيد بن المسيب» وعلل ذلك بأنه تش عنها فوجد أن سعيداً أسقط 
الصحابي» وعزاها للنبي كلد والغالب أن يكون الصحابي هو صهره 
أبو زوجته أبو هريرة ويه . والمفتش لها هو الشافعي» على ما نقله 
المصنف”"» والله أعلم. 

راع أن المضلف لما تمن على أن مرسل مین الصبحابي لبس 
بحجة» فهم منه أن مرسل الصحابي حجة» كما تقدم» فيكون ذکر حكم 
النوعين» والله أعلم. 


۷ 
بی د قن 


)١(‏ انظر: «الرسالة» للشافعي ص(٤٦٦).‏ وانظر تفصيل هذه الشروط في كتاب : «الحديث 
المرسل) للدكتور محمد حسن هيتو ص(٦۳)‏ وما بعدها. 
(؟) «البرهان» .)٦١١٤/١(‏ 


2 صقةأتاء اي 


ع م 
صِیّغ أذَاءٍ الحَدِيّث 


7 


(َوَاكَفْتفْكَةُ كَدَخُلَ على الْأَسَانِيَ وَإدا َر ا الشّيَعٌ يجوز ر لِلرَاويٰ أن 
َقُولَ: حَدَّمَنِيَ أو أَخْبَرَنِيَ؛ ودا قَوَأَ هُوَ عَلَى الشَّيَخ يَقُوَلُ: اخ خْبَرَنِيَ» وَلَا 
يَقُوَلُ حَدَکَبْيٍ ول أخارة ال امن فوفر فَيَفُوَل: أجَارَيْجْ 
وَأَخْبَرَنِيِ إجَازَةً)۔ 

لما فرغ المصنف من بيان أقسام الخبر شرع في ذكر كيفية تحمله 
وأدائه» وللحديث تحمل وأداء. فالتحمل: أخذ الحديث عن الغیں 
والأداء: إبلاغ الحديث إلى الغير. 

قوله: (وَالعَنَعَنَةٌ كَدَخُلَ عَلَى الْأَسَانِيَدِ) العنعنة من صيغ أداء 
الحديث» وهي رواية الحديث بلفظ: عن فلان» عن فلان» دون تصريح 
بالتحديث أو السماع. 


وقوله: (تَدَخُلٌَ على الْأَسَانِْيَدِ) أي: على الأحاديث المسندة» 
وهذا يفيد أن الحدیث المعنعن في حكم الحديث المسند في القبول 
والعمل به» لا في حكم المرسل في رده وعدم العمل به» وذلك لاتصال 
سنده في الظاهرء وإنما نبه عليه دون غيره لوقوع الخلاف في حكم 
المعنعن» فالجمهور على أن المعنعن من المتصل» كما ذكر المصنف؛ 
وذلك بشرطین : 

الأول: متفق عليهء وهو سلامة معنعنه وبراءته من التدلیس؛ فلا 
يحكم بالاتصال من مدلس إلا أن يصرح بالتحديث. 


الثاني : مختلف فيه» وهو لقاء الراوي من روى عنه واجتماعهما 
ولو مرة واحلةء وبه قال البخاري› وشيخه ابن المديني» وغيرهما من 
أئمة الحديث. وهذا الرأي هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا 
الفن» كما قال النووي'''ء ومنهم من اکتفی بإمكان اللقاء والمعاصرة 

ومثاله: ما أخرجه البخاري في (اصحیحہ) قال: حدثنا عبد الله بن 
يوسف » قال: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن محمد بن جبير بن 
مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله گا قرأ في المغرب بالطو : 

فهذا الحدیث صحیح وسندہ متصل؛ وأما العنعنة فھی محمولة علی 
الاتصال؛ لأن رواته غير مدلسين» فمالك إمام حافظ وابن شهاب 

ثم ذكر المؤلف ألفاظ الرواية من غير الصحابي؛ ولها مراتب 
بعضها أقوى من بعض؛ ومنھا: 

١‏ قراءة الشيخ على التلميذ؛ ليروي عنهء فيقرأ الشيخ على الرواة 
عله وھم یسمعون؛ وهذا المرتبة ھی الغاية فى التحمل» وللراوي فى هذه 
المرتبة أن يقول: حدثني فلانء أو أخبرني . 

؟ ‏ قراءة التلميذ على الشيخ وهو یسمع؛ فيقول : نعم أو یسکت» 
فتجوز الرواية عنه بذلك» فيقول التلميذ: أخبرنى» أو حدثنى قراءة عليه . 
وهل يسوغ له ترك (قراءة عليه)؟ قولان: 

فالمصنف ومن وافقه يرى المنع؛ لأنه لم يحدثه؛ لأن التحدیث في 


(۱) شرح صحيح مسلم» .)۲٤۲/۱(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (۷۳۱)؛ ومسلم .)٦٤٤(‏ 


يا 
صِیّغ أَدَاءِ الحَدِیّثِ 


> 
عرفهم عبارة عن قراءة الشيخ وغيره يسمع. والقول الثاني: الجواز؛ لأن 
القصد الإعلام بالرواية عن الشیخ؛ وكل من الصيغتين صالح لذلك. 
والأول قال به مسلم» وهو مذهب الشافعي» وأصحابهء ورواية عن 
أحمد» وبالثاني قال البخاري» وبعض أهل العله”"' . 

الإجازة: وهي أن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه ما روا 
كأن يقول له: أجزت لك أن تروي عني «صحيح البخاري». فيقول 
التلميذ: أجازني» أو أخبرني إجازة. 

وقوله: (مِنْ غَيِّرِ قِرَاءَةٍ) أي : من غير قراءة الشيخ على الراوي» 
ولا الراوي على الشيخ. والله أعلم. 


.)٠٤١ ۔‎ ٥٤٤ /١( انظر: «مقدمة ابن الصلاح» ص(50)؛ «فتح الباري»‎ )١( 


ترقخ 
جںے 9ے ذ<طیںیَ 
ہے سے ودرو ےی 


القياسة لل 


(وآَما القِيَاسُ: هَهَوَ رَهُ القَرَعٍ إلى الأَصَلٍ في الَحُكَم بِعِلَةٍ تَجِعَهُها. 
وَهُوَ يَنْقَسِمْ م نی لاكة أَقَسَام: قيَاسنٌ هة وَقَيَاسنَ دَلَانَة وقيّاسٌ شَبَهِ. 
فَقِيَاسسٌ العِلّة: ٠‏ ما كَانَتٍ الله فيه مُوَحِبَةٌ لِلَحُكَمٍ. وَقِيَاسنُ الدَلَالَةِ: هو 
الاسَتذلال بأَحَدِ النْظِيَرَيَنِ على الآخَر وَهَوَ أَنْ تَکُؤْنَ العِلّةٌ دَانَةَ كُلّى 
الحَكُمٍ وَل ود وة چِبَهُ لِلَّحُكَمِ. وَقِيَاسنٌ الشَبَهِ هُوَ الفَرَعٌ المُتَرَدُدُ بَيَنَ 
أَصَلَيَن لح أَكَكرِهِمَا هَبھاً به ولا يُصَارٌ َيه مع إِمَكَانِ ما قبل 


هذا هو الأصل الرابع من الأصول التى يستدل بهاء وهو القياس› 
وخالف فيه الظاهرية وآخرون» وقالوا: ليس من الأصول؛ لأنه لا يفيد 
إلا الظن: 

والصواب مع الجمهورء فإن القیاس يثير ظنَاً غالبا يعمل به في 


الأحكام الشرعية» وقولهم: لا يفيد إلا الظن» نقول: خبر الواحد 22 
لا يفيد إلا الظن في الأصلء» ومع هذا يستدل به. 

وقد دل على اعتبار القياس دليلاً كتاب الله تعالى وشلة رسولة كله 
وأقوال الصحابة ون قال تعالى : قد أَسَلْنَا ملا ايت وارلا مَعَهُرْ 
الكتب وَالْميرَانَ یقوم لتاس ايل » [الحديد: 6؟]» والميزان: ما توزن به 
الأمور. ويقايس به بينها . قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والقياس الصحيح 
من العدل» فإنه تسوية بين متماثلین . وتفريق بين المختلفين. .)20. 


.)۲۸۸/۱۹( «مجموع الفتاوی)‎ )١( 


0ے اك ا 


ومن السنة ما ورد عن أبي هريرة ذه أن رجلاً أتى النبي بيا 
فقال: (يا رسول الله ولد لي غلام أسود. فقال: «هل لك من إبل؟» 
قال: نعم. قال: اما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟) 
قال: نعم. قال: «فأنى ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق؛ قال: «فلعل ابنك 
هذا نزعه عرق))''' متفق عليه. 


قال ابن العربي: (فيه دليل على صحة القياس والاعتبار 

ومن أقوال الصحابة ما ورد فى كتاب عمر بن الخطاب وليه إلى 
قاضيه أبي موسى الأشعري طبه وفيه: (ثم الفهُمَ المَهُمَ فيما أدلى عليك 
مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة؛ ثم قايس الأمور عندك 
واعرف الأمثال» ثم اعَمذ فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها 
N‏ 

ونقل ابن القيم عن المزني من كبار الشافعية أنه قال: (الفقهاء من 
عصر الرسول به إلى يومنا وهَلمّ جرًاً استعملوا المقاييس في الفقه في 
جميع الأحكام في أمر دينهم) وقال: (وأجمعوا عل أن نظیر الحق حق؛ 
ونظير الباطل باطل)“ . 

قوله: (واَمًا القِیَاسنٌ: فَهَوَ رَدُ الفَرع إلى الأصل..). 


.)۱٥٥٥١( أخرجه البخاري (4۹۹٦)؛ ومسلم‎ )١( 

.)٥٤٤/۹( «فتح الباري»‎ )٢( 

(۳) هذا الكتاب من عمر ون كتاب جليل القدر تلقاه العلماء بالقبول. وقد شرحه 
ابن القيم في إعلام الموقعين. وفي مجلة البحوث الإسلامية العدد السابع عشر 
تحقيق هذا الكتاب وبيان ما تضمنه من توجيهات للقضاة. للدكتور ناصر الطريفي 
ص(95١ .)5١64-‏ 

)€( «إعلام الموقعين» .)5١5/١(‏ 


ہے ل ج ا 


القياس لغة: التقدير والمساواة. تقول: قست الثوب بالذراع: إذا 
قدرته به» وفلان لا يقاس بفلان: أي: لا يساوى به. 
واصطلاحاً: (رَدُ الفَرع إِلَى الأَصَلٍ في الْحُكَمِ بِعِلَّةِ تَجَمَعُهُمَا)) 
ال في تلم الہ سبي آن! سید عاو و سی رد ار إلى 
الأصل جعله مساويا له وراجعا إليه في الحكم» حيث إن الفرع لم يرد 
في بيان حكمه نص ولا إجماع؛ لأن موضوع القياس طلب أحكام 
الفروع المسكوت عنهاء التي لم يرد فيها نص ولا إجماع» فإذا وجدت 
علة الأصل في الفرع أعطي حكم الأصل. 
ومثاله: قياس الأرز على البّرٌ في جريان الربا""» والعلة التي 
تجمعهما هي الطعم والكيل مثلاً. وقياس العبد على الأمة في تنصيف 
حد الزنا بجامع الرق في كل منهما. ودليل الأصل آية سورة النساء كما 
تقدم في التخصيص . 
وأركان القياس أربعة: 
١۔‏ الفرع» وهو المحل الذي يراد إثبات الحكم فيه» ويسمى المقيس. 
وهو الأرز في المثال الأول» والعبد في المثال الثاني . 
۲ - الأصل. وهو المحل المعلوم ثبوت الحكم فيه» ويسمى المقيس 
عليه» وهو البرء والأمة. 
۳ - والحكم. وهو الأمر المقصود إلحاق الفرع بالأصل فيه. وهو جريان 
الربا في المثال الأول» وتنصيف الحد في الثاني . 
>٤‏ - العلة وهي المعنى المشترك بين الأصل والفرع المقتضي إثبات الحكم 
في الفرع» وهي الطعم والكيل ‏ مثلاً ‏ في الأول» والرق في الثاني . 


.)401/۲( انظر: ار الورود على مراقي السعود»‎ (١) 


٦‏ القياس 


بت (وَهَوَ يَنْمَسِمٌ إلى مَلونَةٍ أَقَسّام) لما ذكر تعريف القیاس 
الدلالةء وقیاس الشبه. وعرف کل قسم منها. 


5 2 32 و ا قو 2 و 35 
قوله: (فَقِيَاسٌ العلة: مَا كائتٍ العلة فِيَدِ مُوْحِبَهَ لِلَحُكم). 


أي: هو ما كانت العلة التي تجمع الفرع والأصل في الحكم 
(موجبة للحكم) أي: مقتضية للحکم؛ بمعنى أنه لا يحسن تخلف الحكم 
عنها في الفرع بأن توجد هي في الفرع ولا يوجد الحكم. ومثاله: قياس 
ضرب الوالدين أو أحدهما على التأفيف المنصوص عليه في قوله تعالى: 
لقلا تق َكل دسا أن [الإسراء: ۲۴] والحكم هو التحريمء والعلة هي 
الإيذاء. فلا يحسن عقلاً تخلف الحكم في الفرع بأن يباح الضرب؛ 
ويمنع التأفيف مع وجود العلة في الفرع على أتم وجە'''. وهذا على 
قول من يرى أن ثبوت الحكم في الفرع في هذا 4# بطريق القياس» 
فيكون من قبيل المنطوق. 

والقول الثاني أنه من باب مفهوم الموافقة"» وهو أن يوافق 
المسكوث عنه المنطوق في الحكمء وقد يكون أولى» وقد يكون 
مساوياء والضرب أولى بالتحريم من التأفيف. 

والمشهور أن قياس العلة هو الجمع بين الفرع والأصل بنفس 
العلةء كما إذا قلنا: يجري الربا في الأرز قياسأ على البر بجامع الطعم 
والكيل مثلاً. وهو إما جلي أو خفي؛ وما ذكره المصنف هو من قياس 


)١(‏ ويسمى هذا قياس الأولى وهو أن يكون ثبوت الحكم في الفرع أولى منه في الأصل 
كهذا المثالء أو مساوياً له؛ كقياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم 
إتلافه بالأكل . انظر: «حاشية البناني» .)۲۲٤/۲(‏ 

(؟) «البرهان» .)0٥۷۳/۲(‏ 


الْقِيَاسَ 


۷ )| س 


العلة الجلي» وهو ما علم من غير معاناة وفكر”. 

قوله: (وَقِيَاسُ الدَّلَانَةِ: مُو الاسَيِدَلَالَ بأَحدِ النّظِيَرَيّنٍ عَلَى 
الخ وَقو أَنْ َون الله اله على العم ولا فون مُوَجبَة لِنَحكَم) 
قوله: (هو الاستدلال) أي: هو أن يستدل نت ال على انت 
الآخر. والمراد بالنظيرين: الشيئان المتشاركان فى الأوصاف؛ كاشتراك 
الأشنان والبر في وصف الکیل؛ وقوله: (أن تكون العلة دالة على 
الحكم) أي : على ثبوت الحكم في الفرع . 

وقوله: (ولا تكون موجبة للحكم) أي : لا تكون مقعضية لثبوت 
الحكم كما في قياس العلة. ۱ 

ومثاله: قياس الأشنان'" على البر في جريان الربا بجامع الكيل. 
فالعلة وهي الكيل دالة على الحكمء وهو جريان الربا في الأشنان» 
ولكنها ليست موجبة لثبوت الحكم في القرع» لجواز خلو الفرع عن هذا 
الحکم؛ لاحتمال إيجاد فرق بين الأصل والفرع؛ بأن البر مطعوم 
والأشنان غير مطعوم. 

والمشهور أن قياس الدلالة هو الجمع بين الأصل والفرع بدليل 
العلة» لا بالعلة نفسها؛ كالشدة فى الخمر أو الرافحةء فإن الشدة أو 
الرائحة ليست هي العلة. سمي بذلك لان المذكور دليل العلة. وقد يكون 
أثر العلة كأن يقال: القتل بمثقل يوجب القصاص؛ كالقتل بمحدد بجامع 
الإثم» وهو أثر العلة التي هي: القتل العمد العدوان. وقد يكون حكم 
العلة كأن يقال: تقطع الجماعة بالواحدء كما يقتلون به بجامع وجوب 


.)٥٣/٥( انظر تفصيل ذلك فی : «البحر المحيط)‎ )١( 
(؟) الأشنان: بفتح الهمزة وكسرها شجر معروف كان يستعمل ورقه قديماً في تسل‎ 
. الثیاب‎ 


سا تبي 77 و ا 
الدية. وهو حكم العلة» ولا منافاة بين هذا وما ذكر المصنف؛ لجواز 
تعدد الاصطلاح» أو اختلافه» والله أعلم'''. 

قوله: (وَقِيَاسسَ الشبَهِ هُوَ الفَرَحٌ المُتَرَدَدُ بَيَنَ أَصَلَيَنِ). 

مثاله: العبد. هل يملك بالتمليك أو لا؟ وهل إذا قتل فيه الدية أو 
القيمة؟ فهو متردد بين أصلين مختلفي الحکم''. 

الأول: الحر فالعبد يشبه الحر من حيث إنه إنسان مكلف يثاب 
ويعاقب وينكح ويطلق» وتلزمه أوامر الشرع ونواهيه. 

الأصل الثاني: المال أو البهيمة» كما عبر بعضهم» فهو يشبه هذا 
الأصل من حيث إنه يباع ويوهب ويوصى به ويرهن ويورث» وغير ذلك 
من أحوال المال. 

فالعبد فرع أشبه الحرء فيملك بالتمليك» وفيه الدية» وهذا الأصل 
الأول» وأشبه البهيمة» فلا يملك بالتمليك» وفيه القيمة» وهذا الأصل 
الاي 

قوله: (فَیْلَحَقٌ بِأَكَثَرِِمَا شَبَهاً به) أي: يلحق هذا الفرع بأكثر 
الأصلين شبهاً به في صفات مناط الحكم» وهو المال. فيأخذ حكمه؛ 
لأنه يشبهه في الحكم والصفة معاً أكثر مما يشبه الحر فيهما. 

قوله: (ولا يُصَارٌ إِنَيَهِ مَعَ إِمَعَانٍ مَا قَبَنَهُ) هذه العبارة ثابتة في 
بعض النسخء ومعناها: أن هذا النوع من القياس أضعف من الذي قبله 
فلا يصار إليه مع إمكان القسمين الأولين» إذ ليس بين الفرع والأصل 
علة مناسبة» سوى أنه يشبهه في أكثر الأحکام؛ مع أنه ينازعه أصل آخر. 
والله أعلم. 
)١(‏ انظر: «الشرح الكبير للورقات» .))٦۷٤/٤(‏ 


)٢(‏ انظر أمثلة أخرى في «شرح الروضة» لابن بدران (٢/٦۲۹)؛‏ و«مذكرة الشنقيطي» 
ص(٢٦۲).‏ 


مِنْ شَرُوّط القِيَاسِ (A‏ 


مِنْ شرّوْطٍ القِيّاس 


00-7 کو کو و فاص وو دنر" دا تنه م 
(وَمِنْ حرط الع ہس سو سو وَمِنٌ غَرط الأصَلٍ 


أن يَكُونَ قاہتاً بدَلِيلِ م مُثَّمَقَ عَلَيْه بَيَنَ الخَصَمَيّن. وَمِنْ شَرَطٍ العِلَّةِ أن 
تَطَرد في مَعَلُوَاتهاء فالا تقض لَفْظاً وَلَا مَعَنّى. وَمِنْ شَرَطٍ الحُكم 


أن يَكُونَ مِثَلَ العِنَةٍ في النَفْيٍ والاثُبَاتِ۔ وَالعِلَةً هي الجَالِبَةُ لِلحكَمٍ 
وَالحُكُمْ هُوَ المَجَلُوبٌ لِلَعِلّة). 

لما ذكر تعريف القياس وأقسامه» ذكر بعض شروط أركان القیاس . 

قوله: (وَمِنْ شَرَطٍ المَّرّع اَنْ يَكُوَنَ مُتَاسِباً لِلاأَصَل) أي: ومن 
قرولا و لاعس رد شاف تیر اریت رن العم ا0ا 
شروطاً أخرى» والأظهر أن المراد بالمناسبة: المناسبة في العلة بأن 
تكون علة الحكم وصفاً مناسباً لكل من الأصل والفرع» مثل الظعُم 
وصف مناسب لقياس الأرز على البر» ومثل تشويش ار کال 
القلب وصف مناسب لمنع الحاقن من القضاء قياساً على منع الغضبان 
منه» وكالاستعجال في قياس قتل الموصى له للموصي على قتل الوارث 
مورثه وصف مناسب لحرمانه من الوصیة؛ وكالإسكار وصف مناسب 
لتحريم النبيذ قياساً على الخمر» وعلی هذا فيغني عن ذكره ما تقدم في 


)١(‏ يكثر في كتب الأصول ذكر هذا المثال. وفيه نظر لأن النبي ية صرح بأن كل مسكر 
حرام. ومن شرط الفرع ألا يكون منصوصاً على حكمه. ومن لا يشترط ذلك يجيز 
هذا القياس» وقد يكون مثالاً تقريبياً على فرض أن القائس لم يبلغه النص» أو أنه من 
باب تعاضد الأدلة. فانظر: «الشرح الكبير» (۲۸۷/۲)؛ «أضواء البيان» (۳۱۲/۳). 


التعريف من قوله: (بعلة تجمعهما) إلا أن يقال: إن الشرطية قد لا 
تستفاد من التعريف؛ لأن هذه الورقات وضعت للطالب المبتدئ الذي هو 
قريب الغفلة عن استفادة ذلك من التعريف. 

ويحتمل أن يراد بالمناسبة کون حکم الفرع مماثلاً لحكم الأصل؛ 
كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص؛ فالحكم 
في الأصل هو عين الحكم في افرع . 

وقد ذكر الشوكاني أن من شروط الفرع مساواة علته لعلة الأصل» 
ومساواة حكمه لحكم الأصل» فهذا يُمَسَّرُ به كلام المصنف'''. فلا 
يقاس التفاح على البر في جريان الربا؛ لأن الفرع ليس مساوياً للأصل 
في العلةء وهي الكيل ۔ مثلاً - حيث إن التفاح ليس مكيلاًء والله أعلم. 

قوله: (وَمِنْ شَرَط الأَصَل اَنْ يَكُونَ تَابتاً بِدَئِيَلٍ مُتُفَق عَلَيَهِ بَيَنَ 
الخَصّمَيَنِ) هذا شرط لحكم الأصل كما عبر به غيره» ومعنى ذلك أن 
يكون حكم الأصل الذي يراد إثباته للفرع ثابتاً بدليل نص أو إجماع» 
متفق عليه بين الخصمين المتنازعين؛ لأن البحث بينهماء فإذا ذکر 
المستدل الحكم مقترناً بدليله من نص أو إجماع لم يشترط موافقة 
الخصم؛ لأن دلالة النص الصريح أو الإجماع على الحكم يؤمن معه 
الانتشار. 

وإنما شرط ذلك للا يمنع الخصم الحکم؛ فيحتاج الآخر إلى إثباته 
فيكون انتقالاً من مسألة إلى مسألة أخرى» وينتشر الكلام فيفوت 
المقصود. 1 
)١(‏ «غاية المرام» ص(۱۹۸). 


(0) انظر: «إرشاد الفحول» ص(۲۰۹)؛ «غاية المرام شرح مقدمة الإمام» للتلمساني 
ص(۱۹۷). 


و 4 
من شرَوّط القِيًا 
585 حي ٠‏ ل ا اس 2 ا 


ومثاله قول الحنبلي: جلد الميتة نجس فلا يطهر بالدباغ كجلد 
الكلب. فيقول الحنفي: لا أسلم حكم الأصل» وهو أن جلد الکلب لا 
يطهر بالدباغ» بل هو يطهر به عندي. 

فحکم الأصل المقيس عليه ليس متفقاً عليه بينهماء فلا يصح 
القياس» وهذا من القوادح في باب القياس» ويسمى (المنع). 

فإن لم يكن خصمء بل أريد مجرد إثبات ذلك الحكم في الفرعء 
فالشرط ثبوت حکم الأصل بدليل يقول به القائس» وهو المثبت للقياس . 

قوله: (وَمِنَ شَرَط العِلّةِ أن تَطَّرِدَ في مَعَنُولَاتها). 

أي : ومن شرط العلة من حيث إلحاق الفرع بالأصل بواسطتها أن 
تطرد» ومعنى الاطراد: أنه كلما وجدت العلة فى صورة من الصور وجد 
N 1: 20‏ 
وكالكيل والطعم ۔ مثلاً ‏ فكلما وجد الکیل والطعم في شيء حرم الربا فيه. 

والمراد بمعلولاتها الأحكام المعللة بها؛ كتحريم الربا في البر 
معلل بالكيل والطعمء على أحد الأقوال. 

وقوله: (فَلَا تَنْتَقِض لَفَظاً وَلَا مَعَئی) هذا تفريع على شرطية 
الاطراد» والانتقاض أن يوجد الوصف في صورة من الصورء ولا يوجد 
معه الحكمء وهذا من القوادح التي تبطل القياس» ويسمى (النقض). 

ولا حاجة لقول المصنف للفظاً) لأنه إذا انتقض معنى انتقض 
لفظاء بل لو اقتصر المصنف على قوله: (فلا تنتقض) لكفى؛ لأن العلة 
لا تكون إلا معنى» والألفاظ دالة عليهاء ولعله جمع بينهما للإيضاح 
والتأكيد؛ أي: فلا ينتقض لفظ العلة ولا معناها”'' أو يقال: إن كانت 


.)٤۹۳/۲( انظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 


نّْ شُرَوْطِ الفِيًا 
و ل سسطاست 
العلة مركبة من عدة أوصاف نظر إلى اللفظء وإن كانت أمراً واحداً نظر 
إلى المعتى ١‏ وسات إن شاب الله فال ذف" 


واعلم أن المصنف عمم النقض؛ وهو تخلف الحكم» سواء كان 
لمانع أو لغير مانع» فيفسد القياس» وهو ما مشى عليه صاحب «جمع 
الجوامع»» ونقله عن الشافعي» واختاره جماعة. 

والقول الثاني : أن تخلف الحكم عن الوصف فيه تفصيل: فإن كان 
لأجل مانع منع من تأثير العلة» أو لفقد شرط تأثيرهاء فلا يكون ذلك 
مبطلاً للعلة» بل هو تخصيص لهاء وإلا فهو نقض وإبطال» وهذا قول 
أكثر الحنفية» وأكثر المالکیةء وحكاه الآمدي عن أكثر الحنابلة”". 

ومثال النقض أن يقال: القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص 
إجماعاًء لکن ينتقض ذلك بقتل الوالد ولدهء فإنه لا يجب القصاص› 
فلا يقتل به مع وجود العلةء وهي الأوصاف الثلاثة: القتلء والعمد 
والعدوان. فيقال: إن الحكم تولف لمانع» وهو الأبوة؛ لأنها مانعة من 
تأثير العلة في الحكم» فلا يقال هذه العلة منقوضة لتخلف الحكم عنها 
في هذه الصورةء بل هي علة منع من تأثيرها مانع» فلا تبطل في غير 
الأب»ء فكلما وجد القتل العمد العدوان من غير الأب ونحوه وجب 
القصاص» حيث لا مانع من تأثيرهاء وهذا نقض على رأي الأولين» 
وتخصيص على القول الثاني . 


ومثال فقد الشرط: الزنا علة للرجم إجماعاً. وشرطه: الإحصان. 


۔)۷٥٢(ص انظر: «قرة العين» للحطاب‎ )١( 

.)5954/9( «جمع الجوامع بحاشية البناني»‎ )٢( 

(۳) «الإحكام» (۳/ ٤٤۲)ء‏ امفتاح الوصول» ص(557١)؛‏ «أضواء الييان) (۸/۲٥۲ء‏ 
۳ ) ۔ 


a 7‏ 2 
من شرَوّط القِیّاس ۹۳ 


فإذا تخلف الحكم ‏ وهو الرجم ‏ مع وجود العلة ‏ وهي الزنا - فلا 
يقال: إنها علة منقوضة» بل علة تخلف شرط تأثيرها . 

وإن كان تخلفها لغير ذلك لم يصح التعليل بهاء كما لو قيل: 
تجب الزكاة في المواشي قياساً على الأموال» بجامع دفع حاجة الفقير» 
فيقال: إن التعليل بدفع حاجة الفقير قد تخلف الحكم عنها في الجواهر 
كاللآلئ؛ لصلاحيتها لدفع حاجة الفقير» ومع هذا فلا زكاة فيهاء فهي 
علة منقوضة حيث وجد المعنى المعلل به وهو دفع حاجة الفقیر ولم 
يوجد الحكم» وهو وجوب الزكاة. 

قوله: (وَمِنَ شَرَطٍ الحُكّم أن يَكُونَ مِثَلَ العِلَة في النَّفَي 
والاقَبَاتِ) المراد بالحكم حكم الأصل من حيث صحة إلحاق الفرع فيه 
بسبب علته؛ أي: ومن شروط الحكم أن يكون تابعا للعلة في النفي 
والإثبات أي: في الوجود والعدم» فإن وجدت العلة وجد الحكم» وإن 
انتفت انتفى. وهذا الشرط أعم من الشرط المذكور في العلة؛ لأن ذاك 
خاص بوجود الحكم عند وجود العلةء وهذا عام للوجود والانتفاء» 
فالأول هو الطرد» والثاني هو العکسء وهذا إن كان الحكم معللاً بعلة 
واحدة: كتحريم الخمر لعلةالإسكارء فمتى وجد الإسكار وجد 
التحريم» ومتى انتفى الإسكار انتفى التحریمء فإن كان للحكم أكثر من 
علة لم يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم» فيثبت بالعلة 
الأخرى؛ كالبول والغائط والنوم لنقض الوضوءء فلو عدم البول والغائط 
ثبت النقض بالنوم . 

واعلم أن ظاهر كلام المصنف اشتراط الانعكاس في العلة» ومعناه 
كلما انتفت العلة انتفى الحكم» ومن يشترط ذلك يمنع تعليل الحكم 
بعلتين؛ لأنه إذا انتفت علة لم ينتف الحكم لوجود العلة الأخرى وقيامها 
مقامها . 


ل۹9 مِنْ شُرُوطِ القِيَاسٍ 

والصحيح أن ذلك لا يشترط وإن كان عو الال فيجوز تعليل 
الحكم الواحد بعلتين» وذلك لوقوعه» ولأن العلة علامة على وجود 
الحکم ولا مانع من تعدد العلامات. 

ومثاله: ما تقدم من تعليل إيجاب الوضوء بالبول والغائط والریح 
والنوم ومثاله ا تعلیل حرمة النکاح بالقرابة والصھر والرضاع . 

قوله: (وَالعِنَةٌ هِي الجَالِبَة لِلْحُكُم) هذا أحد تعاريف العلة» وهي 
الركن الرابع من أركان القياس» كما تقدم. 

ثم إن أريد بالجالبة للحكم؛ أي: بذاتها فغير صحيح؛ لأن الله 
تعالى لا يحمله على شرع الحكم سوى إرادته جل وعلاء يخلق ما يشاء 
07 

وإن أريد أن الشارع جعلها جالبة للحكم فهذا لا بأس به. ولكن 
التعبير (بِالمُعَرّفَةٍ للحكم) أولى من الجالبة للحكم للاحتمال المذكورء 
وذلك لأن العلة معرفة لوجود الحكم» فمتى عرفت العلة عرف ثبوت 
الحكم معهاء بسبب أن بينهما مناسبة تقتضي ترتيب الحكم عليهاء 
فالإسكار علة» بمعنى أن هذا الوصف علامة مُعرّفة على حرمة المسكر؛ 
كالخمر والنبيذ. فالكُلٌ قبل أن يصير مسكراً مباح» فإذا ظهرت فيه القوة 
المسكرة وصار خمراً حَرْمء فعلة التحريم وهي الإسكار تدل على ترتب 
الحكم عليها وتعلقه بھاء فإن وجدت وجد» وإن لم توجد لم يوجد 
الحكم. 

قوله: (والحُكّمٌ هُوَ المَجْلُوبٌ لِلَعِلَةٍ) هذا تعريف الحكم» وهو 
أحد أركان القياس» كما تقدم. 


.)٤۹۷/۲( «الشرح الكبير»‎ )١( 


مِنْ شُرُوْطِ القِيَاسِ ا0 

ومعنى ذلك أن الحكم هو ما جلبته العلة واقتضته من تحريم 
وتحليل» وصحة وفساد» ووجوب وانتفاء» ونحو ذلك» فتحريم الخمر 
حكم شرعي اقتضته العلة» وهي الإسكار. وإنما كان الحكم مجلوباً 
للعلة لمناسبتها له» فإنه ما ثبت حكم الأصل في الفرع إلا بسبب هذه 
العلة» والله أعلم. 


سا 3 
پت 3 2 


و و 
الحَظَرٌ وَالابَاحَةً 


الحَظرُ وَالإِبَاحَةُ 


(وَأَمَا الحَظرٌ وَالاِبَاحَةٌ قُمِنَ الاس مَن يفَو و 2 اص الأَشَيَاءِ 
على ادخظر إل ما أَبَاحَتُ الشَرِيعةٌ كن نَم يُوَجَدَ في الشَرِيْعةٍ ما يدل 
عَلی الِابَاحَةٍٍ يُتَمَسَّكُ بِالأصَل؛ وهو الحَضل وَمِنَ الاس کر يَكُوَلَ: 
بضِدّہِ وار الأصَلّ في الأَشَيَاءِ على الابَاحَة إلا مَا حَظَرَهً الشَّرَحٌ 
وَمِنهُمْ مَنَّ قَالَ بِالتَوَقُفٍ). 

قوله: (وَآَمّا الحَظرٌ وَالابَاحةً) معطوف على قوله في أول الورقات 
(وأما أقسام الكلام) فهو من جملة ما أراد تفصيله بعد إجماله. 

والمراد بالحظر: المنع. والإباحة ضده» وهذه المسألة”'' وهي 
مسألة الأعيان المنتفع بها ذكر المصنف فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الأشياء المنتفع بها على الحظرء إلا ما دلت الشريعة 
على إباحته فهو مباح› 757 ا يدل على الإباحة 
فإنه يتمسك بالأصل» وهو الحظرء واحتج القائلون بذلك بأن جميع 
الأشياء مملوكة لله جل وعلاء والأصل في ملك الغير منع التصرف فيه 


إلا بإذنه. 
والقول الثاني : أن ہی ہد الإياحة إلا ما حظره ہ الشرع 
7 و علوت لم كا ق الا جت 


)١(‏ انظر كتاب: «المسائل المشتركة بین أصول الدين وأصول الفقه» للدكتور محمد 
العروسي ص(٤۸).‏ 


7 2 
الحَظر والاباحة 
سس اذ ۷ 


[البقرة: ۲۹]ء ووجه الدلالة: أن الله تعالى امتن على خلقه بما في الأرض 
جمیعاء ولا يمتن إلا بمباح إذ لا منة في محرم» وخص من ذلك بعض 
الأشياء» وهي الخبائث لما فيها من الضرر لهم في معاشهم 7 معادھم 
فيبقى ما عداها مباحاً بموجب الآية. 


وقال تعالى: فا ول وَصَمَهَا لِلَأَنَادِ © فبا كه وَل دَاتُ 
لْأَهَاوٍ €9 وَلَذَُ ذو الصف وَألزَفَانُ 402 7الرحنن: ١٠۔٢١‏ فامتن الله 
تعالى على الأنام بأن وضع لهم الأرض» وجعل لهم فيها أرزاقهم من 
القوت والتفكه. 

وعن سعد بن أبي وقاص فيه أن النبي للا قال: «إن أعظم 
المسلمين جرماً من سال عن شيء لم يُحَرَّم» فحرم من أجل مسالتہ؛''۶. 

ووجه الدلالة من وجهين: 

١‏ أن الأشياء لا تُحَرَّم إلا بتحريم خاص لقوله: (لم يحرم). 

١‏ - أن التحريم قد يكون لأجل المسألة. فبين بهذا أنها بدون ذلك 
ليست محرمة. 

والقول: القالت: التوقف» ودرا أن المباخ ا أذن فيه ضاعب 
الشرعء والمحظور ما حرمه صاحب الشرع؛ فإذا لم يردٍ الشرع وجب ألا 
يكون مباحاً ولا محظوراً» فوجب أن يكون على الوقف. 

والقول الثاني أرجح الأقوال في المسألة؛ لقوة أدلته. وما علل به 
الأولون ضعيف» لا يقف في مقابلة النصوص» وأما الثالث ففيه نظرء 
فإن الله تعالى خلق لنا وسخر الما ف ألسَمتِ وما فى الأ جا ين 
[الجاثية: ]٣۴‏ نستفيد منهاء فالتصرف فيها ينبغي أن يكون مباحاً بهذا 


.)5708( أخرجه البخاري (5809)؟ ومسلم‎ )١( 


2 2 
د كك 


کر قن 5 و و ا ہس ھ(١)‏ 

الأصل العام» وقد نصر القول بالإباحة شيخ الإسلام ا 
واعلم أن المسألة خاصة بالأعيان المنتفع بهاء وكلام المصنف عام 
حيث عبر بالأشياء» وهي تشمل المنافع والمضارء كما تشمل الأقوال 
والأفعال» وقد فصل شارح «الورقات» جلال الدين المحلى» وبيّن حكم 
المنافع وأنه الحلء والمضار وأنه التحريمء وقال: (إن هذا هو 


الصحیح)'''. والله أعلم. 


.)070/1١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
(؟) «شرح الورقات» ص(59).‎ 


اسْيِصَحَابٌ الخال 


سے 


(وَمَقَتَى اسَتِصَحَابٍ الخالِ: أن يُسَتَضَحَب الأصَل عِنَدَ عَدم 
الدَّلِيّلٍ الشّرَعِيٌّ). 

الاستصحاب من الأدلة المختلف فيهاء وقول المصنف: (وَمَعَنَى 
اسَتِصَحَابٌ الحَالٍ) يشعر بأن الاستصحاب تقدم له ذكر كغيره من 
المباحث السابقة. وليس كذلك؛ لأن المصنف لم يذكره في مجمل 
الأبواب أول «الورقات»» وكان الأنسب أن يعنون له بمسألة ونحوها. 

والاستصحاب لغة: طلب الصحبة كالاستسقاء طلب السقياء 
والصحبة مقارنة الشيء ومقاربته. 

واصطلاحاً: هو الحكم بأن ما ثبت في الزمن الماضي؛ فالأصل 
بقاؤه في الزمن المستقبل. وهو معنى قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما 
كان حتی يقبت ما یقیر"*''. 

فإذا ثبت شيء فالمستدل يطلب صحبته في الحال والاستقبال حتى 
يدل دليل على رفعه. 

فلو ادعى شخص على آخر ديناً لم تقبل دعواه. ويكون القول قول 
المدعى عليه استصحاباً للحال؛ إذ الأصل براءة الذمة من الحقوق المالية 
حتى يدل دليل على خلاف ذلك. 


.)٦۱۷/٦( «البحر المحيط»‎ )١( 


ہر سج ك 5 
لو جج اسَتِصَحَابٌ الحَالِ 


والاستصحاب آنواع: 

الأول: استصحاب العدم الأصلي» حتى يرد الدليل الناقل عنه» 
وهذا النوع هو الذي ذكره المصنف بقوله: (أَنْ يُسَتَضَحَبَ الأصَل عِنَّدَ 
عدم الدٌِّيْلِ الشرَعِيّ). والمراد بالأصل: العدم الأصلي. وهو ما يسمى 
بالبراءة الأصلية. فالأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يرد دليل 
شرعي على تغييره: كنفي صلاة سادسة. وعدم وجوب صوم رجب. . 

وقوله: (عِنَدَ تدم الدَّئِيَلٍ الشرَعِيّ) المراد بعدم الدليل باعتبار ما 
يظهر للمجتهد» لا بالنظر للواقع ونفس الأمرء فإذا بحث المجتهد» ولم 
يجد الدليل استصحب البراءة الأصلية. 

وهذا النوع حجة» قال السبكي: (والجمهور على العمل بهذاء 
وادعى بعضهم فيه الاتفاق!'' وقد ذكر المصنف أنه حجة في كلامه على 
(ترتیب الأدلة»)» كما سيأتي إن شاء الله . 

الثاني: الاستصحاب الذي دلَّ الشرع على ثبوته ودوامه؛ 
كاستصحاب الطهارة بناءً على ما مضى من الوضوء حتى يثبت ناقض» 
واستصحاب بقاء النكاح بناء على عقد الزواج الصحيح شرعاًء وبقاء 
الملك في المبيع بناء على عقد البيع الصحيح شرعاء وبقاء شغل ذمة من 
أتلف شيئا بناء على ما صدر منه من إتلاف. فالحكم بذلك استصحاب 
للحكم الذي دل الدليل الشرعي على ثبوته ودوامه» ولم يقم دليل على 
تغيبره . 

وهذا النوع لا خلاف في وجوب العمل به عند الأصوليين إلى أن 
تے اھر لين 


)0 «الإيهاج» .)٦٦۸/۳(‏ 
(0) «البحر المحيط)» (٢/٠۲۰)؛‏ وانظر: «أصول الفقه الإسلامي» للزحيلي (۸۱۳/۲). 


وده < لاتير 25 
اسَتِصّحَابٍ الحَالِ ۰۹ 


النوع الثالث: استصحاب الدليل مع احتمال المعارض. فالعموم 
يستصحب إلى أن يرد تخصيص ؛ لأن تعطيله بدعوى البحث عن مخضص 
تعطيل للشریعةء والنص يستصحب إلى أن يرد نسخ» ومن أمثلة ذلك: أن 
فريقاً من أهل العلم قالوا بجواز نكاح الزانية قبل وضع حملهاء 
رال عدم الجواز؛ لقوله تعالى: ووت التْمَالٍ أجلن أن يصَعْنَ 
حَلَهُن4 [الطلاق: ٤]ء‏ فيجب استصحاب هذا العموم حتى يثبت تخصيصه 
بما يدل على جواز الصورة المذكورة"" . 

النوع الرابع : استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل 
الخلاف» وهذا النوع راجع إلى حكم الشرع. بأن يُتفق على حكم في 
حالة» ثم تتغير صفة المجمع عليه ۶۶0ص 0 
لم يغير الحكم باستصحاب الحال. 

ومثال ذلك: قول بعض العلماء: إن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء 
صلاته لا تبطل صلاته؛ مستدلاً بأن الإجماع منعقد على صحتها قبل 
ذلك» فاستصحب هذا الإجماع إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء 

وهذا النوع هو محل الخلاف» فأكثر الحنابلة وأصحاب أبي حنيفة» 
والشافعي على أنه ليس بحجة؛ لأن الإجماع إنما دلَّ على دوام الصلاة 
حال العدم» فأما مع وجود الماء فهو مختلف فيهء ولا إجماع مع 
الاختلاف. 

وقال بعض الأصوليين والفقهاء: إنه حجةء وبه قال داود 
الظاهري» واختاره الآمدي» وابن الحاجب» وابن القيم» وغيرهم. قال 


.)۸۳/٦( انظر: «أضواء البيان»‎ )١( 


وه د« دار 5 
کے اسَيَِصّحَابٌ الحَالٍ 


الشوكاني: (والقول الثاني هو الراجح؛ لأن المتمسك بالاستصحاب باق 
على أصل قائم في مقام المنعء فلا يجب عليه الانتقال عنه إلا بدليل 
یصلح لذلكء فمن ادعاه جاء به" . 

لکن نوقش ذلك بأن البقاء على الأصل القائم إنما يكون مع 
النص أو العقل» أما حين يكون دليله الإجماع فلا؛ لأن الإجماع في 
مسألة التيمم ‏ مثلاً - مشروط بالعدمء فلا یکون دليلاً عند الوجود. 
والله أعلم. 

ومن الأدلة على صحة الاستدلال بالاستصحاب ما عدا النوع 
الرابع قوله تعالى: #فمن جام موعِظة ص رید فانکھی م ما سكت وأمرود إل 
الو ٭ [البقرة: .]۲۷١‏ ووجه الدلالة: أنه لما نزل تحريم الربا خافوا من 
الأموال المكتسبة من الربا قبل التحريم» فبينت الآية أن ما اكتسبوا قبل 
التحريم على البراءة الأصليةء فهو حلال ولا حرج عليهم فيه" . 

ومن الأدلة أن ما ثبت في الزمان الأول من وجود أمر أو عدمه 
ولم يظهر زوالهء فإنه يلزم بالضرورة والبداهة أن يحصل الظن ببقائه كما 
كان. والعمل بالظن واجب”". 

ومن الأدلة ‏ أيضاً ‏ قيام الإجماع على اعتبار الاستصحاب في 
كثير من الفروع الفقهية؛ كبقاء الوضوءء والحدث» والزوجية والملك 
۔ كما تقدم - مع وجود الشك في رافعها“ . 


؛)1741/١( انظر: «رسالة في أصول الفقه» للعكبري ص(177)؛ (إعلام الموقعين»‎ )١( 
«إرشاد الفحول» ص(۲۳۸)؛ «أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها» للدكتور‎ 
.)۳٤٣٣/١( عبد العزيز الربيعة ص(۳۰۳)؛ وانظر: «الشرح الممتع»‎ 

.)١155(ص «مذكرة الشنقيطي»‎ )٢( 

(۳) «أصول الفقه الإسلامي» (۸1۹/۲). 

.)۸۷١/۲( المصدر السابق‎ )٤( 


اسْتضحَابٌ الحَالٍ 502 
هذا وقد استنبط الفقهاء بعض القواعد من الاستصحاب وأدلته ومن 
ذلك : 
١‏ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت تغييره. 
۲ - الأصل في الأشياء النافعة الإباحة. 
٣‏ - الأصل في الأشياء الضارة التحريم. 
٤‏ ۔ اليقين لا يزول بالشك. 
ه ‏ الأصل براءة الذمة من التكاليف والحقوق. 
5 الأصل في الذبائح التحريم. 
۷۔ الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع. وتفصيل 
ذلك لا يتسع له المقام» والله أعلم . 
والحق أن اعتبار الاستصحاب دليلاً فيه تجوّزء لأن الدليل في 
الحقيقة هو ما ثبت به الحكم السابق» وما الاستصحاب إلا استبقاء دلالة 
هذا الدليل على حكمه. 
وينبغي أن يعلم أن الاستصحاب آخر مدار الفتویء لا يفزع إليه إلا 
بعد فقد الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو قول 
الصحابي ‏ على القول بأنه حجة ‏ كما تقدم» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية (أن الاستصحاب في كثير من المواضع من أضعف الأدلة)''' 
ويشترط لصحة العمل به البحث الجاد عن الدليل الناقل ثم القطع أو 
الظن بعدمه وانتفائه”" . 


.)015 ء٠٥‎ /۲۳( )۱۱۲ /۱۳( امجموع الفتارى»)‎ )١( 
«روضة الناظر» ص(۷۹)؛ (مجموع الفتاوى) (۲۹/ ١٢٦۱ء ١٦۱)؛ (إعلام الموقعین)‎ )۲( 
«معالم أصول الفقه» ص(۲۱۸).۔‎ ؛)*47/١(‎ 


تَرْتِيَكُ ادن 


(واَمًا الأَدِلَةُ هَيْمَدَمُ م اني متها عَلَی الحَفِي؛ والمُوَحِبٌ لِلْعِلمِ 
على المُوَحِبٍ لظن وَالثُطَق على القِیّاس, وَالقِیَاسٌ الجَلِيُ عَلی 
الخد فَإِنَ وّحِدَ في النَطّقٍ مَا بُ يُقَيّرٌ الأصل وإ فَيُسَتَصَحَبٌ 
الحَال). 

قوله: : (وَأَمًا 5 نَّهُ) أي : وأما تر تيب الأدلة» كما ذكر ذلك في 
أول «الورقات». 

والأدلة جمع دليل» والمراد به هنا: ما تثبت به الأحكام الشرعية 
من الكتاب والسنة والإجماع والقیاس؛ وكذا قول الصحابي على أحد 
القولين» ومن المعلوم أن الأدلة الشرعية متفاوتة في القوة» فيحتاج إلى 
معرفة الأقوی؛ ليقدم على غيره عند التعارض» ولهذا كان الأولی 
بالمصنف أن يذكر هذه الكلمات اليسيرة مع التعارض المتقدم بحثه؛ لأن 
ترتيب الأدلة پُحتاج إليه عند التعارض» وهذا ما فعله المؤلفون في أصول 
الفقه. ولعل المصنف أَخَرَ موضوع الترتيب إلى هنا؛ لأنه يجري في 
الأدلة الأربعة التي آخرها القیاس؛ فلما فرغ من الأدلة شرع في بيان 
الترتيب بينها 

قوله: (فْیْقدُمُ الجَلِيُ مِنَهَا على الحَفِيّ) أي: يقدم من أدلة 
الكتاب والسنة الدليل (الجلي) وهو ما اتضح منه المراد على الدليل 
(الخفي). وهو ما خفي المراد منه» وذلك كالظاهر والمؤول» سواء كان 
الظاهر ظاهراً بنفسه أو بالدليل» كما تقدم في بابهء كما يقدم اللفظ 


المستعمل فى معناه الحقيقى على المستعمل فى معناه المجازي؛ لأن 
الحقيقى هو الظاهر من اللفظ . 

وهذا على القول بوقوع المجاز في القرآن» وتقدم بيان ذلك. 

قوله: (والمُوَجِبٌ لِلَعِلّم على المُوَحِب لِلظَّنْ) أي: ويقدم ما د 
العلم» وهو اليقين» على ما يفيد الظنء وذلك كالمتواتر والآحاد» فإن 
المتواتر يفيد العلم» والآحاد يفيد الظن» كما مضى في «الأخبار»» وما 
أفاد العلم أظهر مما أفاد الظنء إلا أن يكون المتواتر عامَّاً والآحاد 
خاصّاًء فإن الآحاد يخصص المتواترء كما في قوله تعالى: #يوْوِي؟: ال 
ف أَلندِكْمَ 4 [الساء: ]١١‏ مع حديث الا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر 
المسلم) و تقدم ذلك في «الخاص). 

قوله: (وَالنَّطْقٌ تملى القِيَاسٍ) أي ويقدم النطق على القياس» 
والمراد بالنطق: قول الله تعالى وقول الرسول بء كما تقدم تعريفه في 
«التخصيص»»؛ فيقدم ذلك على القياس» إلا إن كان النص عامّاً فإنه 
يحص بالقياس» ومثاله تقدم فى «التخصيص). 

قوله: (وَالقِيَاسُ الجَلِن عَلَى الخَفِيّ) القياس الجلي ما نص على 
علتهء أو أجمع عليهاء. أو كان مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين الفرع 
والأصل . 

ومن أمثلته: قياس إحراق مال اليتيم على أكله المنصوص عليه في 
آية سورة النساء فی "و رر 0 e‏ 
بجامع الكيل مثلاً» فإنه لم يقطع بنفي الفارق؛ لاحتمال أن يقال: إن البر 
مطعومء والأشنان غير مطعوم. 


EEE 56‏ 
ا 
1 كنب 2 


7 
0 


قوله: (فَإِنَ وُجد في النُطْق مَا يُكَيّرٌ الأَصَلَ وَإِلَا 
الحَالٌ) أي: إن وجد في الكتاب والسنة ما يغير الأصل» وهو البراءة 
الأصلية» غُمل بالنص وثرك الأصل» وإن لم نجد نصاً فإننا نعمل 
بالاستصحاب» وهو العدم الأصلي كما تقدم» والله أعلم. 


هو م و ر 


رخ 
سں سے <نب ری 
ہے دی ورو یی 


7ف ئے سب ےسیسے ی اد 


من شَرْطٍ ا FE‏ يَكُوَنَّ غائماً با لفِقَّهِ أصَلاً وَفُزعاً, جِلافاً 
وقد هيا وَأَنْ يَگُوْنَ کامل الآنَةِ فی الاجَيهَادٍ ریم إِلْيَهِ في 
اسَيَنْبَاطِ الأَحَكَامٍ مِنَّ النَّحَو واللّقَةِ وَمَۂ مَعَرفَة الرّجَالٍ وَدَ تَفْسِيَرِ الآيَاتِ 
الوَارِدَةِ في الأَحَكام وَالأخْبَار الواردة فيَهًا). 

لما فرغ المصنف من الكلام على الأدلة شرع يتكلم على صفات 
من يشتغل بالأدلةء وهو المجتهد» فذكر شروطه. وهذا مسلك لبعض 
الأصوليين» وهو تأخير ميحث (الاجتھاد) عن مبحث الأدلة» والأكثرون 
قدموا باب «الاجتهاد) على مباحث الأدلة؛ لأنها من عمل المجتهد. 

قوله: (وَمِنْ شَرَطٍ المُمْتِي) أي: المجتهد» والمفتي: اسم فاعل 
من أفتى الرباعى» ومصدره الإفتاء. قال فى «القاموس»: (أفتاه فى 
الأمر: أبانه له. والفتيا والفتوى (وتفتح): ما أفتى به الفقيه). 

والمراد هنا: المخبر عن حكم شرعي . 

وللمفتي شروط لا يكون صالحاً للإفتاء إلا بهاء ذكر المصنف 

قوله: (أَنّْ يَكُوْنَ عايماً بِالفِقّهِ أَصَلاً وَهَرْعَاَ خالافاً وَمَدَهَباً) هذا 
الشرط الأول من شروط المجتهد» وإنما اشترط علمه بالفقه؛ لأنه 
المقصودہ والمراد بالفقه هنا مسائل الفقەء وليس المراد ما تقدم في أول 


)١(‏ «القاموس» (۳/ )٤٤١‏ وقوله: (وتفتح) أي: الأخيرة. 


GE‏ سے سے 
«الورقات»» وهو معرفة الأحكام الشرعية» لئلا يصير المعنى: أن يكون 

والمزاة راصلا ورا اضول اله بوفروعة فاصون 
الفقه: أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منھاء وفروعه: مسائله 
الجزئیة . 

وفى إدخال أصول الفقه فى الفقه» كما يدل عليه قوله: (أن يكون 
عالماً بالفقه أصلاً) مسامحة؛ لأن أصول الفقه ليس داخلاً فى الفقه إلا 
إن كان يريد بالأصل أمهات المسائل التى هى كالقواعد» لکن يفوته 
التنبيه على معرفة أصول الفقه للمجتھدہ إلا أن يدخل فی قوله: (كامل 
الآلة) كما سيأتى إن شاء اش . 
طلبٌ الوقوف على حقائق الأدلة وأوضاعها التي هي مباني قواعد 
الشر". 

وقوله: (وَهَرَعاً) أي: يعرف المسائل الفقهية التابعة لهذه القواعد 
وغيرهاء وليس المراد حفظهاء إنما المقصود أن يحفظ جملة منهاء 
لمكن من معرفة ما برد :عليه آقہ الفتوى» إذ لا يتصور العلم بجميعها. 

وقوله: (خلافاً وَمَدّهَباً) أي : يشترط في | لمفتي مع علمه بالفقه 
وأصوله أن يكون مطلعاً على خلاف العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» ليذهب إلى قول من أقوالهم إن احتاج إليه» كما أنه لا بد من 
لت الإا الكل نسي بخلاق عا اح عليه كرون كه خرن 
الإجماع. 


)١(‏ انظر: «شرح الحطاب» ص(۸۰). (؟) «الإيضاح» ص(۷). 
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والمراد بقوله: (ومذهباً) ما يستقر عليه رأيه» وما يسوغ الذهاب 
إليه؛ لأن العلم بالخلاف سبب للعلم بما يسوغ الذهاب إليه» وهذا إن 
حمل كلامه على المجتهد المطلق. فإن حمل على المجتهد المقيد فالمراد 
بالمذهب ما يستقر عليه رأي إمامه» فيجب أن يكون عالماً بقواعد مذهب 
إمامهء ليجتهد في التخريج على أصولهء أو يجتهد في ترجيح بعض أقوال 
إمامه على بعض» وذكر صاحب «جمع الجوامع؟''' أنه لا يشترط علم 
المجتهد بتفاريع الفقه؛ لأنها إنما تحصل بعد الاجتھادء فكيف تشترط 
فيه؟! وهذا خلاف ما عليه المصنف . والظاهر أن المجتهد لا بد له من 
معرفة بعض التفاريع ولو لتطبيق بعض القواعد الفقهية» كما تقدم. 


وقوله: (وَأنْ يَكُوْنَ كَامِلَ الآنَة في الاجيِهَادِ) هذا الشرط الثاني 
من شروط المفتي» والمراد بكمال الآلة: صحة الذهن» وجودة الفهمء 
کرک تا عله فرظ اچ ےآ یر كمال ا الا ها دک هده کون 
ويرى آخرون أن المفتی إذا کان متبحراً فی مذهب إمامهء فاهماً لكلامهء 
عالماً لراجحه من مرجوحه کفیء ولو لم يكن مستطیعاً استنباط الأحكام 
من أدلتھاء وذلك لأن اشتراط الاجتهاد المطلق فی المفتى يفضى إلى 
حرج عظيم واسترسال الخلق في آهوائهم» ويضاف إلى ذلك ما نشاهده 
في واقع الأمة الإسلامية من كثرة الجهل بأحكام الدين في كثير من 
أفرادهاء وكثرة مشاغل المتخصصين في أحكام الشريعة مما قد يحول 
بينهم وبين بلوغ درجة الاجتهاد. والقضاء مع أنه مركز عظیم لا يشترط 
فيه الاجتهادء فليكن المفتي كالقاضي الذي ينفذ الأحکام''ء والله أعلم. 


)ٗ0 اجمع الجوامع» (۳۸۵۸/۲). 
(؟) انظر: «إعلام الموقعين» )۲۱۲/٤(‏ وقد رأى هذا الرأي جمعء منهم ابن السبكي فيما = 


لإ رہہ 
ا( ۲۹٢‏ ب 


قوله: (عَارِفاً بِمَا يَحَنَاجٌ إِلَيْهِ في اسَتِنَبَاطِ الأحَكَام مِنَ النَّحَو 
وَاللّمَةِ) أي : لا بد أن يكون المجتهد عالماً بالقدر اللازم 9 الكلام 
من اللغة والنحو. أما اللغة فلأن القرآن والسنة بلسان العرب ورداء فلا 
يفهم نصوصهما من يجهل اللغة. وأما النحو فلأن المعاني تختلف 
باختلاف الإعراب» فلا بد من معرفة النحو والإعراب. 

قوله: (وَمَعَرِقَةِ الرّجَالٍِ) أي: رواة الحديث ليأخذ برواية المقبول 
منهم دون المجروح . 

قوله: (وَتَفْسِيَرٍ الآيَاتِ الوَارِدَةٍ في الأَحَكَام وَالْأَخَبَارٍ الوَارِدَةٍ 
فِيَهَا) أي: ومن شرط المجتهد أن يكون عالماً بنصوص الکتاب والستة 
التي لها تعلق بما يجتهد فيه من الأحكام. فيعرف آيات الأحكام 
وتفسيرهاء والأحاديث التي تتعلق بها الأحكام» ولا يشترط حفظهاء بل 
يكفي معرفة مظانها في أبوابها؛ ليراجعها وقت الحاجة إليها. 

ومن كمال الآلة عند المجتهد أن يكون على علم بأصول الفقه؛ 
لأن هذا الفن هو الدعامة التي يعتمد عليها الاجتهاد» وتقدمت الإشارة 
إلى ذلكء ومن شروط الاجتهاد أن يكون المجتهد عالماً بالناسخ 
والمنسوخ؛ لثلا يعمل ويفتي بالمنسوخء والله أعلم. 


0 0 
3 + يت 


= نقله عنه محمد علي بن حسين المالكي في كتابه «تهذيب الفروق» (۱۱۷/۲)؛ وانظر : 
«المفتى فى الشريعة» للدكتور عبد العزيز الربيعة ص(١١).‏ 


86 م و o‏ 
ص لیے جم ہہ 0 2 © ممه مجو 
ما يشترّط ي المستفتي 


(وَمِنَ شَرَطٍ المُسَتَفْتِي أَنْ يَكُوَنَ مِنَ اَهَل التَقلِيَبِ هي 2 قَيّمَلَدُ المُفْتَيَ 
في المْنّيَا. وَنَيَسسَ لِلْعَالِمٍ أنَّ يُهَنَد وَقِيَلَ: يُقَنَدُ). 
لما فرغ المصنف من بيان شروط المفتي شرع في بيان ما يشترط 
في المستفتي» والمستفتي: اسم فاعل من الاستفتاء» بمعنى طلب 
ا فالسين والتاء للطلب» والمراد هنا: السائل عن حكم شرعي . 
قوله: (وَمِنَ شَرَطٍ المُسَتَفْتِي أَنْ يَكُوَنَ مِنّ أَمَلٍ التّقَلِيَدِ) أي : 
أهل جواز التقلیدء لا من أهل الاجتهادء فيدخل فيه العامي» والمتعلم 
الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد. 
قوله: (فَيُمَنَدُ المُفْتَىَ في المُتَيَا) أي: إن المقلد يجب ظا 
تقليد المفتي؛ لقصوره عن إدراك الأحكام من أدلتها. وقوله: (في 
الفتيا) أي: في جواب المفتي عن السؤال الموجه إليه من المستفتي» 
ومعنى تقليده: قبول قوله والعمل به» كما سیأتي؛ وظاهر قوله: (في 
الفتیا) أنه يقلده في الفتوى» ولا يقلده في الفعل» فلو رأى الجاهل 
الغا سس ا جو لات قف کی سال رو لغش 
لم يظهر للمقلد. 
قوله: (وَتَیْسن لِلَعایم أنَّ يُمَنَدَ) أي: وليس للمجتهد أن يقلد 
ه؛ لتمكنه من الاجتهاد. إلا إذا اجتهد بالفعل ولم يظهر له الحكم» 
أو ہو تقتضي الفورية» فيجوز أن يقلد حينئذ للضرورة. أما 


اه 


إذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى حكم لم يجز له أن ينتقل عنه ويقلد غيره من 
المجتهدين باتفاق . 

وقوله: (وَقِيَلَ: يُمَنَدُ) هذا ثابت في بعض النسخ. والظاهر أن 
الخلاف فيمن لم یجتھد فهل له أن يقلد غيره؟ الأرجح أنه ممنوع من 
التقليد إلا في الحالتين المذكورتين» والله أعله”" . 

واعلم أنه يجب على المستفتي أن يريد باستفتائه الحق والعمل به» 
فلا يسأل عما لا يعنيه» أو يتتبع الرخص؛ أو يقصد إفحام المفتي» أو 
يقول: أفتاني غيرك بكذاء أو نحو ذلك من المقاصد السيئة. 

ولا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه آهل للفتوى» بما 
يراه من انتصابه للفتيا واحترام الناس له وأخذهم عنهء أو بخبر عدل 
عنه» وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعاء وقيل: يجب ذلك؛ 
لأن الغرض حصول ظن الإصابة» وهي إلى الأفضل أقرب. والله 


اع 


.)5١5(ص انظر: «غاية المرام»‎ )١( 
.)٥٤(ص انظر: «الأصول من علم الأصول»‎ )۲( 


(وَالتَّمَلِيَدٌ: قَبُوَدٌ قول المَائِل بالا حُجَةٍ. فَعَلَى هَدَا قَبُوْدٌ قَوَلٍ 
النبِيّ يل يُسَمَى فيد وَمنهُم مَنْ قَال: التَّمَلِيِّد: قَمُوَلَ قَوَلِ المَائِلٍ 
اث لا ثرت مِن أي قالَه. إن قُلَنَا: إِنَّ النّبِيّ يي كَانَّ يَقُوَلَ بِالقِيَاسِ 
فَيَجُوَرٌ أَنْ يُسَمَى قَبُوَلُ قَوَلِهِ تَقَييَدا). 

,2مف لا المي ليه ¿ حقيقة التقليد. 

والتقليد لغة: وضع الشيء في العنق محیطاً به. وذلك الشيء 
(قلادة) والجمع (قلائد) ويطلق على تفويض الأمر إلى الشخصء كأن 
الأمر جعل في عنقه كالقلادة. 

واصطلاحاً عرّفه بقوله: (ق قَبُوَلُ قَوَلٍ القَائِل بللا حُجَةِ) أي : بلا 
حجة يذكرها القائل للسائل . 

قوله: (مَعَلَی هَدَا قَبُوْلَ قَوَلِ النّبِيّ 8 يُسَمَى تَقَلِيَداً) أي: فعلى 
هذا التعريف يكون قبول قول النبي بلي تقليداً لانطباق التعريف عليه؛ 
لآنه يد يذكر الحكم» ولا يذكر دليل الحكم» لکن جاء عن المصنف في 
«البرهان» خلاف ذلكء. فإنه قال: (وذهب بعضهم إلى أن التقليد قبول 
قول القائل بلا حجةء ومن سلك هذا المسلك منع أن يكون قبول قول 
النبي كَل تقلیداًء فإنه حجة في نفسه)'''. ويظهر أن من أطلق عليه تقليداً 
قصد المجاز والتوسعء قال الآمدي: (وإن سمي ذلك تقليداً بعرف 


.)۸۸۸/۲( «البرهان»‎ )١( 


٤ 
. الاستعمال فلا مشاحة فى اللفظ)‎ 

قوله: (وَمِنَهُمَ مَنْ قَالَ: التَّقَلِيَدُ: قَبُول قول القَائِلٍ وَأََتَ لا 
تَدْرِيّ من اين قَانَهُ) أي: لا تعرف مأخذه» وهذا یخرج أخذ القول مع 
معرفة دليله» فهذا اجتهاد. 

ولو قيل في تعريفه هو: (اتباع من ليس قوله حجة) لكان أخصر 
وأشمل وأوضح 0 لأن معظم الأصوليين خصصوا حدودهم بالقول» ولا 
معنى للاختصاص بهء فإن الاتباع في الأفعال المبينة؛ كالاتباع في 
الأقوال" . 

ویخرج به اتباع الرسول ب فليس تقليداً؛ لأنه اتباع للحجة؛ وكذا 
اتباع أهل الإجماع؛ لأن الإجماع حجة؛ وكذا اتباع قول الصحابي على 
القول بأنه حجة. 

. و کے EEL‏ ا چس سے ک2 کر ر 0 

قوله: 7 قلنًا: إن النبيّ يه كان يَقَوَلَ بِالقِيَاسٍ فَیَجُوز ان 
كسفن قول وله كعريذا) هذا تفريع على الحدً الثاني الذي ذكره 
للتقليد. وهو أننا إذا قلنا إن الرسول بي يجوز له أن يحكم بالقياس أي: 
يجتهدء ولا يقتصر على الوحي» وليس المراد خصوص القياس» بل 
المراد جواز مطلق الاجتھادء كما عبّر في «البرهان"” . 

اقول ) يور أن ئی قَبُوَ وید بر 0 لأننا لا نعلم 
ينطبق عليه هذا التعريف. 
)00 «الإحكام» (٢ .)۲۲۷/٢(‏ انظر: «الشرح الکبیر) .)٥٦۲/۲(‏ 
(۳) انظر: «البرهان» (۸۸۸/۲). 


والصحيح أن الرسول بء يجوز له الاجتهادء ولا يسمى قبول قوله 
تقليداً» كما تقدم. 

أما الاجتهاد في أمر الدنيا فهو جائز وواقع بالإجماع» كما حكاه 
ابن حزم وغيره”' مثل قصة اجتهاده يي في تأبير النخل”" وأما أمر 
الشرع فعلى أصح الأقوال؛ لقوله تعالى: اوشم في الک4 [آل عمران: 
8 وطريق المشاورة: الاجتھاد ولأنه قد وقع كما في قصة أسارى 
بدر"» وكما في رجوعه إل لقول العباس في قوله: (إلا الأذخر) كما 
تقدم في مات واا في باب اللف ية ولو كان ذلك بوحي 
لم يتغير» فدل على أنه باجتهاد» والله أعلم. 


3 


کا 


.)۲٥٥(ص انظر: «الإحكام» لابن حزم (٢/۷۰۳)؛ «إرشاد الفحول)‎ )١( 
.)۲۳٣۳( أخرجہ مسلم‎ )۲( 
.)۱۷٦۳( آخرجه مسلم‎ )۳( 


الاجتهاد 


۲۱٦ 


(وأمًا الاجَيَهَادٌ فهو َهَو بَدّلُ الع في بُلُوعِ الفُرَضٍ. فَالْمُجَتَهِدُ إن 
كَانَ کامِل الآنّةِ في الاجَِيَِهَادِ فَإِنْ اجَتَهَدَ ون في الفُرُؤع قَأَصَابٌ هَلَهُ 


أجران ون اجِتهَد وَاَخْطَا هله اجر اجة. وَمِنَهُمَ مَنْ قَال: کل مُجِتَهِدٍ 
وه 

في المُرُوَعِ مُصِيَبٌ مُصِيبٌء ولا يَجُوْرٌ أن يُمَالَ: : كل مُجَتَه مُجَتَهِدٍ فی الأَصُوَلٍ 

الكَلَامِيّةِ مَصِيَِتٌ تب ايان ن يودي إلى ضويب أَقَلٍ الصَّلَانَةٍ مِنَ 


نما م 


النّصَارَى والمَجُوَسٍ والكَمَارٍ والمُلَحِدِينَ. دل مَنْ قَال: لَيَسنَ 5 
مُجِتَهِدٍ في المُرُوَع مُصِیباً قله بيا دقن اجتَهَد» فَأَصَابٍ قله أَجَرَانء 
وَمَنِ اجَتَهَدَ ؛ وأخْطاً فلَهُ اجر وَاحِت.. وجه الدَّلِيّلٍ: : أن النّبيّ 46 خَطَاً 


بھ ء٤‏ 


المَُجُتَهدَ ارف وَصَوَبَهُ أَخْرَى, الله سَبَّحَانَه أَعَلّم). 

لما تكلم عن التقليد وشروط المجتهد» وأن الاجتهاد يجب على 
من اجتمعت فيه شروطهء ذكر تعريف الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد يقابل 
التقليد. وهو لغة: بذل الجُھُو''' واستفراغ الرُّسْع لإدراك أمر شاقء ولا 
يستعمل إلا فيما فيه مشقة. تقول : اجتهد فى حمل الصخرة» ولا تقو 
اجتهد في حمل العصا. 

OE. 2 ر‎ ١ 2 

واصطلاحا عرفه بقوله: (يَدذل الوّسَع في بُلوغ الفرّض) والوسع: 
بضم الواو: الطاقة والقوة" . 
)١(‏ الجهد بضم الجيم: الطاقة. وبفتحها: المشقة. انظر: «اللسان» (۱۳۳/۳) مادة 


(جھد). 
)٢(‏ «المصباح المنير» .)٦٥/۲(‏ 


ھت ۲۷ 


وهذا تعريف عام» وهو إلى التعریف اللغوي أقرب» فلا بد من 
تقييده بالحكم الشرعي؛ لأن المراد البحث في الاجتهاد الذي هو طريق 
لإثبات حكم شرعي» فيكون المراد بالغرض: الحكم الشرعي المطلوب» 
ولو قيده بالفقيه» وقال: بذل الفقيه وسعه لبلوغ الغرضء لكان کافیاء 
كما في «جمع الجوامع"'''؛ لأن الفقيه لا يتكلم إلا في الأحكام 
الشرعية» وللمجتهد شروط؛ تقدم أكثرها في الكلام على «المفتي». 

قوله: (فَالَمَّجَتَهِدُ إِنْ كَانَ كَامِلَ الآلة في الاجَتِھَاد..) أي 
محصلاً لجميع آلات الاجتھاد كما تقدم بيانه» فيكون مستقلاً بمعرفة 
الأحكام» والظاهر أن مراده المجتهد المطلق؛ لأنه هو الذي يكون كامل 
الآلة» ويكون بذلك احترز من مجتهد المذهب ومجتهد الفتوى”" وإن لم 
يتقدم لهما ذكرء وإن کان الذي يظهر جريان الحكم المذكور فيهماء أو 
يكون لدفع توهم بعض المسامحة في بعض شروط الاجتهاد» وعلى كل 
فلو أسقط قوله: (إِنْ كَانَ كَامِلَ الآلَةِ) لكان أولى» والله أعلم. 

قوله: (فَإِنَ اجتَهَدَ في المُرُوَع) المراد بها المسائل الفقهية الظنية 
التي ليس فيها دليل قاطع؛ لان هذا هو موضع الاجتهاد. 

قوله: (فَأَصَابَ فَلَهُ أَجَرَانِ وَانْ اجه وَأَخَطأ قله اجو واحة) 
المراد بالإصابة: أن يوافق ما أداه إليه اجتهاده ما هو الحكم في الواقع 
وقوله: (أجران) أي: نصيبان من الثواب يعلمهما الله كمية وكيفية: أجر 
على اجتهاده» وأجر على إصابته الحق؛ لكونه سَنَّ سنة يقتدى بهاء فيتبعه 


.)۳۷۹/۲( «جمع الجوامع»‎ )١( 

(۲) المجتهد المطلق: من توفرت فيه شروط الاجتهاد. ومجتهد المذهب: هو العالم 
بمذهب إمامه المتمكن من تخريج ما لم ينص عليه إمامه على منصوصه. ومجتهد 
الفتوى: من قصر اجتهاده على ما صح عن إمامه. وج فقوت 
المنصوص . انظر: «إعلام الموقعين» 1/0( . 


6 ش الاجَتِهَادٌ 
المقلدون» ويظهر الحق؛ وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد على 
اجتهاده» وخطؤه مغفور له؛ لأنه غير مقصودہ إلا إن قصر في الاجتهاد. 

وهذا هو القول الصحيح في المسألةء أنه ليس كل مجتهد مصيباًء 
بل المصيب واحد» ومن عداه مخطئ. وهو قول مالك وأبي حنيفة في 
قول» والشافعية» والحنابلة. 

قوله: (وَمِنَهُمْ مَنْ قَالَ: كل مُجَتَهِدٍ في المُرُوَعِ مُصِيِبٍ) هذا 
القول الثاني في المسألة» وهو قول آخر لأبي حنيفة» 00 الشافعية 
وبعض المالكية» وبعض المتكلمين» فيكون له على هذا القول أجران”"'. 

ومنشأ الخلاف هل لله تعالى في كل واقعة حكم معين في نفس 
الأمر قبل اجتهاد المجتهد؟ أو ليس له حكم معين» وإنما الحكم فيها ما 
وصل إليه المجتهد باجتهاده؟ فأصحاب القول الثاني قالوا: لا حكم لله 
قبل اجتهاد المجتهد» بل حكمه ما أدى إليه اجتهاد المجتهد» فما غلب 
على ظنه فهو حكم الله. 

وقال الجمهور: إن لله تعالى في كل مسألة حكماً معيناً قبل 
الاجتھاد فمن وافقه فهو مصيب» ومن لم يوافقه فهو مخطئ. 

قوله: (ولا يَجُوَرٌ أن يُمَالَ: كَل مُجَتَهِدٍ فِي الْأَصُوَلٍ الكَلامِيةٍ 
مَصِيَبٌ) المراد بالأصول الكلامية: مسائل العقيدة المنسوبة إلى علم 
الكلام» وهو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد 
بالطرق التي ابتكروهاء وأعرضوا بها عما جاء في الكتاب والسنة'''. 
والمعنى: أنه لا يصح أن يقال كل من اجتهد في أمور العقائد فهو 
مصيب. بل المصيب واحد» ومن عداه مخطئ؛ وقد نقل بعضهم 


)0 انظر: شرح الكوكب المنیرا /٤(‏ ۸۹۸)). 
(؟) «فتح رب البرية بتلخيص الحموية» لابن عثيمين ص(00). 


لا اد 0 

۵٤ي‏ 7 _ ہے ۔پےے ا 
الإجماع على ذلكء ومخالفة بعضهم لا يعتد بها . 

قوله: (لِأَنَّ دَنِكَ يؤّدَي إِنَى تَصَوِيَبٍ أَهَلٍ الضَّلانَةِ مِنّ النصَارَى 
والمَجُوّس والکُتَارِ والمُلَحِدِيَنَ) هذا تعليل لما تقدم؛ أي: لأن هذا 
القول يؤدي إلى تصويب من أخطأ من أهل الضلالة وأن كل ما أدى 
إليه اجتهادهم فهو موافق لما هو الحق» وتصويبهم باطل» وما أدى إلى 
الباطل فهو باطل . 

وقوله: (أَهَلٍ الضَّلانَةِ) أي: أهل الباطل. 

وقوله: (مِنَ النَصَارّی) وهم من ينتسبون في ديانتهم إلى شريعة 
عيسى ئل . وأصلها دين منزل من الله . لكنها حرفت وبدلت» وهم 
يقولون بالتشليث» ومعناه: أن الله عندهم ثلاثة: الإله الآب» والإله 
الابن» والإله الروح القدس. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 

وقوله: (واِمَجُوْس) هم قوم یعبدون النار» والشمس› والقمر» 
ويزعمون أن للكون إلهين. أحدهما: النور. والثاني: الظلمة» وعنهما 
يصدر الخير والشر› والنفع والضرء والصلاح والفساد. 

وقوله: (والكَمًارٍ) جمع كافر. والكفر: كفر أكبر مخرج من الملةء 
وهو كفر التكذيب» وكفر الاستكبار» وكفر الإعراض» وكفر الشك» 
وكفر النفاق» وكفر أصغر لا يخرج من الملة» ويتناول جميع 
المعاصي”"'. وعطف (الکفار) على ما قبله من عطف العام على 
الخاص . 


وقوله: (وَالمُلَحِدِيَنَ) مفرده : ملحد وهو من كفر بالأديان كلها . 


)١(‏ انظر: «غاية المرام» ص(777). 
)۲( انظر تفصيل ذلك في کتاب «الغلو في الدين» ص(٢٥۲).‏ 


قوله: (وَدَلِيَلٌ مَنْ قَالَ: نَيَسَ كَل مُجِتَهِدٍ في الشُرُوع مُصِیباً 
َوه اا «مَن اخ خاضات لَه آَجَرَانٍ... إلخ)“ أي: من جملة ما 
استدل به القائلون بأنه ليس كل مجتهد في الفروع مصيباً. هذا الحديث. 
ووجه الدلالة: أن الرسول بيه جعل المجتهدين قسمين: قسماً مصيباً. 
وقسماً مخطتئاء ولو كان كل منهم مصيباً لم يكن لهذا التقسيم معنى» 
والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


)١(‏ رواه البخاري (5919)؛ ومسلم )۱۷۱٦۹(‏ عن عمرو بن العاص وب واللفظ المذكور 
لم أقف عليه في الكتب الستة. 


رقخ 
جر 9ی دن ںی 
کے دد ازو یہی 


WWW. MOSWaArat. COM 


أسماء أهم المراجع (CD‏ — 


5 


أسماء أهم المراجع 

لپ wu‏ 
الابهاج في شرح المنهاج: لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي» المتوفی 
سنة ٦٥۷ف‏ وولده عبد الوهاب» المتوفى سنة ١۷۷ه»‏ دار الکتب العلمیة 
في بيروت» توزيع مكتبة دار الباز. 
الاحکام في أصول الأحكام: لأبي محمد علي بن محمد بن حزم الأندلسي 
الظاهري» المتوفى سنة ٤٥٦ھ‏ أشرف على طبعه أحمد شاكرء توزيع دار 
الاعتصام . 
الاحکام في أصول الأحكام: لسيف الدين علي بن أبي علي بن محمد 
الآمدي. المتوفى سنة ١577هء‏ تحقيق د. سید الجميلي» الناشر دار الكتاب 
العربيء الطبعة الأولى سنة 504١ه.‏ ۱ 
آداب البحث والمناظرة: للشيخ محمد الأمين الشنقیطيء المتوفی سنة 
۳ یس۵ الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة» ومكتبة العلم بجدة. 
أدلة التشريع المختلف فيها: د. عبد العزيز الربيعة (معاصر)ء مؤسسة الرسالة. 
الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة : للقاضي الشيخ زكريا بن محمد 
الأنصاري» المتوفى سنة ٦۹۲ھ‏ تحقيق د. مازن المبارك دار الفكر 
المعاصرء بيروت. 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: لمحمد بن علي 
الشوكاني» المتوفى سنة ٠10١ه»ء‏ دار المعرفة في بيروت . 
الاستدلال عند الأصوليين: د. على بن عبد العزيز العميرينى (معاصر)ء مكتبة 
او ۱ ۱ 
الاستقامة : لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» المتوفی سنة ۷۸ف 
تحقيق د. محمد رشاد سالم» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
الاصابة في تمييز الصحابة: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
الختلا+ السرلی سد 8819م عق ےج طف محمد الزينى» الناشر کی 
الكليات الأزهرية. ۱ 
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أصل الاعتقاد: د. عمر بن سليمان الأشقر (معاصر). 

أصول السرخسي: لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي» المتوفى سنة 
هه تحقيق أبي الوفاء الأفغاني» مطابع دار الكتاب العربي بالقاهرة» 
۲ ھ. 

أصول الفقه: لمحمد زكريا البرديسي (معاصر)» المكتبة الفيصلية بمكة» 
الطبعة الثالثة . 

أصول الفقه الاسلامي: د. وهبة الزحيلي (معاصر)» دار الفكر. 

الأصول من علم الأصول: للشيخ محمد بن صالح العثيمين» ط. جامعة 
الإمام. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: للشيخ محمد الأمين الشنقیطي؛ 
المتوفى سنة ۱۳۹۳ھ. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين: شمس الدين أفي عبد الله محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» المتوفى سنة ١١۷ه.‏ 

الأم: لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» المتوفى سنة 4 ١٠هء‏ دار الفكر. 
الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات: لمحمد بن عثمان المارديني» 
المتوفى سنة ١۸۷ه»‏ تحقيق د. عبد الكريم بن علي النملة» الطبعة الأولى. 
الايضاح في علوم البلاغة: للخطيب القزويني» المتوفى سنة ۷۳۹ھ؛ المكتبة 
التجارية الكبرى بمصر. 

الإيضاح لقوانين الاصطلاح: لأبي محمد يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي 
الحنبلي» المتوفى سنة ٦٥٥ھ‏ تحقيق د. فهد السدحان» مكتبة العبيكان. 
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: لمكي بن أبي طالب القيسي» المتوفى سنة 
۷ءء تحقيق د. أحمد حسن فرحات» الطبعة الأولى مطابع الرياض. 
البحر المحيط في أصول الفقه: لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشي» المتوفى سنة ٤۷۹ه»‏ الطبعة الثانية» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالکویت . ۱ 

بدائع الفوائد: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» 
المتوفى سنة ١١۷ه»‏ الناشر مكتبة القاهرة» الطبعة الثانية» ۱۳۹۲ھ. 

البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني » المتوفى سنة ۷۸١ھ‏ تحقيق عبد العظيم الديب» مطابع دار الوفاء 
بمصر . 
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بطلان المحاز: لمصطفى عيد الصياصنة (معاصر)» دار المعراج تی 
والتوزیع . 

تبصرة الحكام : لإبراهيم بن علي بن محمد بن فرحوتنء المتوفى سنة ۷۹۹ھ 
مطبوع بهامش (فتح العلي المالك) ومطبوع وحده في مجلد» مكتبة دار الباز. 
التأسيس في أصول الفقه: تأليف أبي إسلام مصطفى بن سلامة (معاصر)ء 
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: لعبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري» المتوفى سنة 07١هء‏ دار الفكر بيروت. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: لجلال الدين عبد الرحمن بن 
أبى بكر السيوطى» المتوفى سنة ۹۱۱ھ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» 
دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية. 

تسهيل المنطق: لعبد الكريم بن مراد الأثري (معاصر)» دار مصر للطباعة. 
الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 157١اه.‏ 

الأنصاري القرطبي؛ المتوفی سنة ٦۷٢ھ‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
تفسير ابن كثير تفسير القرآن العظيم: لإسماعيل بن عمر المعروف بابن كثير 
الدمشقى» المتوفى سنة 5لالاهء دار الشعب. 1 

التقييد والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: لزين الدين عبد الرحيم بن 
الحسین العراقیء المتوفی سنة ٦٭۸۰یف‏ دار الفكر العربى. 

المتوفى سنة ٢٦۷ھ‏ تحقیق د. عبد الله آل الشیخء الطبعة الأولى. 

التمهيد في أصول الفقه: لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن 
الكلوذانى الحنبلى» المتوفى سنة ١١٠05ه»ء‏ دراسة وتحقيق: مفيد محمد 
أبو عمشة (ج١ء‏ ٢)ء‏ ومحمد بن علي بن إبراهيم (ج۳ء ٤)ء‏ منشورات مركز 
البحث العلمي بجامعة أم القرى» الطبعة الأولى ١٤٥٥ھ.‏ 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: لجمال الدين عبد الرحيم بن 
الحسن الأسنوي. المتوفى سنة ۷۷۲ھ تحقيق محمد حسن هيتو» طبع 
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جامع الأصول في أحاديث الرسول يَكلْةِ: لأبي السعادات المبارك بن محمد بن 
الأثير الجزري» المتوفى سنة ٦٦٣١ی‏ تحقيق عبد القادر الأرناؤوط طبع 
مكتبة الحلواني» مطبعة الملاح» مكتبة دار البيان 8 مه 

جمع الجوامع : لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» المتوفى سنة 
١لالاهىف‏ طبع مع (حاشية النباني على شرح المحلي عليه)» طباعة مصطفى 


البابی الحلبی بمص.ر. 
حاشیة النفحات على شرح الورقات: لأحمد الخطيب الجاوي» طباعة 
مصطفی الحلبى /761اه. 


الحديث المرسل : لمحمد حسن هيتو (معاصر)» دار البشائر الإسلامية. 
الحكم التكليفي: د. محمد أبو الفتح البيانوني (معاصر)» دار القلم 


دمشق . 

الحكم الوضعي عند الأصوليين: سعيد بن علي الحميري» المكتبة الفيصلية 
مكة المكرمة» ط. الأولى. 

الرسالة: للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» المتوفى سنة 
٤ھ‏ تحقيق أحمد محمد شاكر. 

رسالة في أصول الفقه: للإمام العلامة أبي علي الحسن بن شهاب بن الحسن 
العكبري الحنبلی؛ المتوفى سنة ۲۸٤ه»‏ تحقيق د. موفق بن عبد القادر» ط. 
الأولى. ٠‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر: لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسی؛ المتوفى سنة ٦٦٥٣ھ‏ (ومعها شرحها نزمة الخاطر العاطر) 
لد القادر و ينان اط ال سی 2۴۷ 

سنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني» 
المتوفى سنة ٢۲۷ھ‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة 
العصرية . 

سنن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني» المتوفی 
٥۵ھ‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» طباعة مصطفى البابي الحلبيء مصر. 
سنن الترمذي (جامع الترمذي): لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي» المتوفى سنة ۲۸۹ه» تحقيق محمد أحمد شاكر وتكملة محمد فؤاد 
عبد الباقي وراجعه إبراهيم عطوة» الناشر دار الحديث بالقاهرة. 
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سنة ۳٣۳ھ‏ باعتناء عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الأولى المفھرسة؛ دار 
البشائر بيروت ”“٠5١هء‏ وهى مصورة عن الطبعة الأولى المصرية فى القاهرة 
۸ھء مع شرح الحافظ جلال الدين عبد الرحمٰن بن أبي بكر السيوطي» 
المتوفى سنة ١١4هء‏ وحاشية أبی الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندي 
الحنفي» المتوفى سنة ۱۱۳۸ھ 

السنة: للحافظ أبي بكر عمر بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني» 
المتوفی سنة ۲۸۷ھ تحقيق الألباني» المكتب الإسلامي. 

سير أعلام النبلاء: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن قايماز 
الذهبى» المتوفى سنة ۸٢۷ھ‏ تحقيق مجموعة من الأساتذة بإشراف شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت ”7٠5١ه.‏ 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول: لشهاب الدين أحمد بن إدريس 
القرافى» المتوفى سنة ٦۸٣ھ‏ تحقيق طه عبد الرؤوف سعد؛ طبعة مكتبة 
الكليات الأزهرية» ودار الفكر 197ه. 

شرح صحيح مسلم: لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي» 
المتوفى سنة ٦۷٣١ھ‏ مراجعة خليل المیس؛ دار القلمء بيروت. 

شرح العبادي: أحمد بن قاسم العبادي الشافعي» المتوفى سنة ۹۲۲ھ على 
شرح الجلال المحلي؛ المتوفى سنة ٦٦۸ھ؛‏ على الورقات بهامش (إرشاد 
الفحول للشوكاني)» دار المعرفة في بيروت. 

شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: للقاضي عضد الدين عبد الرحمن بن 
أحمد الإيجى» المتوفى سنة ١٦٥۷ھ‏ وبهامشه حاشية التفتازانى» المتوفى سنة 
فلاف برضا شه عبت اف شال ار بيحة + انمو وار الگکتے 
العلمیة في بیروت . ۱ 

شرح الكوكب المنیر: لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي 
الحنبلي المعروف بابن النجارء المتوفى سنة ۹۷۲ھ تحقيق محمد الزحيلي 
ونزيه حماد» طبع مركز البحث العلمي يمكةء جامعة أم القرى» الطبعة 
الأولى 8١5١ه.‏ 

شرح مختصر الروضة: لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن 
عبد الكريم بن سعيد الطوفي الحنبلي» المتوفى سنة ٦۷۱ھ‏ تحقيق د. 
عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة. 
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شرح الورقات: لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي» المتوفى سنة ١٦٦۸ھ‏ 
المطبعة السلفية ومکتبتھاء مصرء وينظر طبعة مكتبة الرياض الحديثة 
بالرياض . 

الصحاح: لإسماعيل بن حماد الجوهري» المتوفى سنة ۳۹۳م" تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطار» مطابع دار الكتاب العربي بالقاهرة ۱۳۷۷ھ. 

صحيح البخاري: اعتنى به د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير ودار اليمامة 
في بيروت ودمشق. 

صحیح مسلم: لان الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» المتوفى 
سنة ٢٦۲ھ‏ تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي. 

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي: لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي» 
المتوفى سنة ٦۹١ف‏ خرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي بدمشق» الطبعة الثالثة ۱۳۹۷ھ. 

ضوابط المعرفة: لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم بدمشق» 
الطبعة الثالثة ۸١٤١ه.‏ 

طرح التثريب في شرح التقريب: لأبي الفضل عبد الرحيم العراقي» المتوفی 
سنة ٦۸۰ف‏ وأكمله ولده أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم» المتوفى سنة 
٦ءء‏ دار إحياء التراث العربي. 

العدة في أصول الفقه: للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسین الفراء الحنبلي» 
المتوفى سنة ۸٥٤ه»‏ تحقیق أحمد سير المباركي» ط. الثانية ١٠4١ه.‏ 

غایة المرام في شرح مقدمة الامام: لأبي العباس أحمد بن محمد بن زكري 
التلمساني المالكي» المتوفى سنة 899ه» دراسة وتحقيق خالد بن شجاع 
العتيبي (رسالة ماجستير). 

غاية الوصول شرح لب الأصول: لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» المتوفى 
سنة ٦۹۲ف‏ طبعة مصطفى البابي الحلبي» بمصر 159اه. 

فتاوى العز بن عبد السلام: عز الدین عبد العزيز بن عبد السلام السلمي 
الشافعي» المتوفى سنة ٦٦١ھ‏ خرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الرحمن بن 
عبد الفتاح» دار المعرفة. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
المتوفى سنة ؟86ه» علق على الأجزاء الثلاثة الأولى فضيلة الشيخ 
عبد العزيز بن بازء توزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض. 
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الفروق في اللغة: لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري» 
المتوفى بعد سنة 90ه». منشورات دار الآفاق الجديدة ببيروت. 

الفوائد: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن ة قيم الجوزية» المتوفى سنة ۱٥۷ھ‏ 
تحفیق بشير محمد عيون » 0 الطبعة الأولى ٠۷‏ ال 
القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» المتوفى سنة 
۷ءء والرجوع إلى (ترتيب القاموس) للأستاذ الطاهر أحمد الزاوي» دار 
الكتب العلمية» ودار المعرفة» بيروت. 

قرة العین في شرح ورقات إمام الحرمين: للشيخ محمد بن محمد الرعيني 
المعروف بالحطاب» المتوفى سنة 454ه»ء دار ابن خزيمة» ومطبوع بهامش 
(لطائف الإشارات على تسهيل الطرقات لنظم الورقات) طباعة الحلبي. 
القواعد النورانية الفقهية: لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية» المتوفى سنة ۷۲۸ھ مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة» ۱۳۷۰ھ. 
القواعد والفوائد الأصولية: لأبى الحسن على بن محمد بن عباس الحنبلى 
الشهير بابن اللحامء المتوفى سنة ۸۰۳ھ تحقيق محمد حامد الفقي» مطبعة 
السنة المحمدية بالقاهرة ١۱۳۷ھ.‏ 

كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي: لعلاء الدين عبد العزيز بن 
أحمد البخاري» المتوفى سنة ۷۳۰ھ الناشر دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة. 
لسان العرب: لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري؛ 
المتوفى سنة ۷۱۱ف طبعة دار صادر بيروت» 5لا"ااه. 

لطائف الاشارات. شرح منظومة العمريطي للورقات: لعبد الحميد بن محمد بن 
علي قدسء طباعة مصطفى البابي الحلبي» 4ام. 

اللمع في أصول الفقه: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» المتوفی سنة 
٦ءء‏ تحقيق يوسف المرعشلي ومعه كتاب (تخريج أحاديث اللمع)ء عالم 
الكتب ببيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

مجموع الفتاوى: لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
الحراني» المتوفی سنة 48/اه» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسمء الطبعة 
الأولى بالرياض» ۱۳۸۱ھ. 

المحصول في علم الأصول: لفخر الدين أبي عبد الله بن محمد بن عمر بن 
حسن الرازي الشافعي» المتوفى سنة ٦٦٥ھ‏ تحقيق طه جابر العلواني» نشر 
جامفةالامام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء 148ه. 
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e‏ أسماء أهم المراجع 
مختصر الروضة: وقد طبع باسم (البلبل في أصول الفقه): لنجم الدين 

أبي 7 سليمان بن عبد القوي الطوفي› المتوفى سنة 5 الاهء مکتبة الإمام 

الشافعي بالرياض . 

مدارج السالكين: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف 

بابن القيم الجوزية» المتوفى سنة ١١۷ه»‏ تحقيق محمد حامد الفقي» دار 

الكتاب العربي» بيروت. 

المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل: لعبد القادر بن أحمد المعروف 

بابن بدران» المتوفى سنة ١٣۱۳ھ‏ تحقيق د. عبد الله التركى» مؤسسة 

الرسالة ببيروت» الطبعة الثالثة ١٤٠٦ھ.‏ 1 

مذكرة أصول الفقه: للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» 

المتوفى سنة ۱۳۹۳ھ ط. الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية . 

المسائل المشتركة بين أصول الفقهء وأصول الدين: لمحمد العروسی 

عبد القادر (معاصر)» دار حافظ للنشر والتوزیعء الطبعة الأولى ١٤٤۱ھ‏ - 

المستصفى من علم أصول الفقه: لأبي حامد بن محمد الغزالي» المتوفى سنة 

٥۵ھء‏ دار صادر. 

مسند الامام أحمد بن محمد بن حنبل: المتوفى سنة ٤١۲ھ‏ دار صادر. 

المسودة في أصول الفقه لآل تيمية: تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء 

سے القاهرة» ١۱۳۸۰ھ.‏ 

المعتبر في تخریج أحاديث المنهاج والمختصر: لبدر الدين محمد بن عبد الله 

الزركشي» المتوفى سنة ۷۹۰ھ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفی؛ دار 

الأرقم الكويت» الطبعة الأولى 404١ه. ١‏ 

معجم لغة الفقهاء: وضع محمد رواس قلعه جي» حامد صادق قنيبي» دار 

النفائس» الطبعة الثانية ۸١٤١ه.‏ 

المغني شرح مختصر الخرقي: لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة 

المقدسي» المتوفى سنة ٦٦٢ھ‏ تحقيق عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلوء 

هجر للطباعة والنشرء الطبعة الأولى ۹١٤١ه.‏ 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: لأبي عبد الله محمد بن أحمد 

المعروف بالشريف التلمسانى» المتوفى سنة الالاه» تحقيق عبد الوهاب 

عبد 90و44 الكلمية رو 5ه 
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٦۔‏ المنخول من تعلیقات الأصول: لئ حامد بن محمد الغزالي» المتوفى سنة 
٥ئ‏ تحقيق محمد حسن هيتوء دار الفكر بدمشقء الطبعة الثانية 
۰٠ھ.‏ 

۷ ۔ منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز: للشنقیطي؛ رسالة مطبوعة 
ضمن الجزء العاشر من أضواء البيان. 

۸۔ المنهاج في ترتيب الحجاج: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» المتوفی 
سنة "١٦۷٤‏ تحقيق عبد المجيد ترکی . 

۹۔ الموافقات قي أصول الشريعة: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي 
الشاطبيء المتوفى سنة ۷۹۰ھ؛ تعليق عبد الله دراز؛ دار المعرفة بيروت. 

۰۔ نثر الورود على مراقي السعود: للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» المتوفى سنة ۱۳۹۳ھ تحقيق وإكمال تلميذه محمد ولد سيدي 
ولد حبيب الشنقيطي» توزيع دار المنارة» الطبعة الأولى 16١5١ه.‏ 

١‏ ۔ نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح آهل الأثر: لشهاب الدين أبي الفضل 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» المتوفى سنة 867ه» طبع المكتبة العلمية. 

7 النسخ في دراسات الأصوليين: نادية شريف العمري» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى ١٤٠٥ھ.‏ 

۳ ۔ نظم المتناثر من الحديث المتواتر: لأبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني» 
المتوفى سنة ١٣۱۳ھ؛‏ دار الكتب السلفية بمصرء الطبعة الثانية. 

٤۔‏ النکت على كتاب ابن الصلاح: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» المتوفى سنة 4807ه2) تحقيق ربيع بن هادي عميرء دار الراية» 
الطبعة الثانية ۸١٤٠ه.‏ 

6 النهابة في غريب الحديث والأثر: لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد المعروف بابن الأثير الجزري» المتوفى سنة ٦٠٠ه»‏ تحقيق طاهر 
أحمد الزاوي ومحمود الطناحي؛ المكتبة الإسلامية» الطبعة الأولى ۱۳۸۳ھ. 

٦‏ ۔ نواسخ القرآن: لأبي الفرج عبد الرحمٰن بن الجوزي الحنبلي» المتوفى 
۷ھء تحقيق محمد أشرف علي الملباري» طبع المجلس العلمي لإحياء 
التراث الإسلامى بالمدينة النبوية. 

۷۔ الواضح في أصول الفقه: محمد بن سليمان الأشقر (معاصر)ء الدار 
السلفية» الكويت. 

8 عدد من المخطوطات للورقات. 
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e)‏ فھرس الموضوعات 

فهرس الموضوعات 
ےی سے 9 ا کے 

الموضوع الصفحة 
+ مقدمة الطبعة الحديدة کر وت و اراس ا نازوٹ ۱ 4۲ 
0 تقديم توه حقد و امج جا اجو مہ سم امسو د ساس ا می ا سے وی ہا 
مقدمة م ا م ا 
مبادئ علم أصول الفقه RES‏ شه نوه مجع نو اہ ھا VO‏ 
مقدمة الورقات کشر ا ا ل اال سا ما سا تہ ا 
تعریف أصول الفقه باعتبار مفرديه 7 ٣۳۰۰۳"۳۷۳۵ھ‏ ۰ 
الأحكام الشرعية ان اوه e e‏ ار او يو سان 
أقسام الحكم التكليفي خنع شا ب و م ابش کھت امن اط E‏ 
الواجب کش ےک سی سس ےہ سس سام سر مج ا 
المندوب والمباح 07ت 
المحظور والمکروہ سس سی سا لس در امس ا دی FE‏ 
بعض الأحکام الوضعیة نو حا اہ مھ اہ ا A I SOE‏ 


تعریف العلم والجھل 000000 :وو >> 


أقسام العلم: النظرء الاستدلال؛ الدلیل سس سرع سمش سس وم EF‏ 
تعریف الظن والشك سواسضست ا جھمان ابوط سيط ا اسك انت بے ا 
تعريف أصول الفقه وأبوابه SEERA‏ ف5 
الكلام وس سال سوہ انان سم كد مدقن توم سسا مجو كيو جات 3۳ 
أقسام الکلام من حیث مدلوله ماما السك رھ OE eae‏ 
أقسام الکلام من حيث استعماله گید ماف a‏ ا يك 
الحقيقة وأنواعها او اد ید سرت ا ری ا موس و اي 03 
المجاز وأنواعه مع تب کہ کنا سام کسر ما مك الب اھر سرن ۹19 


الموضوع الصفحة 
من مسائل الأمر ملاوع ا طلقا کسی eS‏ نما ل VY‏ 
من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل؟ Vas AR‏ 
هل الأمر بالشیء نهى عن ضده؟ ASR‏ "وت 
النهي کک ۱ اد 1 ل ل ل ۸۵ 
العام ےن را ا ہر ااا ا ہہس کا کک A‏ 
الخاص کے سای مت .ےسا OT‏ ا ےہ خر 
المخصص المتصل سب فص سج جھریسہ سی سس تر E‏ 

۹45 سے جس ا سم ھی چٹ وہ‎ E الاستشناء سط‎ ١ 

؟ - الشرط A‏ سد یی سط ھی تی 2۳ 
المطلق والمقيد SS‏ موا اميق ماد SRE‏ انك مج ممتي 114 
المخصص المنفصل LESS‏ ا N‏ 
المجمل والمبين SSSA a‏ 00 
الظاهر والمؤول. امرسص aE aA‏ سيا 
الأفعال 000[ می جات 
الإقرار لمي ل مو اسم اج ل ری EOS SEO E‏ 
النسخ جس مم ھت لد ل ہس سس نت 
أقسام النسخ باعتبار المنسوخ بز ز 2 مسا مھ مم ممتہم ۳۶ 
أنواع النسخ باعتبار الناسخ تا اس و الہ کرات سی 66 
التعارض بين الأدلة 8 ش1إ)|]| 
الإجماع ور یھ ریس تر می سی مکش یس سیت ہا سن دک و ھت ا9 
من مسائل الإجماع NSCS‏ 
قول الصحابی مت مر ای دی رر ا ا ا را ہا کا 
العا ب رم ےت کی ےت مت نا تح ا۸ت 

١۔‏ المتواتر ےش مس سی ا می دس امک سض مقو 

٢۔‏ الآحاد ممیت اسرب کا می سرک NTE SDS‏ 
صيغ أداء الحدیث SSS‏ ہت کا ارات ال م 0اا 
القياس نی ا اا[ 1 0 
من شروط القیاس ور مخ نے مامت دہ AUR‏ 


الموضوع الصفحة 
الاستصحاب کمچ مکش NANETTE OAR‏ 
ترتيب الأدلة O DS‏ پٹ 
شروط المفتى حم ااا ااا E E E‏ مس یٹ ۳۰:۷۷ 
شروط المستفتى ام بج ا ھا جا در مور الم اي اا 
التقلید ارول اس مھ سھہ کچھ انام کم دا ومسلو 71 
الاجتھاد ہی A ESA‏ اش RS‏ ات 
* أهم المراجع وھ مامح سس سانکہ ےھاچ INS‏ 


